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34 
ع « مناهج البحث » هو - كأى عل آآخر - مجموعة منظمة من مبادئ 
عامة تدور حول موضوع معين ) وا موضوع فى هذه الخحالة هو « الطريقة 6 الى 
يسلكها العلماء للسير فى بحوثهم ؛ ولما كانت العلوم مختاف فى مادتها » فهى 
كذلك مختلف فى طرائقها قليلا أو كثيرا » لأن طريقة البحث إنما نكيف 
نفسها لمادة الموضوع إلى حد كبير » لكنها على هذا الاختلاف بينها » تلتق 
كلها فى أسس عابة هى التى تسوغ لنا أن نسمى العلم علما ؛ ولكى نصل إلى 
هذه الأسس العامة التى تلتق فيها شتى العلوم على اختلافها » فليس لنا بد من 
اطراح الخصائص الذاتية التى عميز عاما من عم » لنستبق ما هو مشترك ينها ؟؛ 
وهذا من شأنه أن «وغل بنا فى التحريد إيغالا يبعدنا عن صورة العر كا يألفه العاماء 
فى حوثهم كائنة ما كانت تلك البحوث ؟ فهالم الفلك فى مرصده » وعالم الفزياء 
ف معمله » وعالم الاحياء إزاء نماذحه امختارة من حيوان ونبات » كل هؤلاء 
يشغلون أنفسهم بهذا الموضوع المعين أو ذاك » أما محن الذين سترقب هؤلاء 
جميعا لعلنا نقع على الأسس المشتركة بينهم ‏ مما يحملهم جميعا « علماء » على 
اختلاف مادة البحث وأجهزته وآلانه فى كل حالة عنها فى الأخرى » فلا مناص 
لنامن نجريد مواقف البحث العلمى من موادها المميزة المعينة » لنصل إلى مبادى 
عامة ؛ لا هى مقتصرة على عل الفلك وحده » ولا على عل الفزياء وحده » ولا على 
عل الأحياء وحده » بل هى ماثلة فى كل بحث يستحق أن يسمى علما . 


الب : 


سه اسسلم 


وعلى هذا الأساس فليس « عل المناهج » فى الحقيقة « علما » يضاف إلى 
أ 
قأعة العلوم كأنه واحد منها » بل هووراء هذه العلوم كلها ؛ حال طرانقها 
لستح رج مأ جور أن 1 )0 الطر دقة العامية ل( فُْ البحث كاثنا فا كان م وإذن 
فهو فاسفة العم با معنى الذى ستحدده فأ بعل لزه الكلمة » لكننا نو<ز الهو لُ 
هنا فلشير أ أن فأسيمة ادم 2 تلاك الى 0 ل ولا كرون حر ءأ مئه »)© 
ولو قلت عن ظطاهرة الصو 5 مثلا يده قولا ما 00 تقول قأنونا معن فوانين 
الضوء » فهذا عل » أما أن تعلق على هذا القول نفسه بقول آخر تحلله أو يصله بغيره 
من الأقوال أوغير ذلك » فهذا يكون فلسفة لاعلم ؛ وعل المناهج هومن هذا القبيل . 
| 

وفك جرى العرف أت بفركقف بس ١‏ المنطق ) من حهه و2 منأهج البحث 4 
من جهة أخرى » حتى لتوشك أن ترى كل كتاب يؤلف فى المنطق مقسما 
قسمين » أولما فى المنطق - وكثيرا ما بوصف بالصوربة فيقال « المنطق 
الصورى » » كأنما هو وحده - دون مناهج البحث - الذى يتصف مهذه 
الصفة » وأما تأنمهما فيتخصص للم المناهج 4 وإله عر مصطنع نش عن ظروف 
نار مخية 6 نالخصها فمأ يل : 

أراد اسار ن يحلل ع عصره حاملا 0 4 4 فيستتحر ج الممادى 
العامة التى ينطوى علها التفكير العامى اتثذ ؛ ولما كان ذلك التفكير استنباطيا 
فى صورته » أى أن المفكر كائنا ما كان موضوعه » يبدأ بأقوال مس بها شم 
عضى فى استنباط النتتام الى تترتب علببها » فإنه إذا كان المفكر فيلسوفا » بد 
با يسمى المبداً الأول ؛ وهو مبدأ مبتدى إليه حدسه ولا يطلب عليه البرهان ؛ 
م كرتب على هذا المبدأ الأول نتانجه ونتا تم نتانجه حتى يتم له بناؤه الفلسئى ؛ 
وإذا كال ظالما رافيا > مان افليدين. :رذا غا مون بالمبلنات 6 ومدى 


يبنى عليها نتائجها حتى يفرغ من بنائه الرياضى » وهكذا . 


عاك لهم نبت 


فإن كان ذلك هو شأن التفكير العلمى » فهل بسع من يتصدى لاستخر اج 
منطق ذلك التفكير» سوى أن مجمل من الاستنباط القيامى ركنا ركينا ومحوراً 
رتسا 5 وهكذا فذن الى فين جل فن. اتتاريقه فى القيانى اغانما لنطقه + 
ليكون منطقه س بدوره ‏ أساسا للتفكير العامى السائد . 

وجاءت العصور الوسطى وجاءت معها ديائتان كبريان : المسيحية والإسلام » 
وأو اد أتباع هاتين العقيدتين 0 بدتروا فمهما الفكر شرحا و تحليلا » فكان 
لا بد للم أن عبارا امن اللكتي لمر له نقطة ابتداء ينزلون منها إلى النتائم اللتى 
تتولد عنها ؟ و إذن فهم محاجة شديدة إلى الأداة المنطقية نفسها التى كان ارسفاد 
قد أخرجها من العلوم الاستنباطية القابمة فى محيطه ؛كانوا حاجة إلى تلك الأداة 
النطقية نفسهاء لأن طريقة التفسكير التى تستنبط النتاج من مقدمات مس بها 
هى بعينها الطريقة التى تازمهم فما أرادوا أن يضطلعوا به إزاء نصوص الكتب 
التى أرادوا لها التحليل والشرح . 

وفى نحو القّرن السادس عشر » آذنت العصور الوسطى بزوال ليحل مايا 
عصر يكون لاعلى الطبيعى فيه مَكان الصدارة من اهام المفكر بن 5 وراح الناس 
يجوبون الأرض والبحر وبديرون الأنظار فى أفلاك السماء» فكان لنا بذلك 
رس ةمك العاماء: جاليليو وكيلر وكو برنيق ونيوتن وأمثاهم »؛ تقابل زصي: الفلاسفة 
التي شهدها عصر اليونان » كا تقابل زصية رجال اللاهوت والفقهاء فى العصور 
الوسطى » لكن زصية العاماء اختلفت ‏ بطبيعة الحال - عن زميلتمها 
السابقتين عليها » فبيما هاتان كانتا تبنيان العلم على مسأمات » و بذلك احتاجت 
إلى منهج الاستنباط الذى يحفر فى تلك المسلمات حفرا ليخرج كل ما فيها من 
حق كا محفر البثر لنخرج من الأرض ما ه وكامن فيها من نبط » كانت زمية 
العلماء تبدأ بداية أخرى ؛ إذ جعلت نقطة ابتدائها أن تشاهد ما تحرى ف الطبيعة 
من أحداث لنستخلص قوانينها المطردة . 


سنا ب" اند 


فلو أراد فيلسوف - كا أراد فرانسيس بيكن - أن ينظر فى هذا الموقف 
العمى الجديد ليفلسفه كا فلسف أرسطو من قبله عل عصره » شاذا نتوقع منه 
سوى أن يضع لنا منهجا قوامه التجربة واستقراء حوادث الطبيعة وظواهرها ؛ 
بدل المنيج الاستنباطى الذى كان من قبل سائدا ؟ 

وجد الناس بين أيديهم شيئين : وجدوا منطقا استخلصه أرسطو من عل 
عصره » كا وجدوا منطقا آخر استخلصه بيكن من عل عصره أيضا ؛ الأول 
أساسه الاستنباط » أعن استخراج النتاتج من مقدماتها « الجاهزة » » والثانى 
أساسه الاستقراء » أى عي الحكرم على الظواهر الجزئية حيئما جاز هذا التعمي ؟ 
فالمهمة التى أداها المنطق الأول » هى نفسها المهمة التى أداها المنطق الثالى » فإذا 
حاز تسمية الأول منطقاً حاز كذلك تسمية الثانى بالكلمة نفسها » وإذا حاز 
اعمية الثان « مناهج نحث » جاز كذلك إطلاق الاسم نفسه على الأول ؛ أما 
أن نصطلح على تسمية التحليل الأرسطى « منطقا » وعلى تسمية التحليل البيكنى” 
١‏ مناهج بحث » فقد بومنا كا يتوهم معفم المشتغلين بالأمر فعلا - أن 
هنالك شيئين محتافين فى القلب والصميم ؟ و يزيد هذا الوم عندما يصفون المنطق 
الأرسطى « بالصورية » ومنطق بيكن « بامادية » » على حين أن المنطق كله 
ميما اختافت مذاهبه ومدارسه ‏ هو بالضرورة « صورى » لأنه تم 
فلنا ‏ لا يختص بعلم دون عل » بل يستخلص من طرائق العلوم الختلفة جميعاً 
ماغماة أن يكن أسابا مقر بينيا . 

5-5 1 5ط 

أهر الهف العد : 

وهاهنا موضع أول سؤال نلقيه » وهو : ما الذى يجمل العلل عاما ؟ ماهى 
الخصائص المميزة التى إذا توافرت فى مموعة من أقوال » قيل عر هذه الجموعة 


إنها دعل » ؟ 


سمس ثلا مس 


وأول.ما نلاحظه فى الإجابة عن هذا السؤال هو أنه ما كل معرفة تعد 
علاما » بل لا بد للمعرفة عن نان عاما أن تتميز بصفات هى الت نبحث الآن 
غنبا؟ بل إنه لا يكنى أن تنظ العرفة لي تستحق بنظامها هذا أن تعد عاما» 
فالمعاومات الواردة فى دفتر التلينون » أو فى جداول السكة الحديدية » منظمة 
ولا شك » حتى لتستطيع بفضل نظاءها ذاك أن تقع على ما تريده منها فى محة 
وجيزة » ولو كانت الأسماء والأرقام قد وضعت هناك كا اتفق » لاحتاج الأمس 
إلى زمن طويل إذا أردت الكشف عن معرفة تريدها . 

كلا ليست المعرفة كلها « عاما » حتى إن كانت معرئة على شىء من 
التنظى » والواقع أن المعرفة صفة لا تققتصر على الإنسان وحده » بل إن اللهوان 
أيضا ليكسب « معرفة » كلا « عاميّه » محاولاته الماضية أن يستحيب لبيثته 
استحاءة محقق له أغراضه بأيسر جهد ممكن ؛ و إن التحارب التى أجراها عاماء 
النفس على دتمل » الحيوان لكثيرة ومنوعة ؟ ومؤداها جميعا أن الميوان يظل 
يقلل من عدد أخطائه مع توالى مار به » حتى ينتهى إلى مرحلة يستطيم فيها أن 
« يعرف » الطريق الموصلة إلى المدف المقصود دون أن يبذل فى سبيل ذلك 
حركة جديدة لا تساعد على السير فى الطريق الصحيح . 

ونعود إلى سؤالنا : يعاذا تتميز المعرفة التى تكون « علما » ؟ الحق أننا 
و أردنا للعل تعريفا جامعا مانعا » بحيث يَضْدقَ على كل العلوم » و يمنع ما ليس 
عاما من الدخول فيه » لما وجدنا الأمر هينا ميسورا » شأن التعريف الجامع 
المانع بالنسبة إلى مع الأشياء ؛ ولنضرب لك مثالا : هبنا تريد تتعريفا مهنة 
« الفلاحة » بحيث ينطبق على كل فلاح ولا يسمح لغير الفلاح أن يدخل فيه ظ 
فاذا تقول ؟ أندخل فى التعريف حرث الأرض ورئها ؟ لكن من الفلاحين 
في بعض أصقاع العالم من لا يحرثون ولا بروون » وذلك حين نجود علمهم طبيعة 


ا ل 


الأرض واللطر بما بريدون من غير حاحة إلى حرت ازوف اذل فى التعريف. 
نوع الحصول كالقطن أو الغلال أو غيرها ؟ لكن من الفلاحين من لا بزرع 
قطنا ولا قحا ؛ بل قد محد الفلاح يؤدى من أوجه النشاط ما يؤديه من لا شأن 
م بالفلاحة » كصناعة الألبان وثر بية الدواجن 
اذا ين صانءون إذن لتحدد معنى « الفلاحة » ؟ إننا لو رمزنا لأوحه 
النشاط التى ينشط بها القلاحون بالرموز ١‏ ب » ح » ى » هر لوحدنا صورة الواقم 
شيما شيا عا بلى : 
فلاح ١‏ له من أوجه النشاط أ وساويح 
فلاح ؟ له من أوجه النشاط ب » حء 4 
فلاح و له من أوجه النشاط <) 45)ه 
فلاح ؛ له من أوجه النشاط 4 »هيو 
فلو قلنا إن العنصر ! شرط أساسى للفلاح » لو جد ناه عنصراً يختنى فى الفلاحين 
؟ »”ء ‏ ؛ ولو قلنا إن س شرط أساسى لوجدناه مختفيا فى فلاح * » وفلاح 5 
وهكذا ‏ لكننا حقق كثيراً من الصواب أو فلنا إن الفلاح هو من يتصف 
بطائفة من الصفات التى عكن جمعها فى تموعة كبيرة » يصدق بعضها ب هذا 
ويصدق بعضها الأخر على ذلك ؛ على أن تكون هذه المجموعة الكبيرة هى 
عيز الفلاحة » على الرخ ا دفعة واحدة على كل فيه 
حدة ؛:وذا نقى إل تتزيك صورتة ارضزنة هن :ا إها مه اق .ده أو 
الح » إذ نقول إن الفلاح هوما يشتغل بكذا أو بكذا أو بكذا . 
وهكذا الخال بالنسبة إلى العلم » و« العاماء » » فلن رأ ينا أن ما بميز علما مّا 
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بعضها على الأقل فما نسميه علما وفيمن نسميه عالما » على أننا واجدون من 
الضفات ارنسية الأساضية بها يدن على كل عل » إلى جانب ما ييز العلوم 
بعضها من بعض ؛ ؟ا هى الخال فى الفلاحة » هما اختافت صورها » فهى على 
كل حال علاقة بين الإنمان والأرض . 
5 8 عو 
وفما يلى أهم الخصائص التى بحب أن تتوافر فى التفكير العمى”'؟ : 


١ح‏ رق, المفالم الوا_رة فى الصاءء الملىي. : 

هنالك مستويان لإدراك الإنسان لبيثته » ميتبطان أحدها بالآخر ارتباط 
الأدنى بالأعلى » أو ارتباط الخطوة الأولى بالخطوة الثانية فى مراحل السير » وها : 
مستوى الإدراك الفطرى » ومستوى الإدراك العامى . 

فأما الإدراك النطرى للاشياء فهو ما يشترك فيه أعضاء الجتمم الواحد فى 
العصر الواحد » اشترا كا مصدره اتفافهم على أعماط معينة من الساوك الذى بردون 
ه على المواقف الحتلفة » واتفاقهم على لغة واحدة يتفاهمون بها ويصيُّون فهها 
ثقاقتهم ‏ واللغة نفسها ضرب من ضروب السلوك س وهو اتفاق من شأنه أن 
يوحد بينهم فى طرائق انتفاتهم بالأشياء التى من حوهم » وفى وسائل ممتعهم با 
يحوز المتع به من تلك الأشياء ؛ و إذن فالحال الذى يتعلق به إدرا كنا الفطرى 
هو محال البيئة المباشرة كا تدركها حواسنا » وكا تعيش فيها أجسادنا . 

فبالإدراك الفطرى بميز الأشياء نعضها من بعض » ونقول عن شىء منها إنه 
« هاء » وعن شىء آخر إنه «هواء» وعن شىء ثالث إنه « شجرة 6 وهار" جرا ؛ 


)١(‏ راجم بحثا متازا ى ذلك كتبه اجاع5 :»146,5 ونشر ق مجلد عنوانه وعداآلى هع 
6 أ لإأموذمااط2 عطا هآ 


سماو ل 


3 ايكون بين الناس اختلاف فى ذلك كله 2 بل ولا يجوز لأحد أن بجعل 
شيئاً من هذا موضها للتشكلكث ما دام على صلة بالناس فى مجال الذوق الفطرى 
وحده ؛ فلا يجوز مثلا أن تقول للناس عن اماء أو عن المواء : أحما هذا الماء 
أو هذا المواء شىء ما لا يقبل التحليل » أم أنه مكب من عناصر ؟ نمم لا يجوز 
لك أن تقول هذا فى محال الإدراك الفطرى » لأن الناس لبسوا فى هذا الجال 
بحاجة إلى مثل هذا القول » إذ الماء كا برونه وكا يامسونه صالم لكل ما بر يدونه 
من أجله » فهو صالح للشرب وللتنظيف ولطهو الطعام ولرى الأرض وغير ذلك » 
ولا شأن لم بعد ذلك بتساؤلك عنه إن كان بسيطا أو مس كيا . 

وهاهنا نذ كر نقطة هامة فى موضوعنا » وهى أن الأشياء فى مجال الإدراك 
الفطرى تَدْرَك بكيفياتها » إذ الهم فيها هو هذا الجانب الكيق » ونقصد به 
وقعها على الحواس وعلى الكيان العضوى ؟؛ فطم, الماء على لسان شار به « كيف » 
ومامس الماء على أطراف الأصابع « كيف » وهكذا ؛ ولا يتأثر شارب الماء 
او لامسة بأن يعل أن ذرة الماء الواحدة مؤلفة من « يل أ » (أى من درتين 
من اليدروجين وذرة من الأوكسجين ) فهذا الجانب « الكبى » لا يقدم 
ولا يؤخر فى طريقة انتفاع الناس بالماء وتمتعهم به ما داموا فى مستوى إدرا كهم 
الفطرى للاشياء . 

لكن الإدراك العلاى لهذه الأشياء مختلف عن ذلك كل الاختلاف » 
فهاهنا تنحز الأشياء إلى عناصرها وإلى الكيات التى اجتمعت بها تلك 
العناصر » حتى لتبعد صورتها عن الصورة التى براها بها الناس فى حياتهم بعد| 
شديدا ؟ فن ذا يستخدم مقعدا أو منضدة أو ملعقة أو سكينا » عالما بأن كل 
شىء منها مؤلف من ملايين الكهارب الموجبة أو السالبة أو الحايدة ؟ إنه 
لا كهارب هناك فى استمالها اليوى ؛ ومن ذا ينظر إلى ضوء الشمس فيتساءل 


إن كان ذلك الضوء موجات أو جسمات ؟ لكن هذا يكون الإدراك العلى 
للاشياء ؟ فلن كان الإدراك الفطرى يستهدف الانتفاع بالأشماء والمتم بها » 
فالإدراك العمى يستهدف «العل» بها من حيث عناصرها الأولية وطريقة تركيبها . 

فلا « عل » مالم يتحول إدرا كنا الكيؤ” إلى إدراك كى لما ندركه ؛ 
وكل لفظة دالة على « كينب ) فد تصلح للتفامم بين الناس ى دنياهم العملية » 
لكنها لاتصلح مصطاحا فى الال العلمى إلا إذا حدد لما معنى على أساس ال 
لاعلى أساس الكيف ؛ فلك أن تستخدم كلة « ذ كاء » فى حياتك اليومية 
ععناها الكيؤ” الغامض » أما إذا استخدمتها فى مجال عل النفس » فمندئذ 
تتحول الكامة إلى مقايس كية وصيخ عددية ؛ ولك أن تستخدم فى حياتك 
العملية كات مثل « فقير» و« غنى » ؛ أما فى حياتك العامية فأمثال هذه 
الكلات لا بجدى ٠‏ ويتحتم حويلها إلى أرقام دالة على مقدار الدخل فى فترة 
معينة من الزمن ؛ ولك أن تستخدم فى حياتك اليومية كلة « حار » و « بارد » 
و« داف” » وما إلى ذلك » لكن عل الطبيعة لا يعرف إلا درجات من اطلرارة 
يقيسها مقياس برتم من الأرقام ؟ فها تقول عنه إنه « بارد » » هوف اللقيقة ذو 
درحة حرار به معاومة وهو لا مختلف عما نسميه « حارا » إلا فى تفاوت الدرحة . 

فدقة الفاهم فى الصياغة العلمية نستوجب أن تكون دلا لامها كية لا كيفية ؛ 
وإن العلوم الختلفة لتتفاوت فى درجة تقدمها بتفاوت ما قد حةقته لنفسها من 
نحول المعانى السكيفية الشائعة فى مجال الإدراك الفطرى إلى مقادير كية تصاغ 
فى صيغة رياضية تكون هى بمثابة القانون العلمى ؛ فإذا كان عم الاجتماع مثلا لم 
يتقدم بالدرجة التى تقدم بها علم الطبيعة ها ذاك إلا لأن هذا الأخير قد تخلص 
من المعانى الكيفية مخلصا ناما » على حين أن عل الاجتماع ما زال متورطا فى 
كثير منها » مثل كلة ( مجتمع 6 و« طبقة » و « دولة »6 وغيرها وغيرها مما 
لا حدده صيغ رياضية . 


وليس يقف الأمر عند مجرد تحويل السكيف إلى م فى المفاهي العامية » 
وإلالما كان الامر خطورة تذ كر ؛ بل إن هذا التحويل ليستقبع بعد ذلك 
تتام بعيدة المدى فى بناء العلم ولمه ؛ لأنك إذا ما حولت جموعة ار 2 
عام ما إلى مداولاتها الكية » أصبح فى مستطاعك أن حول بعضها إلى بعض 
محويلا كان ليكون مستحيلا عليك إدرا كه لو أنك وقفت عند حدود الإدراك 
الفطرى الكين لما ؛ فانظر -- ملا - إلى إدرا كلك الفطرى للصوت 
ولاضوء ؛ فالصوت تسمعه الأذن والضوء تراه المين ؛ فهل مكن لهذا الإدراك 
الفطرى أن ددرك أيه علاقة بين هاتين الظاهرتين ؟ لكن حَودٌل الصوت إلى 
مدلوله الرياضى ( الذى مجعله موجات ذوات أطوال معينة ) وحول الضوء كذلاك 
إلى مدلوله الرياضى » نجد نفسك إزاء أرقام وككيات » وعندئذ فقط قد يتراءى لك 
أن حول الصوت إلى ضوء والضوء إلى صوت كا نحدث مثلا فى عملية 
الإذاعة ؛ فالصوت الذىيتلقاه جهاز الإرسال » يتحول إلى موجات كهرو مغناطيسية 
تسير بسرعة الضوء » 3 تعود هذه فترتد إلى موحات صوتية فى حهاز الاستقبال ؛ 
ولا كان الفرق شاسءا بين سرعة الصوت وسرعة الضوء » فإن صوتك المتحول 
إلى موجات كهر ومغناطيسية قد يصل إلى أقمى الأرض ف الإذاعة قبل أن يصل 
ال خض دالين أنايك دنه 

هكذا نحول الأشياء بعضها إلى بعض ما دامت قد حولت فى مجال العل 
إلى مقادير كية ؛ ذلك فضلا عن ترابط النسق العلمى عندما تكون مفاهيمه 
اكية ؛ وأعنى بذلك أنك تستطيع إدراك العلاقة بين مفهوم منها ومفهوم آآخر » 
ما يتيح لك أن تستنبظ أحدها من الآخر ؛ وما دامت أطراف البناء العلمى 
قد ارتبطت بالر باط الاستنباطى » فقد اشتدت الصلة بنْها » حيث يكون أحدها 
نتيجة لازمة عن الآخر » ولا تعود مفاهم متنائرة مفككة مبتورة الصلة بعضها 


ببء.ض ؛ فالتحويل الكى ا العامية من شأنه أن ترتب المادة العامية ترتدا 
نسقيا فى متصل مكانى زمانى متحانس ؛ وعندئذ تتبدى الفلواهر الطبيعية على 
حقائقها العامية ؛ خذ ظاهرة « الحركة 6 مثلا ؛ فالأشياء المتحركة كثيرة وحركاتها 
ختلفة الطبائع فى الظاهر ؛ فالكوا كب تتحرك ف السماء » والماء يتحرك فى 
مجراه » والزرع النائى يتحرك فى عملية المُوء والميوان الماثى أو الزاحف يتحرك 
وهكذا ؛ ومن الأشياء ما يتحرك داتما إلى أعبلى كلهب النار وكالدخان » ومنها 
ما يتحرك دائما إلى أسفل كالأأححار الملقاة تتنحه دانما نحو الأرض » ومنها 
ما يتحرك دانما حركة أفقية كالماء ينبسط على سطح الأرض » وهكذا ؛ مما دعا 
اران يقسم المركة أنواعا حسب اختلافاتها الكيفية هذه ؛ أما إذا نظرنا 
إلمها بعين الإدراك العلمى » حولنا الحركة إلى صيغة رياضية حيث تصبح إزاءها 
تلك الأنواع كلها متجانسة لا اختلاف بينها من حيث طبيعتها المقيقية » فلهب 
الذار يتحرك إلى أعلى وفق القانون الرياضى نفسه الذى يتحرك وفقه الححر الساقط 
والكوكب السارى والماء المنداب واللميوان الماثى والطائر الحاق - فالإدراك 
الكي يفرق بين ما هو فى حقيقته متجانس » والإدراك الكَمى؛ العلمى يحانس 
بين مافد يبدو للحواس متباينا . 

وخذ مثلا آخر ساوك الكائنات المية بما فى ذلك الإنسان ؛ فاو اقتصرنا 
عند النظر إلمها على ماقد يبدو منها لمواسنا » ارأيناها مختلفة اختلافا ,يكاد 
يستحيل علينا معه أن نتصور كيف يمكن ردها إلى وحدة واحدة-متحانسة ؛ 
لكن الإدراك العلمى لما محاول إنجاد الوحدة المتحانسة بها » فإذا ما وجدها 
أمكنه بعد ذلك أن حول أى ظاهرة سلوكية إلى عدد من تلك الوحدات وإلى 
طريقة ركيت مها تلك الوحدات » نحيث لا يعود نمة فرق بين سلوك الإنسان 
وساوك الحيوان إلا فى ال لافى الكيف ؛ ولقد اهتدى الباحثون فى عل النفس 


إلى ما يصلح أن يكون أساسا للتتحا نس _المنشود ألا وهو « الفعمل المنعكس ) > 
فهما يكن الظاهر السلوى » فهو عدد من الأفعال المنعكسة بنيت بطريقة ما يمكن 
محليلها ووصفها لو تقدم الع ما يكنى اذل ك كله - على أننا 3 امثل الذى سقناه 
من مجال عل النفس » إنما أردنا مجرد المثيل لما نقوله عن خصائص العم » وهو 
أن التفكير العلى ينشد الدقة فى مفاهيمه » والدقة لا تكون إلا بتحويل ما هو 
كيق فى محال الإدراك الفطرى » إلى ما هو كى مؤلف من وحدات متجانسة ؛ 
وإلا فهنالك من مدارس عل النفس مالا يأخذ مبذا الرأى فى تحليل الساوك » 
ومحاول إنجاد الدقة الكنية فى مفاهي ذلك العم على أساس آخر ؛ فليست النتائم 

هى التى تهمنا فى هذا السياق » ولكن يهمنا المنببج متى يكون عامىّ الطابع ومتى 
لامكو 


؟ س الثمي : 

إدر اك الإنسان - دز نية واددة دده االمكان والزمان هو معرفه لمذه لحز بية 
ولس « عاما » , لأن الع قوامه اطرادات فى الحدوث نصوغها فى قوانين عامة 
نستعين بها على التنبؤ بما عساه أن يقم إذا ما وقمت ظروف معينة ؟ فالجزئية 
الواحدة فى البحث العلى إنما تدرس لتتخذ مثلا للأسرة الموْ لفة من أشباهها ؛ 
وهذا هو الفرق الأسامى بين العلم والفن ؟ فالفنان مهى للجرنية فى ذامها » مهم هذه 
الزهرة الممينة فى ألوامما وخصائصها الفريدة » وممتم لهذا الحصان الممين بما يجعله 
فردا متمدزا عن بقية أفراد فوعه 4 وأما العالم فييحث الزهرة أو شرع الحصان 
لا ليعلم الفرد الجمزنى اللبحوث فى ذانه » بل ليستخرج ماهو عام فى الزهر كله 
وماهوعءام فى الخيل؛ كلها ؟ واو تناول عالم اقتصادئ موقفا واحدا من اللياة 
الاقتصادية ‏ كأن يتخذ أزمة معينة طرأت على محصول القطن فى سنة 


هما ده 


معينة - وأخذ تحلله إلى عناصره ويصفه وصفا دقيقا بكل تفصيلاته » دون أن 
يكون هذا التحليل والوصف مؤديين إلى الأحكام الدامة التى تنطبق على هذا 
الموقف وعلى غيره من المواقف الشبمهة به » لكان عمله أدخل فى باب التار يخ 
منه فى علٍ الاقتصاد» لآن العم أحكامه عامة تنارج بحتها المتشامبات » ولا تقتصر 
على حالة حزنية واحدة . 

فإذا عرفنا أن إدراك الشبه بين أفراد المجموعة الواحدة هو إدراك 
« لأصورة »6 أو 7 للاطار ( أو « للعلاقات » عرفنا بالتالى أن العم صو وف 
داعا بدرجة ما ؛ وإن العلوم لتتفاوت فى بدرجها بتفاوت درجاتها من الصورية » 
أ رن درا اين التعمي ؟ فالعم الأعم من غيره هوأ كثر صورية منه » 
أى أنه أبعد عن الوقائم الجزئية كا تق لنا فى مجال الإدراك الفطرى ؛ فعل الفزياء 
أ كثر تعمها فى قوانينه من عل النبات » وبالتالى فهو أ كثر صورية منه » وعلم 
الحيوانأ كثر تعمها من عل النفس ومن عل الاجتماع » وبالتالى فهو أ كثر 
صورية منهما ؛ وهكذا . 

ونعود إلى ما كنا يصدد المديث عنه » وهو أن إدر اك الشبه بين أفراد 
المجموعة الواحدة هو إدراك « للصورة » فنقول إن الإنسان بطبيعته قادر على, 
أن يستجيب « لاصورة » التى ركب علها الثىء الدرّك » وهى قدرة موجودة 
عند اليو ان بدرحة أقل منها عند الإنسان » وهى عند اللإنسان نفسه تتفاوت. 
بين الأفراد ؛ على أمها ‏ بصفة عامة ‏ اتزداد تدريجا مع بمو الإنسان حتى 
يبلغ النضج ؛ ولعلها هى المي الرئيسى الذى به تتحدد طبيعة الذكان""' . 

إنه إذا تعر طفل قراءة حرف من أحرف المجاء حرف «ابس 46 
مثلا - فلا يتعذر عليه قراءته أيئا وجده وبأى لون كثُتب » سواء كتب. 


. برتراند رسل » الفاسفة بنظرة علمية » تلخيص زكى نجيب محمود » ص ”الا‎ )١( 


بالطباشير الأبيض على السبورة » أو بالمداد الأسود على الورق » أو باللون 
الأحمر بقل الدرس ؛ ولا يتعذر عليه قراءنه بأى حم كتب : كييرا كان 
أو صغيراً » ولا بأى أسلوب من أساليب الاط كتب : بالثلث أو بالنسخ 
أو بالرقعة أو بالكونى أو بالفارسى ؛ فا معنى ذلك كله ؟ معناه أن الطفل قد 
جاوز فى معرفته حرف « ب » حدود الجزنيات الى تعرض له منه » وأدرك 
« صورته » الشكلية التى تتحد فنها كل الأمثلة الجزئية على اختلاف لونها 
وححمها وأساوب كتابتها . 

وكذلك قل فى معرفة الطفل « لامثلث » فعى تبدأ رؤيته لمثل 0 ظ 
أعق نزو عه الل ماامن خقب اومن اوطن أوفن حدين اوفن شير اوغير 
ذلك » ثم يجاوز حدود الجزئية المدركة إلى « الصورة » فيعرفها أينها صادفها . 

على أن هذه أمغلة فتسظة لما راخد بعد ذلك فى التعقيد » سكن الأساس 
واحد دائما؛ وهو أن الإدراك العالى هو إدراك « للصورة » » «المعادلة الرياضية 
مثلا س هى مساواة فى « الصورة »4 بين شطرمها » وإن اختلف هذان 
الشطران فى الأعداد والرموز الستخدمة فهما ؛ فهذه العادلة الأتية مثلا : 
(س د عى )' اس" ل ؟ س ص - | ص" لا تكون معادلة إلا إذا كان 
هناك شبه ما بين شطرها الأول وشطرها الثانى ؛ ولس هذا الشبه - يا هو 
ظاهر - كاثنا فى الرموز المستعملة فى كلمن الشطرين ؛ إذن قلا بد أ ون 
السيه قأبما فى « الصورة 6 الجردة الى وصع فى إطارها كل من الشطرين على حد 
سواء ؛ ولا ( يفهم 6 المعادلة حق فهمها من لا .درك هذه « الصورة » المشتركة 
بين شطرمبها ؛ ولافرق بين انحاد شطرى المعادلة الرياضية فى « الصورة » وإن 
اغعانا قرناده ازموزء وين أن آرس سعاين أو قن أرخيرتين + ضاف 
أحدما عن الآخر كاد وححا ولونا » لكن « الصورة » واحدة . 


فهكذا يكون التعمريم الذى هومن علامات التفكير العلمى ؛ فهو إدراك 
« للصور » الى تطر د علها الظاهرات والأحداث ؛ فالحالات الجزئية التى يسقط 
ها المطر مختلفة فى قليل أو كثير من تفصيلاتها » لكنها تتشابه فى « صورة » ها 
وإدراك هذه الصورة هو إدراك لقانون سقوط المطر ؛ فالاستقراء والاستنباط 
مستحيلان بغير هذا الإدراك « الصورى »© ؛ فن الاستقراء حين أعرٍ أن 
»و « ب » ميتبطتان - كارتباط درحة معينة من الرطوبة سقوط 
للطر - ترانى أطبق هذا العم على أى « ١‏ » تقع فى المستقبل فى ظروف مشابهة 
وما سبيل إلى هذا التطبيق إلا أن أدرك أن ١ ١‏ » المستقبلة متشايبة فى « الصورة »6 
مع «[» التق وقمت فى الماضى . 

وكذلك فى الاستنباط » حين أذئزع نتيجة من مقدمة » رغم اختلافهما فى 
الفردات الاقظية وطريقة ترتيها » فإننى ما كنت لأجيز لنفسى هذا ولا إدراكى 
بأن المقدمة والنتيجة متحدتان فى « الصورة » مما يحعلهما دالتين على حقيقة واحدة 
مهما اختافتا فى البناء اللفظى . 

إنك إذا صادفت فى محرى حياتك حزثية ما » مالم تدرك « الصورة 6 
التى تر بطها مع غيرها من أفراد أسرتها » فلن تبلغ منها مبلغ « الفهم » العفى » 
.وستظل قائمة وحدها منزوعة عن سواها » لا تفيدك شيا فى تسيير يحرى حياتك 
المستقبلة ؛ وإنك لتزداد فهما لعالم 
« للصورة » التى تقع بها الأشياء والحوادث » وإدراكا لتدرج هذه الصور نفسها 
كما يما » نحيث تدرك أن صورة ما تندرج نحت صورة أعم » وهذه بدورها 
بحت صورة أعر » وهكذا حتى تصل إلى أقل عدد ممكن من الصور - أى من 
القوانين العامة - الى على غرارها تقع الظواهر . 


الذى تعيش فيه كلا ازددت إدراكا 


)١ ءج‎ قطنم-١(‎ 


د ل اه 


75 يحب أمطابام تار الهير و . 

القضية العامية موضوع اجماعى وليست بالمسألة الفردية الخاصة بصاحبما: 
وحذه : ؛ ذالحالاات الذانية الى | عار نفس صاحمها ليست من العلم ف تىء و 
وحسينا فْْ هلا المقام أن 5 أن فضايا العم تصاع فى له اصطلاحية 4 ورمور 
متفق علبها عند جموعة معينة من الناس » هى تموعة المشتغلين معا فى جانب 
على معين » حسبنا أن نذكر هذا لنثيت أنه عماية اجماعية مادامت عملية يشترك. 
فهاأ كثر من فرد واحد 3 

فإذا رعم يأحثث قصمة عامية معمنة , كأن مدن حدى 13 مشتغل بالموضوع. 
شسية أن يتحقق من صدقها » فيراجع طريقة استنباطها من مقدماتها إذا كانت. 
تطبيقها على الواقع ليعلم بالمشاهدة وبالتجارب التى يمريها إن كانت صادقة على 
الواقع كا هو مزعوم لما ؛ ومن أجل هذا المق فى مساجعة القضايا العامية كان 
من غير الجائز لصاحب النظرية العلمية أن يركن فى تحصيلها إلى قدرة ذاتية يختص. 
ما هو وحده دون ساثر الزملاء المشتغلين معه فى خاله العالى ؛ كأن ركن 
مثلا ‏ إلى ذوق أو لقانة أو حاسة سادسة أو غير ذلك مما قد يقال عنه إإنه. 

من أنواب المعرفة عند المتصوفة أو قراء الغيب ؛ فهؤلاء - حتى إن صدقوا فما 
بزعمونه من أقوال - فليس قوم سرافة جني ااانه قرز السقيق الى . 

واه بعل هن الع حالاات الوحد وحالاات الوجى فى دنيا الفنون , ولا 0 
من العل ومضات البصيرة عند عباقرة العلوم أنفسهم » لأنه على فرض أن العالل 
قد اهتدى إلى فرضه العلمى بومضة من بصيرته » فلا حور أن 55 عمادم 


أما م المراجعين الحققين من زملائه هو أن الحق قد جاءه بومضة من البصيرة ؛ 
لآن الركون إلى مثل هذا السند لا يو بد الحقيقة العامية » ولا منحاة من وسائل 
التحقيق العلهى المشتركة بين الناس » ألا وهى وسائ ل المشاهدة والتحربة والاستذباط ؛ 
عر قد تكون حالات الوجد والوحى وقراءة الغيب ولمعات الحمدس موضوعات 
نصبّ عليها البحث العامى لنعلم من أميها ما يستطاع معرفته » لكن ذلك شىء » 
وجعلها هى نفسسها وسائل الإثبات العامى شىء آخر . 


وما دام شرطنا هو أن تسكون وسائل التحقيق مشتركة بين تموءة العلماء 
المشتغلين ام المراد تحقيق ثىه فيه 6 0 ايكون الموانى لخر مم 
فى محال املو الطبيعية : ؛ إذلا للفضمه قُْ 538 هذه العلوم ان بجىء صوره 
مباشرة أو غير مباشرة - لما هو جائز الوقوع ف العال الفعلى ؛ وجواز الوقوع 
هذا يقتضى أن تكون القضية العلمية ذات صلة بعالم التجربة الإنسانية - فعلا 
أو إمكانا ‏ أما إذا تحدثت القضية عما يستحيل وقوعه فى محال الخبرة الإنسانية » 
لمن حيثث الحدوث الفعلى ولا من حيدث الحدوث الممكن 6 فإمما حكون 

فلا مكان فى فى العم لقضية نشتمل عبارتها على لفظة دالة على « قيمة » من 
القبم الأخلاقية أو القبم الجالية » ممما بلغت أهمية هذه القي فى حياة الإنسان » 
عا يا يكوا امس ناكا الإنسان 5 2-31 كنون 
قم » لاج عن جال ال » سابك غط من قدرهاء ونكدا زيب 
من مجال ليس هو مجاها ؛ إذ كيف يتاح للمشاهدة والتحربة الحسية أن تتحقق 
من العبارات الدالة على « الخير ) وعلى « اليل © ؟ كقولنا « الشحاعة فضيلة 6 


سد 68”# الم 


و« الغروب منظره جميل » ؟ - هذه عبارات مخرج بها التحدث عما بنفسه 
من تقد بر أو عدم تقدير , وقد يكون السامع قل نكا نشاة شبمهة ا الدكلم 
فيوافقه ويشاركه فى وحدانه » وقد لا يكون شببها به فى النشأة فلا نوافقه 
ولا يتعاطف معه فى حكم من هذا القبيل ؛ فيك إذن أن نحد فى جملة ما كلة 
من هذه الكلات أو ما حرى محراها لترفضها من الناحية العامية . 

ومن العلامات التى يحوز لك أن تبتدى بها فما تقبله وما لا تقبله من 
العبارات فى محال البحث العلى » أن تسأل نفسك : هل يتغير شىء فى العالم بين 
أن تكوق هذه اللة صادقة أوكاذية ؟ فإذا وعدت أن العالم يظل على حاله بغير 
تغيير سواء كانت الملة صادقة أو كاذىة » فاعل أنك بإزاء جملة بغير معنى من 
الناحية العادية ؛ فلوقلت عن الصوت إنه يسير بسرعة كذا مثلا فى الظروف 
الفلانية » فإن صورة العالم فى حالة صدق هذا القول مختلفة عن صورته فى حالة 
كذب هذا القول ؛ لكن ما هكذا الال لو حدثت مع بعض الفلاسفة عن 
« اللطلق » فقات مثلا س إن المطلق يتحقق فى عالم الأشياء ؟ فعالم الأشياء 
لن بزيد شيئا وان ينقص شيئا إذا صدقت دذه الجلة أو كذبت » وإذن فعى 
ليست من الأقوال العامية » حتى إن جاز ها أن تمد مكانا فى يال آخر من 
يحالات القول . 


الات الهير وه : 

إنه لا يكنى للقضية العاهية أن تسكون محققة الصدق الآن وفى ظروف معينة 
قائمة ؛ بل لا بد لها أن تسكون مضمونة الصدق كذلك على ما عساه أن يستحد 
من الخحالات الداخلة فى نطاقها ؛ فإذا قلنا - مثلا - إن محصول القطن هذا 
العام قد راد عليه الطلب فارتفع سعره » وكان القول صادقا » فلا يصبح حَزْءا من 


الع إلا إذا ثبت هذا الصدق نفسه على كل حالة بزيد فمها الطلب على ساعة 
معينة » وعندئُذ يقال « إنه كلا زاد الطلب على سلعة ما ارتفع سعرها ما دامت 
بقية الظروف ثابتة على الا © ؟ ولناأن نوع الحالات التى “راجمها حتى نتحقق 
من صدق القول على إطلاقه » لا فى حالة واحدة راهنة سب . 

وعند هذه النقطة مختلف اللقيقة العامية عن المصادقة ؛ فاججلة التى نصف مها 
أعس | وقع بالمصادفة » هى جل ميحة ما دام الوصف لم قد حدث تعيحا ؛ فافرض 
مثلا ‏ أنك أشعلت موقدا فى دارك بالقاهرة » فا هى إلا أن سمعت فى 
المدياع أن 7 ورة شبت ف البرازيل ؛ شن القول الصحيح عندئذ أرن تقول : 
« جاءت أنباء : ورة البرازيل بعد إشعال موقدى مباشرة 4 - هذا قول صادق » 
لكنه ليس قانونا من قوانين العل » لأنه وإن يكن صادقا على الخالة الراهنة » 
فلاس هو بثابت الصدق داتماء» حيث نحوزلك أن تقول : « كلا أشعلت موقدى 
نشبت ثورة فى البرازيل » فالمحقيقة العامية إذن لا يكن فبها الصدق فى حالة 
عائرة » بل لا بد للصدق أرك يظل ثابتا » حتى يمكن أن يكون أساسا 
للتنبو العمى . 

© سس المماء السافى 

ليست حقائق العلل مفككة مبعثرة لا شأن لإحداها بالأخرى » بل إنها 
تلم معا فى منظومة واحدة نسقية البناء » وقد نحد بين منظومات العلوم الختلفة 
مابر بطها كلها فى بناء نس واحد ؛ لكننا سواء وحدنا بين مختاف العاوم أو لنوحّد 
ينها » فالعل الواحف ل( يع مها وحدة إلا ان مكون الفا ق المنضوبة حته 
ذاتصلات بعضها ببعض » فيستدل بعضها من بعض » و يفسر بعضها بعضا وهكذا . 


وإنك لتحد هذا انظ النسق فى كل مس احل البحث العامى ؛ فنى صرحلته 


0 ال 


الأولى : مرحلة جمع المعلومات الأولية التى براد مها أن تسكون أساسا للبحث » 
ترانا ننسق هذه المعلومات الجموعة بتصنيفها أنواعا أنواعا » أو بقسمتها فروعا 
فروعا ؟ أو ثرانا ننسقها يجمعها فى رسوم توضيحية أو رسوم بيانية أونى جداول 
إحصائية » تم ثملها بعد أن كانت شتيتا . 

وفى صصحلة افتراض الفروض لتفسير تلك البيانات المتحمعة » يكون هذا 
الفرض الذى نفرضه لذلك هو نفسه عامل التوحيد بين أشتات المقائق المتحمعة ؛ 
فإذا صدق الفرض وأصبح نظريبة عامية أو قانونا علميا » كانت تلك النظرية 
أو هذا القانون بمثابة الرباط الذى يؤلف بين وقائم كثيرة » هى أمثلة لظاهرة 
طبيعية معينة » قد تبدو فى ظاهرها متباينة لكنها فى حقيقتها حالات متعددة 
لظاهية واحدة فى التى جاء القانون العللى أو جاءت النظر به العامية لتصوع صورة 
حدوثبا اللطرد ؛ نحيث نيتطيع بعدئذ أن نستنبط من الدانون العامى المعين 
س منطقيا ورياضيا النتاج التى تتوقم أن بجدها : فى الوجود الخارجى . 

ونا كر ما شهد ناريخ العل طائفة من قوانين علمية كانت تبدو أول 
أمرها وكأنما هى تتناول ميادين مختلفة لا صلة لأحدها بالأخر » وإذا هى تنضوى 
بحت ميدأ واحد مجمع تلك الجواني الختلفة فى حقيقة واحدة ؛ من ذلك 
ل مثلا ‏ كشف جاليليو( ١654‏ - 1545 ) عن قانون الأجسام الساقطة 
من مسافة تعلو قليلا عن سطح الأرض »ء فقال عنها إننا لو أبعدنا مقاومة المواء » 
لنساوت تلك الأجسام فى سرعة سقوطها » لا فرق فى ذلك بين جسم صغير 
وجسم كبير ؟ وجاء كار (١/اه 1‏ .1 ) فلاحظ حركات الكوا كب 
وصاغ لطا قوانينه الثلاثة الشهورة ؛ وأوها هوأن الكوا كب تسير فى أفلاك 
بيضيّة الشكل لا دائرية » وأن الشمس تقع فى أحد مسا كز هذا الفلك البيضىئّ » 
والقاتون الثانى يقرر أن اللخط الواصل بين كوكب ما وبين الشمس بسح مساحات 


متساوية فى فترات الزمن المتساو بة ؛ والقانون الثالث هو أن مرب الزمن الذى 
يستغرقه دوران الكوكب يتناسب مع مكعب متوسط المسافة بينه وبين الشمس ؟؛ 
خاء نيوان بعدثذ ( 154 باون( ) وضم قانون جاليليو وقوانين كيار الثلانة» 
وأضاف إللها قوانينه هو عن المد والجزر وعن حركات المذنبات غم هذه كايا 
فى قانون واحد هو قانون الجاذبية » وصياغته هى أن كل الأجسام فى الكون 
يحذب بعضها بعضا بقوة تتناسب طردا مع حاصل ضرب كتلتقى الجسمين 
التداذ بين تتا .حكن مع مس بع المسافة بنهما ؟ وأخيرا جاء أبنشتين 
(8لما- مهو١)‏ فأدخل قانون الحاذبية فى قاثون آخر أعم منه » ينطبق لا على 
الأجساءالمادية وحدها » بل ينطبق كذلك على الضوء وعلى الطاقة فى جميع صورها . 


وعلى هذا الحو يت اوسيد العلوم بوضم ما هو خاص من قوانين ومبادى” 
57 بحت ما هو أع, منه ؛ وءن أمثلة توحيد العلوم التى جاءت بعد عصر 
نيوئن » توحيد عامى الكهرباء والمغناطسية » فقد كان مستقلين أحدها عن الآخر» 
9 أخذا يقتربان حتى كادا يصبحان علما واحدا ؛ لا يل إن محاولات العاماء 
ما تنفك قامة لتوحيد الكهرباء والمغناطسية والجاذبية جميما فى مبدأ واحد ؛ 
وتوضيح ذلك أن للقوة مجالات ثلاثة : الال الغناطسى » والجال الكهربىَ » 
والجال الجاذى ؛ ولقد ما عامنا الأن باتصال الجالين الأولين حتّى لنحمعهما 
ما فى اسم واحد هو الجال الكهرومغناطيسى » لكنهما مع ذلك لا يزالان 
متميزين من بعض الوجوه » كا أمهما معا مختلفان عن محال الجاذبية ؛ ولقد كان 
من بين ما أظهره أينشتين أن المندسة « المكان زمانية » فى محال الجاذبية حتاف 
عن هندسة إقليدس ؛ وهاه أولاء العاماء بوشكون أن يظهروا هذه المقيقة نفسها 
بالنسبة إلى امْجال المغناطيسى » و إن يكن حدوثها هنا مختلفا عن طريقة حدوثها 
فى لمجال الجاذى ؛ فلوتبين لنا أيضا أن الإقيقة نفسها قايمة بالنسبة للمحال الثالث. 


06-7 رز لك 


س مجال الكهرباء ‏ لأمكننا عندئذ أن نوسع من نطبيق معادلات النسبية التي 
جاء مها أينشتين » نحيث تنطبق على أى نجال من مجالات القوة الثلائة » فا عليك. 
إلا أن تغير من قيمة الحهول ف المعادلة على حو ما فقتصبح خاصة بمحال الجاذبية » 
وعلى نحو آخر قتصبح خاصة بالجال المغناطيسى » وعلى نحو ثالث فتصبح خاصة 
بالجال الكهربى ؛ وبهذا يصبح كل من هذه الجالات الثلائة حالة خاصة معينة 
من قانون واحد يشملها جميعا ؛ وهذا هو البحث الذى يعرف ف العلم اليوم باسم 
الاح عن تقارة التيدال الوسر" , 


وكذلك من محاولات التوحيد بين العلوم التى بدأت مستقلة » محاولة التوحيد 
بين الكيمياء والفزياء » حتى ليسموا هذين العلمين الموحدين باسم واحد هو 
« الكيمياء الفزيأنية » ؛ وى الكيمياء الى تفسر الخصائص الكيموئة 
بالتكوين الذرى ؛ فكون الماء يتركب من هيدروجين وأوكسجين بنسبة معلومة 
لا يتطلب قانونا خاصا به » لأنه نتيحة وجود ذرة ذات وحدة إنجابية واحدة 
وأخرى ذات ثمان وحدات » قفري هذا التركيب الفزيالى يستنتج العلماء 
خقااص اللا 


هذه التوحيدات بين العلوم من شأنها أن تقلل ما يتطلبه الباحث من 
مشاهدات وحخادنت ظ لما زيل من ارتكانه على الاستدلالات الاستذباطية 
الرياضية وحدها ؛ فلئن كان جاليليولم يكشف عن قاثون ذيذية البندول إلا بعد 
ملاحظة فعلية لبندولات تتذيذب » فقد أصبح هذا القااون ‏ بعد نيوئن ‏ 
نتيجة يمكن استنباطها من قانون الجاذبية » حتى ولولم نرفى حياتنا بندولا واحدا 
يتحرك ؛ كذلك قل فى الكشف عن المدارات البيضيّة الكواكب ؛ فقدكان 


)١(‏ ممةكا .© 814هزع»2 فى مقال عنوانه « نصل أوكام وتوحيد العلوم » منشور قد 
ا مجلة البر يطانية لفنسفة للعلوم » عدد فيراير اسنة م4ه1١‏ . 


ه” د 


هذا يتطلب أول الأمسى صراقبة فعلية لسير الكوااكب حتى إستطاع رسم. 
مساراتها ؟ أما معدثد فقن كان العالم يستطيع استنباط هذه الدارات البيضية حتى, 
أو قضى حياته محجبا بالسحاب الذى يحول ببنه وبين رؤبة السماء ؛ فيكفيه أن. 
يعرف حجج الشمس وحجم كوكب معين » ليحسب مدار هذا الكوكب حول. 
الشمس و رمم مساره فيل سه وراقييا بت أله ميغ الشك... 

والحق أنه ولا هذه التعميات فى القوانين والمبادى” لما استطعنا أندا أن. 
تتقدم فى مجال التطبيق لأننا كنا فى هذه الخالة نضطر أن نصنع المدفع أولا ثم. 
ترى كيف يكون مسار القنبلة الدفوعة منه » ونضطر أن نبنى الكو برى أولا 
لي ترى ما مدى احتاله » وهكذا ؛ لكننا فى كل هذا نستدل استدلالا رياضيا 
من قوانين عامة ماذا عسى أن يكون الواقع النتظر ؟ وإنه لمن أعفلم التوحدات. 
التي شهدها عصرنا هذا » انطواء مبداً الطاقة ومبدأ الكتلة نحت ميدأ واحد. 
يشملهما معا فمهذا الضم ستنمحى الفوارق بين المادة والقوة ودصبحان و<وين. 
لحقيقة واحدة . 

وقد يتسم النسق العلمى حتى يشمل العلوم كلها فى بناء واحد » نحيث. 
يعكن لأى 2 أدى 56 , اتدرج أن يترجم إلى لغه العم السايق عليه فى برتب 
ذلك اسل ؛ واساين "رثن الله فى سل , 0 » هو نصيبها من التعميم 0 
التتخصيص ؟ فإذا كان عل” عه من عل آخر » عد أعلى منه ؟ والذى محدد لك. 
درجة التعمبم بين عامين » هو أن تنظر إليهما لترى أيهما يستطيع أن يستغنى عن. 
الآخر ؛ فيكون مهدا الاستغناء أعم منه » وبالتال فق ادق منه فى سل التدرج . 

مثال ذلك علٍ النفس وعل الاجماع » فالأول يستطيع أن يكتنى ببحث عل 
النفس الفردى حتى لولم يكن الفرد مجتمعا مع غيره » وأما علم الاجماع فيستحيل 
أن يبدأ إلاعلى فرض أسبقية الأفراد » وبهذا يكون عل النفس أعر من علٍ الاجماع. 


#58 لس 


وأسبق منه فى سل العلوم ؟ وذ مثلا آخر عل الحساب وعل الهندسة » فعل المندسة 
لا بدله من لغة الحساب لأداء مهمته » إذ لا بد أن يستخدم الأعداد » فيقول 
مثلا إن زوايا الثلث تساوى زاويتين قامتين كالا ءد له أن يستخدم العلاقات 
'الحسابية كعلاقة التساوى وعلاقة أ كبر مرخ واصدر هق وهكذا » على بحن أن 
الحساب يستطيم أن يبدأ وينتهى دون أن يلجأ إلى ذكر الأشكال الحندسية ؛ 
.ومعنى ذلك أن عل الحساب أعم من عل المندسة و بذلك لون اعين ةن 
سل العاوم . 

ويمكن ترتيب العلوم ترتيبا تنازليا يبدأ بالأعر منها نازلا إلى الأخص » على 
«النحو الأتى : 

١‏ - المنظق هو أوسع العلوم تعمهأ »لأن كل ما دونه من علوم إما يستتخدم 
"قواعد المنطق » فالرياضة والطبيعة وعل الحياة وغيرها لا بد أن تسير وفق مبادئ 
النطق » على حين أن المكس غير قأكم » أى أن المنطق لا يازمه أن يستخدم 
.شيثاً من مبادى” الرياضة أو الطبيعة أو عل الحياة . 

والمنطق ذاته على درجتين » فنطق القضايا فيه أ كثر أصالة من منطق 
الفئات » لأننا حين نبنى نسقا صوريا للفئات » ترانا نستخدم مبادى” النسق 
الصورى الذى 'يقام لمنطق النضايا ؛ أو بعبارة أخرى » إنك حين تعال 
الفئات وما بها من علاقات » ستراك - كلا عالجت علاقة بين فئتين - إزاء 
قضية قد تكونت مهما » وإذن فلا بد من افتراض وجود القضايا عند التفكير 
فى الروابط الختافة التى تصل الفئات بعضها ببعض ؛ لكنك تستطيم أن تعالج 
-موضوع القضايا وما ينشاً بنها من علاقات دون الالتحاء إلى منطق الفئات ؛ 
لأنك حين تربط قضيتين ( أوأ كثر ) بعلاقة ما » كان الناتم قضية » هكذا 


يمكنك أن تظل تتحرك فى محيط كله قضايا بعضها بسيط وبعضها مركب دون 
افتراض وحود الفئات . 

؟ ح ويأنى عل الحساب بعد للنطق فى سل العلوم » فهو أخص من المنطق 
لكنه أ من سائر العلوم كلها ؛ وذلك معناه أن عل الحساب فى حل” من 
استخدام المعانى المنطقية دون أن يطالب بتعريفها » لآنه معتمد فيها على عل سابق ؛ 
قله مغك“ أن يستعمل أداة 7 إذا. ”2 «( أو أداة 2 إما . ا « فيقول 
مثلا : « إذا كان العدد الصحيح أ كثر من اثنين وأقل من أربعة » إذن فهو 
ثلائة » أو يقول : « العدد إما أن يكوت زوحيا أو فرديا » - هو مطالب 
بتحديد فكرة « العدد رتك رازيس ووو لس وت تدر 
« إذا » و« أو » من شأن امنطى . 

لكن ع الحساب أعم من سائر العلوم » لأن سائر العلوم لما الحق فى استعال 
العدد والقوانين الحسابية دون منافشتها وتحديدها معتمدة فى ذلك على علم سابق 
هو عل الحساب . 


؟ - وعلٍ المندسة يفرض أسبقية النطق والحساب » ثم هو يسبق بدوره 
كل العلوم التى تفرض فى أبحامها وجود السكان ؛ فلا حرج على عل المندسة أن 
لستتخدم الأدوات امنطقية مثل «إذا» و«أو» و« ليس » وغيرها ؛ والأدوات 
الحسابية مثل « العدد » و « الز بادة والنقصان »© وغيرها » م عليه 5 ذلك أن 
ينصرف هو إلى تحديد ما هو خاص به » كالنقطة واللخط والسطح - وكلها 
أشياء خاصة بالمكان وتقسيمه - فتأتى العلوم م بعد ذلك وتستخدم 
«فكرة النقطة وفكرة اللحخط وفكرة السطح » معتمدة فى استخدامها على 
عل الهندسة . 


جد زلا سبد 


جد وران د الدنامة فى م القرتيب عل المركة”'* لأنه يدخل على 
المكان الذى فرغت الهندسة من محثه فكرة الزمان » أى فكرة المركة الى 
تحمل الهالات متتابعة حالة فى إثر حالة . 

ه س ولما كان أبسط فروع العلوم الطبيعية » هو الذى يشغل نفسه بوصفه 
الحركة فى ذرة واحدة ؛أوفى تموعة من الذرات ورا إلمها عد واحدة » 
كان عل اليكانيكا » هو أسبق العلوم الطبيعية جميماً» بعد العلل الذى يبحث 
مبادى” الخركة بصفة عامة ؛ والفكرة الرئيسية التى - عل الميكا نيكا ببحثا 
وتحديدها ؛هى « الكتلة » 

ثم تأنى العلوم الطبيعية التى تدرس خصائص الأجسام » الحرارة 
والكهرياء والمغناطسية . 

٠‏ س وهنالك مموعة كبيرة من العلوم مثل » الفلك والجيولوجيا » تعد فروعا 
من عل الممكانيكا أو ع الطبيعة » لأنها لا تستخدم ألفاظا جديدة خاصة بها » إنما 
هى استمرار لبحث الأجسام من حيث حركاتها وخصائصها . 

- وهنالك اختلاف فى الرأى على الكيمياء » هل تَعَدٌ خطوة قائمة 
بذاتها فى سل ترتيب العلوم » أو تعد فرعا من العلوم الطبيمية ؛ ذلك لأن القكرة 
الوحيدة الى ستحدمها الكيمياء هى فكرة « التكافؤ 0 بين العناصر » 
أى القدرة على الاثتلاف بعضها مع بعض عقادير معينة » كا يأتلف الإيدروجين 
والأوكسجين مثلا فى تركيب الماء - ول بحسم العاماء بعد » هل يمكن رد هذه 
الفكرة إلى أصول عل الطبيعة » أم هى فكرة جديدة تحتل درجة وحدها فى 
تدرّج العلوم . 


(1) وع 11م سرع متكا 
(؟) ععسعاولا . 


0 كك 


5 - وبعد ذلك يأنى ع المياة - البيولوجيا - وهاهنا أيضا خلاف فى 
الرأى ؛ فإن قرت الحياة ١‏ لية كانت فرعا من علٍ الطبيعة ظ وإلا فعى عل تام 
داه » ستحدث فكرةجددلة تتطلب التحديد والبحث» وهى فكرة « الحياة » . 

» ويجىء عل النفس فيفرض وجود عل البيولوجيا عاما قاعا بذاته‎ - ٠ 
'مستقلا عن عل الطبيهة ؛ أعنى يفرض قيام هذه الفكرة الجديدة » فكرة‎ 
الحياة ) “م مخصص من « الحياة » بصفة عامة جانيا واحدا بصفة خاصة » هو‎ « 


« .لعقل » فيأخذ فى محثه وتحديده . 
١١‏ وأخيراً يأتى عل الاجتماع فيفرض وجود « العقل 4 » ثم ينظر 
فى ظواهسه - لا فى الفرد الواحدكا يفعل عل النفس -- بل فى مموعات الأفراد . 
وفما يلى قابمة تلخص ما قلناه فى ترتيب العلوم » وفما يستحدثه كل منها من 
عدان. 6 فيثك رخذ العم اللاحق معاتى العل السايق أخذا لا يطالب نفسه فيه 


بالبحث و التحديد2ا : 


العمل 
]| متنطق القمضايا 
| منمطق الفئات 
ل | الحساب . 
المندسة ... 
3- علم الحركة ... 
- | الميكانيكا .. 
55 علم الطبيعة . 
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يعتضى » © ا 0 » ©» « ليس » ©» « صدتق » 


«شىء » »> «١‏ كل » ©» ولا - ...» 

بر العدد » » « أقل من » ؛ « يساوى » »© « أكير من م 

و النقطة مي » «رالحط » » « السطح » » « يتقاطع » الخ 

ع« الزمان » » « الحركة » 

ع الكتلة » أو م ذرات المادة » 

مجموعات الذرات ( مأخوذة كوحدات ) » » « الكهر باء » 
م الذرة » الخ 

و الحياة » » «الحيوان ى » « النبات » 

و العقل » » « الذ كاء »م 

« مجموعات من أفراد أحراء » أو « مجموعات الأفراد الإنسائية » 


لة عخأع160! 601 11626825 ,أو/77 .ل ,له تتللء7 باط 


سمه هج ”4# سه 


فتى تقول عن عامين بأنهما يندرجان فى المقيقة نحت مموعة واحدة من, 
القوانين ؟ نقول ذلك إذا استطعنا أن نترجم المدركات الأساسية فى الأخص. 
فتيما ال لفة الأعر” نتيها ؟ قاذ امقظءنا حت معلة حت أن نترجم « الحياة » 
محست الى فى تحور ددور <وله ع الحياة مس إلى لغه عل الفزياء 6 وهى الذرات 6 
بحيث أمكننا الاستغناء استغناء ناما عن هذه الكلمة » كان معنى ذلك أننا 
جعلنا عل الحياة فرعا من عل الطبيعة ؛ وأصبحت تموعة القوانين التى منها يتألف. 
عل الطبيعة هى نفسما القوانين التى تصدق على عل الحياة ... وما قلناه عن عامين. 
يحكن قوله على مموعة العلوم كلها ؛ أعنى أننا إذا استطعنا رد المدركات الأساسية 
ف سق العلوم إلى أصول أولية قلماة العدد كانت هذه العلوم كلها حواب >ن. 
نسق واحد . 

والواقم أنه كنا تقدم الع ظهرت علاقات بين أشياء كانت تبدو للإدراك. 
الفطرى متباينة » واندمج الشديت فى منظومة واحدة » أى أن الفاهي المختلفة: 
ظاهراً أخذت تتحول بعضها إلى بعض » نحيث أمكن الاستغناء عن كثيرها 
بقليلها ؛ وقد نمعن فى نحليل هذا القليل حت نردّه إلى الحد الأدنى من المدركات. 
الأولية التى بواسطتها نكيف سائر المدركات جميعاً . 

فإذا 39 الدرة شم 7 من عناصر أ سط منيه »©» دإلئاه إلى هذه. 
العناصر ء واستغنينا فى لغة العل عن الكلمة الدالة عليه ؛ فكلا انكشف لنا مع 
تقدم الملل كيف يتركب شىء ما كنا نمده أوليا بسيطا » استغنينا عن الاسم 
الذى كان يطلق عليه » وبذلك يقل عدد الكليات الأولية المطاوية للتعبير عن 
عل معين ؛ فقد كانت الكيميا مثلا ‏ مضطرة إلى استتخدام أسماء للعناصر 
كلها لكل عتصر منها اسم خاص نه ؛ أما الأن وقد عرفنا التركيب الذرى 
لتلك العناصر » وعرفنا أنها مختلف فى مقدار مقوماتها الذرءة » ققد استغنينا عن, 


أسماء العناصر واستبدلنا مها أعدادها الذرية » فبدل قولنا « نحاس » نشير إلى. 
العدد الدرى 58 وهكذا 1 


وخذ عل الجغرافيا مثلا آخر ؛ فبدل أن نضطر إلى ذكر قوائم طويلة عن 
أسماء بلدان العالم و بقاعه» نكتق بذكر خطوط الطول والعرض محدد بتقاطعها أى. 
مكان أردنا تحديده ؛ وهكذا قل فى عل الفلك الذى هو فى اللقيقة ينقسم قسمين : 
أحدما وع من الجغرافيا الكونية » والثالى تطبيق لقوانين الفزياء ؟ فالإشارة. 
إلى أحجام الأجرام وأفلا كها تقع فى القسم الأول ؛ والإشارة إلى الجاذبية تقم 
فى القسم الثانى ؛ والفرق بين القسمين هو أننا فى الأول مهما نتم بأجور 
الواقع ؛ فنعرف مثلا أن الكوكب الفلانى يقع فى المسكان الفلانى ومساره كذا ؟ 
وأما الثاتى منهما في بقوانين لا مكان لما ولا زمان ؛ وفى كلا القسمين نستطيعم 
أن نعرف ألفاظا فلكية بألفاظ غير فلكية حتى نستغنى عما مكن الاستغناء عنه 
من ألفاظ » مكتفين بالمد الأدنى الذى لا غنى عنه لتعريف بقية الكليات7؟ . 

وخلاصة القول أن المعرفة العامية فى تقدبها ما تنفك تربط ماقد يبدو 
شتيتا » قتطوى القانون الأخص ثحت القانون الأعم 
بعضها إلى بعض لتبين ما بينها من روابط » حتى ليجوز أن بحىء وم م فيه 
الكشف عن هذه الروابط كلها » فإذا نحن إزاء قاثون واحد عام » كقانون 
المركة مثلا » تندرج نحته كل القوانين الأخرى عامها وخاصّها » فنصبح بذلك. 
أعام على واحد يشمل ظواهر الوجود كلها . 


لكن الفرق بعيد بين النسق العلى الذى يضم فى بنائه شتى العلوم الخاصة. 


6 وتترجم مدركات العلوم 


60 راجع فى ذلك كتاب برتراند رسل عع1»2016»0 21:35 الفصل الثانى والفصل. 


مجوانب الكون » وبين غيره من الأنساق الفكرية » كالمنظومات اللاهوتية 
والميتافيزيقية ؛ التى كان أحامها محاولون محاولة شبببة محاولة العاماء فى تنسيق 
نتانجهم تنسيقا لعله يضم تلك النتام كلها فى بناء واحد » فاللاهونى والميتافيزيق 
كلام حاول أيضا أن يلتمس مبدأ واحدا عاما » نجىء كل المبادى* الأخرى 
“فروعا عنه ونتاتح له ؛ أقول إن الفرق بعيد بين محاول العلماء وتحاولة اللاهوتيين 
'والميتافيزيقيين رغ, هذا الشبه الظاهس بين الحاولتين » وذلك لأنه ينها يرتسكر 
العلماء فى كل جزء من أجزاء بنائهم النسق” على وسائل التحقيق العلى الت 
:ذكرنا بعضها وسنذ كر فما بعد بعضنها الأخر » ترى هذه الوسائل معدومة عند 
اللاهوتيين والميتافيزيقيين » حتى ليستحيل عليك أن تتنباً بأبة حادثة مستقبلة 
"تنبؤا نستند فيه على مبادمهم التى يقيمون عليها أنساقهم الفسكرية . 

" - الأوصوعم : 

لا بد للحقيقة العامية أن نجىء مستقلة ‏ بقدر المستطاع ‏ عن قائلها » 
“قلا مازحها شىء من ميوله وأهوائه ونزعاته الذاتية وقيمه الى يقوّم مها الأشياء 
.من حيث خيرها أو شرها » وجمالها أو قبحها ؛ فليس لالم النفس ‏ مثلا ‏ 
حين يصف السلوك الإنسانى أن يقول عنه إنه ساوك مستحب أو مستبحن » 
-.وليس لما النبات حين يصف زهرة أن يقول عنها إنها زهرة جميلة أو قبيحة ؛ 
كلا وليس للباحث العلمىَ أن يختار من الشواهد لبحثه ما مخدم رغبة فى نفسه 
أوما يق له مثلا أعلى يتمناه ؟ بل العام الح هومن ينظر إلى الواقع االمارجى” 
«المبحوث نظرة منزهة عن كل هذه الجوانب الذاتية , 

فالعم يحصر نفسه فيا هو موضوعى عام » وليس له أدنى شأن بما هو ذاتى 
-خاص ؛ وتعريف « الموضوعى © هو : ما تتساوى علاقته عمختلف الأفراد 


كنال 4 لكك 


المشاهدين » مهما اختلفت الزاوبة 3 يشاهدون منها ؛ ولكى نوضح الفرق بين 
« الموضوعية 6 و < الذاتية © ايد : افرض أن عددا كبيرا من المتفرجين فى 
مسر ح كانوا يشاهدون فى آن واحد ما بمجرى على +شبة المسمرح ؛ وكذلك كان 
فى السرح عدة آلات للتصوير تلتقط فى أن واحد صور ما محدث على خشبة 
امسرح » فعندئذ تكون الصور التى تلتقطها الات التصوير» وكذلك الصور 

تى يتلقاها التفرجون » متفقة فى وجوه ومختلفة فى وجوه ؛ وسنستخدم كلة 
« موضوعى » لنصف مها ذلك الحانب الذى يشترك فيه المتفردورتف جميعا 
حداو |الأرق التصوبر عفيها د 5 سنستخدم كلة « ذالى » لنصفف مها الواب 
التى ينفرد بها متفر ج دون غيره - أو آلة من آلات التصوير دون غيرها ‏ 
فسيبدو الممثل على خشبة المسرح أطول عند المتفررج القريب منه عند المتفرج 
البعيد » أما إذا وق المثلون فى صف واحد » فسديدون صقا واحدا عند 
المتفرجين كافة ؟ وإذن ثما دام وقوفهم فى صف واحد أمس! اتفقت عليه لات 
التصو بركلها واتفق عليه المتفرجون كلهم على السواء ؛ فهو جانب « موضوعى » 
من المنظر المربى » على حين أن اختلاف أطوال المثلين عند القريبين منهم 
بالنسبة إلمها عند البعيدين عنهم أمى « ذاتى » ؛ وعلى هذا « فالذاتية » أمى 
لايقتصر على مجرد الأهواء الشخصية بل هو أحد جوائب الطبيءة نفسها » 
ومعناها أن المؤثر الواحد لا يبدو للآعين الختلفة فى أوضاعها على صورة واحدة ؛ 
أما إذا كان فى هذا المؤتر حجوانب لا تتغير صورتما عند مختلف الأعين عيما 
اختلفت أوضاعها »كانت تلك الجوانب المشتركة « موضوعية » . 

إن الناس يلون بفطرتهم إلى توكيد الجانب الموضوعى من الأشياء التى 
تقع للم فى مجال الإدراك الحسى » فتراهم يطرحون من إدرا كاتهم المسية جوانبها 


. ١"”١ برتراند رسل » الفاسفة ينظرة عامية » ابر حرة الور بية المؤلف ©» ص‎ )١( 
(؟- منطق عج ؟)‎ 


لس كح لس 


الخاصة الذاتية ليؤ كدوا الجوانب الموضوعية التى يشتركون فيها مع سواهم » <تى 
يعيشوا جميعا فى عالم واحد « مشترك » ؛ ونجىء اللغة قتزيد هذا الميل الفطرى 
شدة » لأن استعال الناس حميعا للفظة واحدة يطلةومها على مختاف الصور المرنية 
التى تَرِدُ إلمهم من شىء ما ء و كد وحدانية الشىء المادرّك » أى أنه يبرز الجانب 
الموضوعى من حالات الإدراك الكثيرة الحتلفة ؟ ثم بحىء بعد ذلك عانا بالفزياء 
فيزيد بدوره من إبراز الجانب الموضوعى من المدركات الطبيعية » إذ يدانا على 
حقائق الأشياء كا هى واقعة خارج أنفسنا » مما يمكننا من طرح الجوانب الذاتية 
الخاصة فى إدراكاتنا كنا أردنا التحدث عن الأشياء حديثا موضوعيا مكتركا . 

وخطى” من يظن أن الجوانب الذاتية أقل «واقعية» من الجوانب الموضوعية 4 
وكل ما فى الأمس أن الأولى أقل أهمية من الثانية فى الجال العلمى » لأنها لا تتيح 
لنا أن نستدل منها نتاتم عن عالم الطبيعة الخارجية » حيث نجىء تلك النتاج 
موثوقا بها ؛ فلا شك أن آلات التصوبر التى ضربناها مثلا كانت تلتقط صورا 
« واقعية » داما» سواء كانت :لك الصور خاصة موقم هذه الآلة دون تلك » 
أو كانت مشتركة بين الألات كلها ؛ فليس الاختلاف إذن اختلافا فى الواقعية 
وعدمها » بل هو اختلاف فى اشتراك الآلات اللاقطة فى صورة واحدة أو عدم 
اشترا كها ؛ وقد قلنا إن الاستدلال العلمى ميسور ومحةق عندما وق المقدمات 
التى نستدل منها مقدمات موضوعية يشترك مها الملدركون حميءا . 

١ الوبرل‎ 9 

إن الأشياء والحوادث والمواقف لمر 1 متشابكة ويكاد ستحيل 
علينا أن ند فى اللياة اليومية الجارية تلك العناصر البسيطة الت منها و كبت 
الأشياء والحوادث والمواقف » :لسكننا لسكى نفهم شيئا.من هذه المركبات » فلا بد 


0 3 
لنا من تحليله إلى عناصره البسيطة ؛ نحليلا قد لا يكون بالتفكيك المادى لأجرانه 
بل تكتق فيه بالتحليل العقلى لمقوماته ؛ وبغيرهذا التحليل قد نظن مشكلة واحدة 
ما هوف المقيقة عدد من الشكلات اندمج بعضها فى بعض . 

فعند حسابنا لسرعة سقوط حجر ماق » لا يكنى أن قم الحساب على 
جاذبية الأرض وحدها » بل لا .د أن تحسب كذلك مقدار مقاومة الهواء ؛ 
وعند حساب مسار القمر » لا يكفى أن .0 الحساب على رد وحدها ) 
بل لا دد كذلك أن تحسب جاذبية الشمس ؛ ومبذا نفتت المشكاة المركية إلى 
مشكلات سيطة فنقول : ماذا كان ليحدث لو كان القمر منحذبا بالأرض 
وحدها ؟ وماذا كان ليحدث لو كان القمر منجذبا بالشمس وحدها ؟ ثم كيف 
كان الأمس عندما اذب بالأرض والشمس معا ؟ . . هكذا نفصل المواقف 
المشكلة موقفا موقفا » ثم نضمها بعضها إلى بعض ؛ وسيأتى ذكر ذلك مفصلا 
فى حينه عندما تتحدث عن التحارب العامية وما تلحأ إليه من عرزل المتغيرات 
واحدا واحدا » لنعل فماها وى فرادى وفعلها وهى مجتمعة » وبذلاك وحده نستطيع 
تحديل العلاقة السببية تحديدا رياضيا دقيقا . 


م - اأصال الح العاوى : 


ليس الع وليد عام واحد أو بضعة أعوام » وليس هو بالسير الذى يبلغ ختتامه 
فى بوم من الأيام » بل إنه لنى سير دام » ما ينفك خلاله يصحح نفسه ؛ فالنتائم 
اتى بوصل إليها فى بحث سابق » تكون هى نفسها المقدمات التى يبدأ منها حث 
لاحق ؛ ولما كان هذا البحث اللاحق من شأنه دايا أن بز يد الأمى دقة وضبطا » 
فسيعود ينتائجه الجديدة إلى النتاتم التى كان قد وصل إليها فما قبل ليصححها » 
وهكذا دواليك . 


وحسبنا فى هذا الصدد أن 5 بأنه كا سار العلم مرحلة من شوطه الذى 
لا ينتهى 4 تفقدذمسنت الأحه:ة الى اسمعين مهأ الباحثون 6 كالمناظر المقر نه والمكلية 6 
والألات الحاسبة » وغير ذلك من لاف الأجهزة التى تزيد من مدى الإدراك 
المسى فُْ سى تواحيه : وإن تعدم العلم ليرتيط بتعدم حو نه ارتياطا ونيقأ 6 حى 
ليكفيك أن ور تأر ين الأحهةة العامية وكفك تطورت 4 لتذ كر ذلك نار ينم 
العلل نفسه وكيف تطور ؟ وهذا فإننا بالأجهزة الجديدة التى تتاح لنا فى إحدى 
مراحل السير العللى » ستنصل إلى تتا لم يكن فى مستطاعنا الوصول إلها *ن 
فول 4 د دن اأرجوع إى النتانج القدعه بالتصحيح 4 عل اريم من 9 
تلك النتام كانت هى نفسها ناطة البدء التى مها بدأنا السير فى المرحلة الجديدة . 

فلا عجب بعد ذلك أن نقول عن نتاتح العلم إنها احعالية داجما » يمعنى أنما 
لا تبلغ اليقين الرياضى الخاس, » وإن تكن سائرة أبدا فى طريقها إليه » فهى على 


الف تان رواد اتنانا ف د رحة اك الام 


لغصل نا 
فأسفة العم مأ هى ؟ 


5-3 ١ ع‎ 

مدى وا ا 

مختلف المتحددون عن « فلسفة العم «( فى المعنى المقصود مهاتين الكلمتين 6 
لكنبم على اختلافهم فى المعالى المقصودة مهما ؛ متفقون حميعا على أن « فلسفة 
العلى » ليست جزءا من العلل ذاته » بوضع مع بقية الأجزاء فى صعيد واحد » بحيث 
يقال مثلا - فزياء وكيميا وبيواوجيا وفلسفة علوم ؛ كلا بل إن فلسفة العل 
نجىء فى صعيد وحدها » لأمها حديث عن العلل وتعليق عليه ؛ فنسبتها إلى العلوم 
كنسبة اللغة الشارحة إلى الاغة فى أولى درجاتها ؛ فإذا قلت لسامعى : « هذا 
قم » كنت بهذا أستخدم اللغة فى أولى درجاتها ؛ وهى الدرجة التى يتم عندها 
التفاهم على الاشماء الموحودة حولنا 6 فالملافة عند يل علاقةه مبأاشرة بن اللغة من 
نأحية وسن الأشياء الى دور حوها اللغه من نأحية أخرى : أما إدا تناوأت هذه 
العيارة نفسمها : عيارة « هذا فلم » وفات عنها إنها مؤلفة من كلتين ؛ وإحدى 
الكلمتين اسم إشارة » وهكذا » فقولى هذا يكون عثاءة لغة شارحة » لأنه لغة 
عن اللغة . 

وهكذا قل فى فلسفة العلوم بالنسبة إلى العلوم » فالعبارة العامية تتحدث عن 
الفلاهية العيّنة حديثا مباشرا » أما إذا تناولنا العبارة العامية بالتحليل والتعليق » 
فعئد يلك يا تون مدار كلامنا هو الفلواهضص االخارحية 6 0 كوك مداره 
هو العبارات العامية » ولذا فهو فاسفة عل وليس عاما » وسنعود إلى الحديث فى 


ل )7 5 
هذه النقطة تفصيلا بعد قليل ؛ ونضرب لطا أمثلة موضحة » فنقول : إننا حين 
نسوق عبارة كهذه : « الأسرة هى أبسط الوحدات التى ينحلّ إليها الجتمع » 
فإنها تسكون جملة من صمي عل الاجتماع » أما إذا قلنا : « عل الاجتماع علم وصفى 
وليس هو بلعم السورى » فإن هذا القول لا يكون من عل الاجتماع بل يكون 
قولا عنه » ولذلك فهو داخل فى فلسفة عل الاجتماع ولا يمد قضية من قضابا 
ذلك العم ' 

لكن التحدث عن العاوم له طرائق كثيرة » وليست هذه الطرائق الكثيرة 
كلها « فلسنة عل 4 » وإذن فلا يكنى أن نشول عن فلسفة العلل إنها حديث عن 
العم ود يق عايه » بل لا بد من زيادة فى التحديد ؛ وفما يل أمثلة من طرائق 
الحديث عن العلوم » الذى منها ما نعذه فاسفة عل وما لا نءذه كذلك : 

-١‏ فيمكن التحدث عن العل من حيث هو ظاهرة اجتّاعية » لأسكاءه 
نشاط ملحوظ » كأى نشاط آخر تقوم به أبة فئة أخرى من الناس » كالزراع 
أو الصناع أو غيرم ؛ ويكنى لك نعل أن العلى ظاهرة اجتاعية أن نذكر أن 
ما يقوله أحد العاماء إنما يقوله على صورة براعى فنها أن تكون منهومة لدى 
زملائه من العلماء » ما يدل على أن الأمى مشترك بينه و ينهم » وليس هو بالأمس 
الخاص المقتصر عليه وحده ؛ ولهذه الصفة الاجتماعية فى العلل » ترى الفاس محاسبون 
العاماء أحيانا بمعيار اجتتاعى فيسألونهم عن النتاتج التى ينتظر أن تعود على 
الناس بالتفع من وراء نشاط العاماء فى ميادينهم الختلفة ؛ وكثيرا ما يحد المكس 
أيضا » إذ ترانا أحيانا نطالب الجتمع أرف برعى العلماء وأن بوجه نشاطهم 
الوجهة المطلوية . 


هذه كلها امود نجور أن ررد موصع حل بت 6 باون هلا الخدرث 


لك 

عند بل حديثا عن العاوم: ؛ أسكنه ليس هو ما “ريده بفلسفة العلى عذدمأ نصفها 
بأنهما حد يدث عن العلوم وتعليق علمها ٠‏ 

؟ - وكذلك يجوز للمتحدثين أن يتناولوا أوجه النشاط العلامى بالتقويم 
املق » فيحكون عليها بالأخلاقية أو بعدمها » كهذا الحديث الذى يتردد اليوم 
عن العلم الذرى وما يودى إ ليه من أدوات الدمار 4 فهل يعد هدا العم الخطير 
مقبولا من الناحية الخلقية أو صرذولا » أو هل يكون غير ذى شأن بالناحية الخلقية 
على الإطلاق ؟ 

هذا أيضا حديث عن العلل » لكنه ليس هو المعنى المقصود بفاسفة العم . 
من خطر ااتقدم الغانى على مصير حر به الإنسان » لأنه كلا ازداد العلم دقة وشمو ل 
ازداد بالتاضلى 1 فُْ رقاب. الغاأس 6 لأنه سودرس الإنسان دراسة مكنه من 
تسكبيفه على أى صورة شاء » فيمكن بهذا صاحب السلطة السياسية من وضم 
الخطط الءلمية لصب الناس: فيا مختاره لهم من قوالب » كأنهم آلات يرادلما 
زيادة فى أجهزته العامية ووسائله التقنيّة ( التكنولوجيا ) مما يصبح معه الإنسان 
مغدوم الشخصيةه مسأوبف الإرادة 6 د الالة وكأنه حاء منها 8 

فهلا أنضا حديث #ور أن يقال عن الم » لكنه هو الآخر 5 مأ نقصد 
إليه بفاسفة العلا '” . 


(1) راجع: ترطمموهائطط عط أه سمنءصسع ل0سة عتسنولط عط؟ ,اءءطلمم8 روالة 

01 51671 

وهو مقال ورد ى صدر كتاب ©©162ع5 01 لإطممءه11ط5 عطأ وذ وع10زلوء5 الذى 
قاست هى و اعإءل ):عط,ء11 على نشره . 


سم أء 5م سس 


؛ ل أما العنى الذى نقصد إليه #فاسفة العلل عندما نقول عنها إنها حديث 
عن العم فهو ذُلات الذى نتناول به قضايا العم بالتحليل المنطق . 

فالكتاب العلمى س كائنا ما كان موضوعه - إتما يتألف من عبارات 
كلامية وصيغ رمدءة ؟ أ كثرها مما نطاق عليه امير ( اللغة السمنية 6 ل ونعنى 
بها مجموعة الرموز اللفظية التى نصف بها واقع الأشياء وصفا مباشرا ؛ كأن أقول 
عن شماع معين من الضوء إنه س'قط على عرأة معينة » و إن زاو بة السقوط مساوية 
إزاوبة الانمكاس . 


ونقول إن الكثرة الغالبة من العبارات والصيغ الرمزية فى كتاب علمى » 
مؤلفة من لغة شيئية » لأن رجال العلوم يستخدمون الألفاظ وما إلمها من رموز » 
ليقرروا بها أحكاما عن الأشياء الواقمة - تلك غايتهم الأولى قبل أى شىء آآخر ؛ 
لكنك مم ذلك قد جد فى الكتاب الفلى عت إلى انتيب السيارات القيلية عب 
طائفة أخرى من العبارات » لا براد مها أن تصف الأشياء وصفا مباشرا » بل 
براد مها الحديث عن ألفاظ أو عبارات سواها ؛ تما ورد فى الكتاب العلمى نفسه ؛ 
مثال ذلك أن يسوق المؤلف عبارة يعرف بها طريقة استىاله لافظة معينة واردة 
فى كتابه » أو أن يسوق عبارة ليدل بهاعلى العلاقة المنطقية القائمة بين عبارات 
وردت » بأن يبين مثلا أن العبارة مى هى نتنيحه تارم <ما عن العبارة ص » 
أو أن يبين أن النظربة مى والنظربة ص متعارضتان لا يمكن صدتهما معا ؛ أو أن 
العبارات الفلانية قد سيقت عثاءة الشواهد الموْ مدة للنظرية المعبر عنها بالعبارات 
الفلانية... كل هذه حالات لا تكون الصلة فنها مباشرة بين العبارة اللفظية 
والشىء الخارحى الذى هو مادة الع الذى نبحث فيه » بل تقوم الصلة بدنها وبين 


)١(‏ ععقنومقاااءءز00 - راجعم : 6 همناء12000ه1 ,مدمعوت 5أولنك 


9 :1 ص ”ا . 


معيت قللك العبارات باسم اللغة الشارحة 76 تمييزا لما من «اللغة الشيئية» التى. 
عقت الأغاره اليا . 


فالعبارات الشيئية فى الكتاب العلمى » هى التّى تعبر عن النظربة العادية التى. 
بريد العالم أن يتقدم بها » وأما العبارات الشارحة للعبارات الشيئية » فليست + زْءا 
من تلاك النظرية العامية ذاتها » بل هى تنتمى إلى ميدان آخر غير ميدان الل 
نفسه » إذ تنتمى إلى ما نسميه بفلسفة العلوم - وبالطبع لا تكون كل العبارات 
التى تقال عن عبارات أخرى فلسفة عامية : لكن العكس يح » أى أن كل 

5 ا  .4‏ (ك» 
0 من فلسفة العأوم هو عبارة شارحة لعبارة اخرى "2 . 
نذضرب لذلك مثلا من عل النف 9" : 

ودس ذ من عل جل - © 

« المقل اللاشعورى » فكرة قد تكون مفيدة فى نظريات التحليل النفسى > 
فالقام بالتحليل التفسى يعل أنواع الاختبارات التى بحريها على مريضه لكى يتاح 

: ععقنع0ة!-ةاء80‎ )١( 

و إذا كنا نبحث ونحلل ونصف لغة ما و ل, » فإننا حاجة إلى لغة أخرى «٠‏ لب » نصوغ 
فا نتائجح يحثنا فى «دل, 6©. © أو نصوغ فيها قوأعد استخدام دك ؛ ح فى هذه الحالة نسهمى 
١)‏ ل » « اللغة الشيئية » ؛ ونسمى « لم»» واللغة الشارحة » . . . فلو كنا نصف بالإتجايز ية 
التركيب النحوى للغة الألمانية الحديثة أو اللغة الفرنسية الحديئة » أو لو كنا نصف التطور 
التارخى اصور الكلام » أو نحلل المؤلفات الأدبية ى هاتين اللغتين ؛ عندئذ تكون الألمانية 
و الفرنسية بالندبة لنا ها لغى الأشياء » وتكون الإنجلزية هى اللغة الشارحة ... وقد تكون 
االغة الواحدة هى لغة الآشياء ولغة الشرح فى آن معا » مثال ذلك حين نتحدث بالإنجليزية عن 
النحو الإنجليزى أو الأدب الإنجليزى الخ » . 


58 0( 212001121101 !1 ,م3ه 9223 010015 : ص ؛ . 
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(/أناءن) لأأع1 1121 : ص "” . 


() المثل مأخوذ من المرجم السابق ننسه » ص 7-56 . 


اله أن يقرر إن كان عند مريضه كذا وكذا من الذاكرة اللاشعورية أو من 
اللمتقدات اللاشعور به ؛ فإذا مأ اتتهى القائم بالتحليل من نحثه إل نتيحة هى أن 
سلوك عريضه راجم إلى هذا العامل اللاشعورى أو ذاك » كانت هذه العبارة التى 
.يقرر مها :قيحة نحثه عبارة شيئية » أى عبارة عامية ؛ لكننا قد نعود فنسأل بعد 
ذلك : هل « اللاشعور » موحود وحودا حقيقيا بالمعنى الحرنى الوجود - كأ 
:طن فرويد - أم هى كلة نطلقها متعمددين على تصور افتراضى ؛ تسهيلا على أ نفسنا 
«وصف اللاهسج السلوكية الى نحن بصدد نحمهاأ ؟ عندئذ تكون المشّكلة المطروحة 
«مشكلة فلسفية » لا مدخل فى عل النفس » بل مدخل فى فلسفته . 


وتزيد فى بوضيح ذلك فنقول : إن الفرو يدى الذى يعترف بوجود اللاشعور 
وجودا عينيا » والسلوى الذى يستغنى عن افتراض وجود اللاشءور » قد 
1 كو ن سْهما اختلاف فى ميدان الملاحظة » أعنى أن كلا ممهما 2 بلاحظ 
نفس الذى بلاحظه زميله من <زئيات السلوك » بل قد لا متلفان على الطرف 
«التى ترتبط مها أحزاء الظواهى الساوكية الختلفة بعضها ببعض » وكل ما تافان 
عليه هو أن أحدهها يعترف بوحود لا شعور « وراء » الظواهى السلوكية البادية , 
ينها يصر الآخر على أن تحصر نفسه فى الظواهى السلوكية البادية وحدها » 
.ولا يمانم هذا الآخر فى أن تستخدم كلة « اللاشعور » على أن يكون مسماها 
.شيئا مما يبدو للحس فى الظاهسة السلوكية الموضوعة نحت البحث - وعلى ذلك ,2 
٠فإن‏ كان هذا هو موقف الفرويدى والساوى » فلا اختلاف بننهما على شىء 
من « 0 النفس » باعتياره عاما » وإمًا وحه اللخلاف بدنهما وافم ق فلسفة 
ذلك العلم . 


وكا سألنا أنفسنا عن فلسفة العلم هل تكون جزءا من اللم ذانه أو لا تكون 
“شم أحبنا بأنبا فت 2 علنا من العلوم ا حل دست عن تلك العلوم 0 


الناحية المنطقية ؛ فإننا نعود فنسأل عن فلاسفة العلل من أى طائفة هم ؟ أمن رجال 
العلل أم من سوام كالفلاسفة مثلا ؟ 

ولو استندنا فى الإجابة عن هذا الؤال على واقع التارريخ » فاستعرضنا من 
شتذلوا فعلا «فاسفة الس أو بمناهج البحث » وامنى واحد ‏ لوجدناهم 
فريقين » فنهم نفر كانوا فى الوقت نفسه عاماء » ونفر آآخر من غير العاماء ؛ 
شن أمثلة الأولين جاليليو » ونيوين » وكلود برنار » ومن أمثلة الأخرين بيكن ١‏ 


ومل » وجميز » وجون دبوى . 


وإنا لنلحظ فرقا فى حديث هاتين الطائفتين إذ تتحدثان عن ممهج البحث 
العلمى » فأما العاماء منهم فتراهم يستبطنون أنفسهم ليروا ماذا ثم فى الحقيقة يصنعون 
بإزاء علومهم إذ يقفون منها موقذا نقديا ؛ وأما غير العاماء منهم فيءتمدون على 
مشاهدة مأ يصنعه العاماء إبان قيامهم ببحوثهم العامية ليستدوا المج العامى استدلالا 
من أعمال هؤلاء العاماء وأقو لم ؛ لحديث العاماء عن مناهحهم المامية كثيرا 
ما يكون قر ب إلى مادة ع النفس أنه حديث مستمد من ملاحظة العام لنفسه 
ملاحظة باطنية هو وحده الذى يستطيع القيام بها » وأما حديث غير العاماء عن 
منهج العلل فأقرب إلى مادة للنطق » لأنه قاتم على حليل الجانب الظاهس من 
أو ال العاماء وتجار مهم المعماية . 

وإننالمن لأخذن بالمعنى الذى حمل فلسفة الل 06 عم مناهج البحث - 
مقتصرة على الجانب المنطق وحده من الإنتاج العمى » لكننا لا نخمض العين 
عما يقوله أنصار الرأى الآخر » بأنه لا يجوز أن يتحدث عن منهج البحث العللى 
إلا العال نفسه الذى كابد البحث وعاناه ‏ لأننا لو 1 كتفينا بالجانب المنطتق وحده » 
لضاعت عاينا جوانب كثيرة ما يتعرض له الباحث العلمى أثناء قيامه 


ببحثه » كالنشوة التى تهيز بها نفسه كفا اتكشف له شىء من الاق » وكالدوافم 
التى تحفزه إلى مواصلة البحث 

وأهم من ذلك أن الاكتفاء بالجانب المنطق وحده من جوانب البحث. 
العدى » من شأنه أن يطمس تفصيلات العلوم اللخاصة ومميزاتها » لأن الجانب 
المنطق إنما توصل إليه بعد ريد مادة البحث من كل خصائصها الفردية المميزة 
لها ما عداها » فإطار المنطق الصورى واحد فى النهابة ومشترك بين فروع الملم 
اختلفة ؛ وماذا يبق من خصائص الفزياء أو هن خصائص الكيميا أو من 
خصائص عل الحهوان أو النبات » إذا ين اهتممنا بصورة القضايا - دون مادتها - 
التى ترد علمها تلك العلوم كلها » فعندئذ ستكون التفرقة الوحيدة التى نبرزها ى 
التى مختلف بها قضايا العلوم الطبيعية كلها من ناحية وقضايا العلوم الرياضية كلها 
من ناحية أخدى 217 ؛ 2 تزداد المعالم المممزة انطراسا واتمهاماً » حين محاول 0 4 5 
إلى الجذور المنطقية المشتركة بين العلوم الطبيعية والعلوم الرياضية على ادتبار 
جميعا حجوانب من شىء وا<د هو « العم » ؟ فمندتل لا يبق بين أدينا إلا ما يصحم 
تسميته بالروح العامية التى يتساوى فيها كل عل بكل علم آخر '" . 


0-3 ال 

داه ازرياط: : 
وسنسوق فما بلى مثلا لفلسفةه العم وخر كن وحهه نظرانأ 4 وهى وحهةه النظر 
التى يجمل فلسفة لعل مرادفة لاتحليل المنطق لقضايا العلم » والمثل الذى سنسوقه 
هو فلسفة الرياضة ؛ شاذا تعنى ؟ وما الفرق ينها وبين الءلم الرياضى ؟ 
)١(‏ راجم الفصل الثالث من كتاب المنطق الوضعى للمؤلف المزء الأول . 


. عأالأامعن5 ععمعك5 أه لإطوهدمائطط عطا 5آ] رقتصة زمع3] وبأاعمه0)‎ )١( 
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الرياضة لون من الدراسة » إذا ما بدأنا فمها من أجِزامها الألوفة وهى الأعداد » 
استطعنا أن نسير من تلك الأجزاء فى أى” من الاتجاهين » فإما إلى أمام و إما إلى 
وراء » والانجاه امألوف امعهود عند معتل الناس هو السير بها إلى أمام » من 
نقطة البداءة » أعنى الأعداد » تمغى إلى دراسة الكسور » ومن عمليتى ابجع 
والطرح تمضى إلى دراسة الضرب والقسمة » وما يتركب منهما من عمليات تزداد 


تعقيدا وتركيبا اا علونا فى سل الدراسة الرياضية . 


وأما الانجاه الثانى فى دراسة الرياضة - وهو انجاه ل يألفه من الناس إلا قلة 
قلي - فيسير من نقطة البداءة إلى الوراء » إذ يأخذ فى تحايل تلك البداءة نفسها ؛ 
على اعتبار أنها فى ذاتها نتيحة اءعمليات فكربة سابقة لما » وإذن فهو انجاه حفر 
عت تلت البداراك اعدف إل أصسيها + وناتدائت عله البدانات ع اطماوة 
الأولى فى الرياضة كأ يعرفها معفم الناس ؛ إذن فتلاك الأصول التّى يخرجها لنا 
التحايل من وراء تلك البدايات » تكون جزء! من عل آخر غير الرياضة وهو 
عل المنطق » وهى أصول تنطبق على الرياضة وغيرها من العلوم التى تأنى بعد 
الرياضة فى سلٍ التي » ولئن أطلقنا حل مقتضى العرف - اسم « الرياضة » 
على الانجاه الأول الذى يسير من نقطة البدابة ‏ وهى الأعداد - صاعدا 
بحو عمليات لزداد فى تعقيدها وتركيهها كلها مضينا فى السير » فنستطيع أن نطلق 
على الاناه الثانى الذى يسير من تلك البداءة راجما إلى الوراء حثا عن الأسدس 
والأصول التى 'تزداد فى درجة التبسيط والتعميم كلا مضدنا فى السير » أقول إننا 
نستطيع أن نطلق على هذا الاتجاه الثانى اسم « فلسفة الرياضة © . 

وإذا ما أردنا تمييز الرياضة البحتة من بقية العلوم » فيجب أولا أن نفرق 
بين شين » ها فى المقيقة محتافان أحدها عن الآخر اختلافا تاما » وها مدركات 


الرياضة من ناحية » وقضاياها من ناحية أخرى » ومن أمثلة المدركات الر ياضية 
«”> » « سل »« تح » ومن ٠‏ أَمثِلَ القضايا الرياضية قولنا ؟ ل * ح ع . 

فالكثرة الغالبة ممن محثوا فى فاسفة الرياضة قد أخطأت بتركيز الانتباه فى 
ناحية واحدة دون الأخرى + فترى فريقا ييحثون فى المدركات الرياضية وحدها 
على اعتبار أن القضايا الرياضية تأتى من تلقاء نفسها تتام لأمحائهم » وترى فريقا 
آخر تجعلون القضية الرياضية هى مدار البحث » ظنا مهم داويححقنقة ادر كاك 
التى منها تتألف القضايا الرياضية تتكشف أمن تلقاء نفسسها إذا ما انتهينا إلى تحايل 
القضية الرياضية تحايلا حيحا . 

فدرسة الشكليين”'2 س وأبرز مئليها اليوم هو هابرت”'؟ - قد حعمرت 
انتباهها فى قضايا الرياضة مثل قولنا ؟ ل ؟ 22 ؛ » فقال أتباع هذه المدرسة 
عن قضابا الرياضة إنها صيخ متفق على معالى رموزها ون أن رن فها 
مدلولات خارجية تشير إلباء كا يشير الاسم إلى موو انوتلا ؟-عيارة خرن 
يتفق الرياضيون على قواعد معينة » براعى عند استخدا الرموز الرياضية » فطالما 
حافظ الرياضى على هذه القواعد فى عملياته الرياضية » كان بعيداً عن اناطأ » 
عض النظر عما يكون هنالك فى العالم الخارجى من واقم يتفق أو لا يتفق مع 
الصيغ الرياضية ؛ ويقول أنصار المدرسة الشكلية إن عاهنا الرياضى يتأاف من 
معرفتنا كيف نستدل صيغة رمزنة من صيغة رمزية أخرى اس جدلالا يتفق مع 
القواعد الموضوعة ؛ وما دام ذلك هو رأيهم فى قضايا الرياضة » فإن فهمهم 
لدركاتها كالمدد ؟ مثلا س يلزم عن ذلك الرأى ازوما مباشراً ؛ فالعدد 
«؟» يكون عندهم رمزاً بغير مدلول خارجى » وهو رمز برد فى الصيغ الرياضية 
التى هى الأخرى بغير مدلول خارجى ؛ ومبما يكن موقفنا إزاء هذا الرأى ف 


. أمعط!ئة1]‎ )١( . اأممطء5 أوالهسمو‎ )١( 


1 لك 


القضايا الرياضية » فلسنا نشك فى أنه رأى لا يصاح بالنسبة للمدركات الرياضية »- 
لأن هذه الدركات لآ ,تتدير وروذها غل الآضاا الرياضة وسدها ييل انبا لئزد 
كذلك فى حياتنا اليومية ؛ فالعدد « ؟ » لا يقتصر وروده فقط على مثل قولنا 
؟ ل » تت : بل إنا لنستخدمه كذلاك فى مثل قولنا : « إن المسافة إلى الحطة. 
طوها ؟ ميل » ولسدت هده العبارة بغير مدلول خارجى » بل هى قضية تصف. 
موقفا معينا فى الدنيا الواقعة » و ستحيل عمقلا أن 5 ن العدد « ؟ 6 فما ر 8 
بير مدلول - ولس هنالاك مغك ف أن « * » قد وردت ععنى واد ى. 
كلتا الحالتين السالفتين : حالة الصيغة الرياضية « * ل * 2 : » »؛ وحالة. 
العبارة الدالة على أن المسافة إلى الخطة طوها ؟ ميل ؛ والدليل على أن « ؟ » قد. 
وردت بنفس العنى فى الحالتين » هو أننا نستطيع اسةتخدام الصيغة الرياصية- 
؟ + ؟ ح 4 فى أن نستدل من قولنا : « المسافة إلى الخطة ميلان » والمسافة. 
من الخطة إلى مدخل القاهرة ميلان » أقول إلى أستطيع واسطة الصيغة 
؟ ل 5 2س ع ء أن استدل من العيارة السابقة نتيحة هى « أن المسافة أريعة. 
أميال إلى مدخل القاهرة عن طريق الخطة » - و إذن فالمعنى اللمألوف فى الياة. 
اليومية للعدد »؟ وللعدد 4 » هو نفسه المعنىالمقصود فى العبارة الرياضية ؟ ل * تج ع.: 
ولهذا »كانت هذه النظرية - نظرية المدرسة الشكاية سل ناقصة نقصا معيبا 
ونقصها ناثى' - إلى حدما - من قضر النظر على قضايا الرياضة وإهال تحليل. 
المدركات الرياضية منقصلة عن قضاياها ؛ وعكن إلقاء ضوء على معالى هذه. 
المدركات الرياضية بالنظر إلمها وهى خارج نطاق الرياضة » أعنى وهى مستخدمة 
ف أقضايا اعلياة الموعية” . 


: هذا الرأى عن المارسة الشكلية فى فلسفة الريافة مأخوذ من‎ )١( 
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وبوجه رسل نقده إلى مدرسة الشكليين فيقول فى المقدمة التى أضانها إلى 


الطبعة الثانية من كتابه « أصول الرياضة » ما معناء : 


اللدرسة الشكلية -- كا تتمثل فى هلبرت - تدع الأعداد بغير تعريف » 
لكنها تفرض من البدمبيات ما عكننا من استنباط القضايا الحسابية المعتادة ؛ 
ومعنى ذلك أنهم لا محادون معنى خاصا للا عداد صفر » ..."62١‏ ال سوى 
تحميلها بعض الخصائص التى تذكر فى البديهيات ؛ وعلى ذلك تصبح هذه الأعداد 
متغيرات لا ثوابتاً » لأن سائر أرقام السلساة العددية يتحدد بتحديدنا للصفر , 
عل أن الصفر إنما يكون كا نفرضه لدحن من خصائص نضعها له وضعا » [ فد 
تحمل الصفر هو العشرة أوالمائة أو أى بداءة نشاء ] وبالتالى تتحدد سائر الأعداد ؛ 
ومن ثم تكون ساسلة الأعداد لبدست هى بالضرورة هذه الساسلة التى تألفها » بل 
'تكون أى متوالية تار . 

ولقد نسى الشكليون أننا لا حتاج إلى الأعداد فقط لأداء عمايات حسابية ؛ 
بل محتاج إلمها أيضا للقيام بعد الأشياء ؛ فنسق الشكليين لا يفسر لنا قضايا مثل 
هف الأسبوع سيعة أيام » و« فى القاهية ثلانة ملايين ٠ن‏ السكان » » لأن 
الصفر قد يكون معناه أى عدد دون أن 0 ذلك ددمبيات هابرت » ومبذا يكون 
لأى عدد من الأعداد ما شئت من معان » إن الشكليين لكصانم الساعات الذى 
شَعَلِهِ اهمامه بأن تظهر الساعة التى يصنعها جميلة الشكل » حيث نسى أن الغاءة 
من صنع الساعة هى أن ندل على الزمن » حتى لقد فانه أن يضم العدة 
05 غلدفي9؟ , 

أخطأت المادرسة الشكلية فى نظرها إلى قضايا الرياضة وحدها وإهماها 


)١(‏ قعألقاسصعطاواة 5ه و5عام عولط ,.8 ,ااءوونه : ص " من مقدمة الطبعة الثااية 


لتحليل المدركات الرياضية مستقلة عن تلاك القضايا ؛ 9 جاءت المدرسة المنطقية 
صمت وعلى ا فر نجه وواْيد ورسل - فأخطأت فم 34 وذلاك أنبا 
حصرت انتباهها فى نحليل المدركات الرياضية » موحة كيف يمكن تعريف هذه 
للذركانق» نواسطة عدد :قليل عيذ مو اللدركات. للنطقية الأناسة مدق إذا 
ما فرغوا من تحايلهم للمدركات الرياضية على هذا الأساس » استدلوا منها شرح 
القضايا الرياضية » فقالوا إنها هى القضايا الصادقة التى لا برد فمها سوى مدركات 
رياضية ومدركات منطقية”'" . 


فهذا هو برتراند رسل يعرف الرياضة البحتة”" بأنها « مموعة القضايا التى 
تخد الصورة ألاتية : « وم تقتفى [ى ») حيرلن ل ؛ لى فضيتين 
محتويتين على متغير واحد أو أ كثر » محيث يتحة يتحقق هذافى القضيتين على السواء » 
: تكون وء أو ع مشتملة على ثوابت غير الثوابت المنطقية ٠٠١‏ مضافا 

1 الصدق 

اال ترى « الشكليين » فى تحلياهم للقضايا الرياضية محلملا اتتهى بهم 
إلى أنها بغير مدلول خارحى » قد أهملوا مضمون تلك القضايا وغواها » 5 ترى 
« المنطقيين » قد عنوا بالمضمون وأههلوا صورة القضية الرياضية » حين جءلودا 
صيغة م ركبة من أجزاء مضمونها - أى من الماركات الرياضية -- وك . 

لكننا لا نظفر بنظرة شاملة وافية عن أسس الرياضة » إلا إذا وضعنا فى 

(1) المرجم السابق نفسه » ص ” . 


)١(‏ ذعأأقاتمع طاول8 5ه ومأماع سل" ,.8 ,لأعدوس؟) : ص م 


على أن رسل يعود فيدخل بءض التعديلات على هذا التدريف - انظر مةدمته لاطبعة الثانية 
من كتايه المذ كور :2 


( ؛ -منطق »عوج ؟) 


مصبت ‏ © م حسصه 


اعتبارنا الجانيين معا » الضمون والضورة هما » المدركات والقضية الى تتألف 
اي 


وسنعرض فما بل خصانص القَضية الرياضية ؛ 3 ليع ذلاك بتحايل لبعض 
المدركات الرياضية » حتى يتكامل لدينا الجانبان اللذان لا هد مهما معاً . 

مهمائهى ادص الم_يأصممٌ : 

إننا فى حديئنا عن القضية الرياضية » إعا نعنى الرياضة البحتة لا الرياضة 
التطبيقية » فينبغى بادئ" ذى بدء أن نتبين الفرق بيمهما . 

الرياضة البحتة تقصر نفسها على استدلال صيغة معينة من صيفة أخرى » 
وهذه من ثالثة » والثالثة من رابعة . . . وهكذا » حيّ تنتهى بنا الساسلة عند 
مُسَلمَات نفرضها فى البداءة » كالتعريفات التى نشترطها لبعض الألفاظ المستخدمة 
فى استدلالاتنا » وكالبدمبيات التى نفرض فنها الصدق بغير برهان . 

فالرياضة البحتة لا شأن لها بالؤال الأنى : هل تصدق هذه القضية 
الرياضية المعينة على الواقم أولا تصدق » بل سؤاها دامما هو : هل تازم هذه 
القضية الرياضية المعينة عن الفروض الأولى أو لا تازم ؟ فنى هندسة إقايدس 
مثلا » تسكون النظربة صادقة إذا وحدناها نتيحة لازمة عن دياه وتعريفائه » 
أما هل تصدق البديهيات التى سل بها إقليدس فى بداية يمثه » وهل تصدق 
النظريات المترتبة عليها » على المكان المقيق أو لا تصدق » فسؤال متروك 
لارياضة التطبيقية » لأن المعول فيه على التحربة المسية والمشاهدة » لا على يرد 
سلامة استدلال نتيحة من مقدماتها . 


ل 


ص صم يو جه جع عط لو اه نح 6 > ٠ ١‏ عد روي ووس حم سد تنا تاه اوت اجت شان طلفاتالةتسسعت ات ستسفاس سوام سنطه تناو 


00 راجع : 


أ0 21581115 ,10" رلزع؟ 1231 : ص 805. 


سه 616 سه 


علاقة اللزوم المنطق هى - إذن - أول خصائص الرياضة البحتة » بمعنى 
أنه إذا كان للمكان الحقيق كذا وكذا من الصفات » فإن ذلك يستتبع أيضا 
أن يكون له كيت كك 6 لأن هذه الخحر هُ تقيحه صرور 4 ختومة مترتية 
على تلك . 
وهذا نفسه يتعدد الصدق فى الرياضة البحتة » لأننا كا .دأنا بمحموعة 
معينة من الفروض » نتج لدينا منها موعة من النظريات ؟ والفروض وما ينتج 
عنها من نظريات تكون نسقا رياضيا توصف أَحِرَاوْه بالصدق إذا كان استدلال 
الأحداء بعضها من بعض منطقيا سلمأ ؛ وق مكون. هناك تق برناطئ. اشر ع 
بل نسقات كثيرة أخرى » كلها صادق معا » لأن مقياس الصدق فى كل منها 
هو سلامة استدلال النتائم من الفروض ؛ فلا غرابة -- إذن - أن نرى هندسة 
إقليدءة » وأخرى غير إقليدية مختلف عنها فى بعض النظريات » لأنها تبدأ بفروض 
مختلفة عن الفروض التى تبداً مها الهندسة الإقليدية » وكلا الهنستين يح . 
فالإثبات فى القضية الرياضية منصييٌ على لزومها المنطق عن سواها » أى على 
أن شما غيرها يقتضمها بالضر ورة . 
والخاصة الثانية التى تتميز مها القضية الرياضية ‏ انخاصة الأولل هى كونا 
تعبر عن لزوم منطق لعبارة من عبارة أخرى - هى اشتّالها على متغيرات لا على 
نوات ب فمأ عدا الثوابت المنطقية . 
والرم: « الثايت »6 هو الذى لا يتغير معناه ر خم اختلاف مواضعه » فكلمة 
« سقراط ) نايتة المعئى » والأعداد قععى»” 2 :2 ... كلها نوابت ع لأن كل 
عدد منها له نفس المعنى نا ورد» و« الصقر 4 نايك لان نيام كذلك لا نيرع 
واللموز « ل » »  «‏ - » , «< » » « 2 » , « ح » كلها كذلك 


6 ع 6 
بوابت لاما داَأاذات دلا له واحدة يا تكوير تعير سمافهأ ووصعهأ 8 


ل[ 1م دم 


وأما الرمز « المتغير » فهو عادة مختار من أحرف المحاء » مثل سن » ص : 
ولس لمتغيرات بعنى بذاتها ؛ بل يتغير معناها بتغير السياق ؟ فقد نستخدم المتغير 
« مس » فق العيارة الأتية « صى إنسان » وعنددل 005 معناه سقراط أو العفاد 
أو أى فرد آآخر من أفراد الإنسان » ثم قد نستعمله هو نفسه فى العبارة الاتية 
2 ص عدد »© وعنديذ يكون معنأه « ١‏ » 7 « » » أو « ٠١‏ » أو أى عدد آخر 
من ساسلة الأعداد . 

ون نقول هنا إن القضية الرياضية ( فى الرياضة البحتة ) تتميز باشالها 
على متغيرات » ولدس فمها من الثوابت إلا نوابت المنطق ؛ وقد يبدو هذا القول 
تحيبا » لأن عبارة كهذه : * ل + ح 4 كلها ثوابت » لأن كل جزء منها له 
مءنى لا يتغير بتغير مواضعه » أذتقول إذن إنها لست قضية رياضية ؟ و نجيب 
« رسل »6 عن مثل هذا السؤال فيقول : 

« أحب أن أقرر فى وضوح إن جميع القضايا الرياضية مؤلفة من متغيرات » 
خق حون مدو لاوهلة الأول آنا خاليةستيا؟ فتد.ودان أن قضانا الأناب الأول 
استثناء لمذه القاعدة » فقولنا ١‏ ل ١‏ ح ؟ قد يبدو أنه [ يفقد اللخاصتين اللتين 
ذ كرناها عن القضية الرياضية ] فلا هو مشتمل على متغيرات » ولا هو دال على 
زوم منطق ؟ وحفيمة الأ هى ناك المعيق الصحيح هذه القضية هو هذا : 
« إذا كانت صى واحدا »وكانت صى واحدا ثم إذاكانت سى مختلف عن ص » 
إن مى » ص كوناق اثنين » وهذه القضية الجديدة نشتمل على متغيرات » وهى 
فى الوقت نفسه دالة على ازوم منطق . . . فالقضية السابقة يمكن التعبيرعنها كا 
يل : أى وحدة وأى وحدة أخرى تكونان 00-6 0 . 


إن تحويلنا للثوابت فى قضية ما إلى متغيرات » تحمل القضية رياضية ؛ لأن 


. ق لسع طاولة 5ه وعامعملء5 ,8 راألءذوسي8 : ص هء‎ )١( 


ل ال ا لك 


خويل القوابك إل.مقذيرات. نكل معناها مم عخصيضن إلى تعميم ؟ والتعميم 
المطلق هو الذى يبرز الجانب الصورى الذى تتميز به الرياضة البحتة ‏ خد مثلا 
العبارة الانية : « سقراط إنسان » هاهنا جد رمن ثابتين » ولا متغير هناك 
وهذا فهى بعيدة عن طبيعة القضايا الرياضية ؛ ثم ضم متغيراً مكان الثابت الأول » 
واحعلها « ص إنسان » فهاهنا ستحد بعض الفروض الي نقرضها للرم: « ص » 
تصدق » و بعضها لا يصدق ؛ فقولنا عن « س » : « مى ونانى » مجعل العبارة 
وى إنسان » قولا صادقا » لذن عبارة « ست ونابى » مشمولة فى عبارة 
« مى إنسان »4 - على اختاوب الف الى نفرضها للم س ل فكان حمل 
قولنا فى هذا الموقف هو : « إذا كان صى ونانيا فإن مى يكون إنسانا » . . . 
هذا تعمي فى القول » ولسكنه مع ذللك لا يجعل القول قضية ر ياضية » لآن معناه 
معتمد على ثابتين » ما : «ونانى » وإنسان ؛ أما إذا خطونا خطوة أخرى 6 
واستبدلنا مبذين الثابتين متغير بن » فإننا حصل على جملة رياضية » لأننا سنحصل 
على الجملة الأتية : ( إذا كانت ١ء‏ ب فثتين » ثم إذا كانت ١‏ محتواةفى ب »كان 
قولنا « مى هى ! » متضمنا لقولنا « سن هى ب »© ) - وهذه الأخيرة قضية 
من قضايا الرياضة البحتة » فها ثلاثة متغيرات : ١‏ ؛ ب , سى ؛ وليس فهها من 
توابت غير الثوايت المنطقية وهى : « فئة »4 و« محتواةفى » و« إذا كانت . 
كأن . . . »6 . 

وهكذا ترى أن نحويل الثوابت فى قضية إلى متغيرات يكسبها تعمما مطلقاً ؛ 
قتصبح بهذا التعمي قضية رياضية” * . 
ذ كرنا خاصتين تميزان الققضية الرياضية » ها : الازوم المنطق ؛ والتعميم ؛ على أن 
هاتين الخاصتين وحدها لا تكفيان » فقد تتوافر الخاصتان فى قضية ومع ذلاك 


. 5عنأةه ع طامال 5ه 5عاأمعملءط ,,.ظ ورالالعوون5 : ص ل‎ )١( 


لد وهم دا 


لاتكون قضية رياضية ؛ يقول « راءذى 06؟ : « ليس كل القضايا العامة 
قضايا رياضة أو منطق رمدى » خذ هذا المثل « أى شيئين مختلفان فى ثلاثين 
وجها على الأقل فهذه قضية فيها التعمي كامل » ويمكن وصفها بأنها عملية 
لزوم ( منطق ) لا يتضمن سوى نوابت ومتغيرات منطقية » ثم قد تكون صادقة 
زَ معنى ذلك أن كل الشروط التى يشترطها رسل فى تعريفه للقضية الرياضية 
متوافرة”"' ] ومع ذلك فلا نستطيع اعتبارها حقيقة رياضية أو منطقية » فعى 
مختلف اختلافا تاما عن قضية كهذه : « إن أى شيئين يضافان إلى أى شيئين 
يكون حموعهما أر بعة أشياء » فهذه الأخيرة حقيقة منطقية ولست هى بالقيقة 
الى نحصّلها باالحبرة . . . فنحن متفقون على أن هنالك فرقا بين هاتين القضيتين ؛ 
وعلى أنه لا ينبنى أن يقتصر تعريف القضايا الرياضية على كونها عامة تعميا 
كاملا » بل لا بد لما من صفة أخرى » وهى صفة أشار إلمها رسل - وهو 
بصدد ذ كره لو نجنشتين - فى كتابه « مقدمة الفلسفة الرياضية » ( ص ه١5‏ ) 
لكنه لا يذ كرها أبداً فى كتاب « برنكييا ما تماتيكا » » ولا أظن اد 
رسل قد أدرك ماذه الصفة [ المميزة للقضايا الرياضية ] من أهية كبرى . . . 
وأعنى مها صفة حصيل الحاصل » . 

فتى تسكون القضية نحصيلا لحاصل ؟ تكون كذلك إذا حكنا عليها 
بالصدق فى جميع الحالات الممكنة » أى حين يستحيل أن تكون هنالك حالة 
تكذب فبها. 


6 20311588ناه2 ,28 ,285156 :ا صن 4 ل‎ 01 8181531468 )1١( 

(؟) يلاحظ أن رسل عدل رأيه فى مقدمة الطبعة الثانية لكتابه م أصول الرياضة » إذ قال 
إن تعريفه السابق للقضية الرياضية ينطبق على كل القضايا الرياضية » وغيرها » أى أنه جامع 
وليس بمانع - راجع ص 4 من المقدمة 95 


سد 88 للد 


ذلك هو رأى وتجنشتين فى نحصيل الحاصل » ولشرح رأبه هذا ينبنى أن 
نبدأ أولا بشرح نظريته فى القضايا بصفة عامة . 

نبدأ بفكرة القضية الذررية"'؟ ( رامزى هو الذى أطلق عليها اسم « ذرية » 
أما وتجنشتين فسماها أولية 5د؛معمعاء فالقضية الذرءة هى التى لا يمكن محليلها 
إلى قضايا أخرى » وهى التى يكن أن تتألف من أسماء فقط بغير ثوابت منطقية . 
ثلا حين نر بط بين فرد وصفته هكذا صى ! ( الرمز ص رمز إلى اسم صفة ما » 
والرمر أ برمز إلى فرد ما ) فإننا ذلك حصل على قضية ذر به تلبت اتصاف الفرد 
بالصفة ؛ وعلى ذلك فقولنا « سقراط حك » قضية ذرية » أما قولنا « كل الناس 
حكاء » أو قولنا « ليس سقراط حكما » فليس قضية ذرية . 

افرض الآن أن لدينا به من القضايا الذربة » ولتكن رموزها وء » كع . ل ... 
فبالنسبة إلى صدقها أو كذمها يكون لدينا احتّالات كثيرة » لا يعتمد احتّال منها 
على سائر الاحتّالات من حيث قبولنا أو رفضنا » ويكون عدد الاحتّالات هو 
#* ل وسنفرض لاسهولة أن عدد القضايا هو؟ » فيمكن ترتيب احتمالات 
صدقها وكذبها فى جدول كالانى : 


ىه | اك 
يتح اش حت صص 2ت صادفة 


ص اص 
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ىق | كه 


هذه الاحتالات التى يبلغ عددها ؟”“ ستطلق علها اسم « احْمالات 


. راجع الفصل الرابع من كتاب المنطق الوضعى ( الحزء الأول ) للمؤلف‎ )١( 


يده و د 
الصدق 76 وهى الخالات الختلفة الممكنة للقضايا الذربة التى عددها بم - وحيئا 
نستءرض هذه الممكنات للحي علمها بالصدق أو بالكذب » جد أننا تقبل 
بعضها وترفض بعضها الأخر ؛ فلوسجلنا رأينا هذا أمام كل حالة من الحالات 
المكنة » تكوّن لدينا جدول كالأتى ( وهو جدول يصور حالة القضية القائلة : 

« وء » [ع لا يصدقان معاً ) ): 


ىم | لم 


القنت دم جمد 7ج كشك مك اودجت ١‏ اتوت تال سامت سج حي ست |[ بلست ود سسسس سس سح لاز : 
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أو جدول كالأتى ( وهو جدول يصور حالة القضية القائلة : « إذا صدقت 
وه صدقت معها [ق » ) . 


, 
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0 
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(1) دعأ ةاأطأوومم - طأنه1 , 


سسا /اجم سه 


وسنطلق على كل جدول نعبر به عن موافتنا أو عدم موافقتنا على ا<تّالات 


الصدق ؛ اسم « دالة الصدق 206 , 


ومن رأى وتحنشتين أنه ليس ثمة ما ينم أن تكون رموز القضايا فى دالة 
الصدق لانهائية العدد ؛ وم سبقه كاتب آآخر إلى اعتبار أن دالة الصدق قد 
تثمل هل عذه لا تا عن امور عدبرموة التطانا ب :ززولذلك: فإننا تعد 
فكرته هذه المبتسكرة غاية فى الأهية 0" , 

على أنه بطبيعة الحال » لو كانت رموز القضايا لا نهائية العدد » فلا حكن 
سردها كلها فى جدول الصدق ؛ ولا حاحة بنا لهذا السرد الكامل إذا استطعنا 
تحديدها بأنة طريقة أخرى »؛ وذلك تمكن باستتخدامنا لدالات القضايا . 

فبواسطة دالة القضية » مثل « عى إنسان » يمكن مجميع كل القبى مهما 
تكن قيمة صى . . فالعيارة « سس إنسان » تطوى نيا كل القضابا الى من 
قبيل « [ إنسان » و« ب إنسان »6 400 : 

وبناء على ذلاك كن ن العبارة الت فمبها « كل «( أو « بعض © عبارة عن 
دالة قَضية . 

وأو أننا أنشأنا حدولا لداله الصدى للعبارة التى فمبا « كل 0 » فإنتا ستميل 
من الخالات الممكنة كلها حالة واحدة فقط » هى التى يكون فيها جميع القَضايا 
الذرة صادقا » ونرفض الحالات الأخرى جميما . 

لكننا لو أنشأنا جدولا لدالة الصدق بالنسية للعبارة التى فمها « بعض » 
فإننا سنقبل كل الممكنات ولا نرفض إلا حالة واحدة فقط » هى الى 5 عل 
كل القضابا الذربة بالكذب . 


. مملأعم سك طامة‎ )١( 
. (؟) 5غ16)ة عط 1131 أه صمأخةلهنده2 ,8.8 رلوة :838 ا : ص لم‎ 


ا 

وبعد هذا التحليل نعود ذنقول إنه قد تعرض لنا فى دالات الصدق حالتان 
متطرفتان لما بالغ الأهية : إحداها حين نوافق على كل ممكنات الصدق » 
والأخرى <ين نرفض كل ممكنات الصدق . 

فالقضية التى من الفرع الأول تسمى محصيلا لحاصل » والتى من النوع 
الثالى تسمى تناقضا . 

ونوضح ذلك بالجدولين الأتيين : 


) حالة نتحصيل الحاصل ( كا هى الحال فى قولنا إما ى, أو لا - وم‎ )١( 


2 ظ 
صادقة ظ صادقة 
كاذية صادقة 


مثل هذه الدالة ل فى الجدول السابق - لا يثبت لنا شيثا » إذ هى 
لاتقيدنا ينبا جد دل ؛ فأنت لا تعرف شيئا عن الجو إذا عامت أنه إما ممطر 


4 0002 
أو غير ممطر . 


(؟) حالة التناقض ( ا هى الال فى قولنا ى »لا - وء معا ) 


« 


1 


حص | [ع 


600 48 ,6121516213ع ]17/11 : ١"4؛رة‏ . 


سم 6م لس 


وهذا معناه أن و لا هى صادقة ولا كاذبة » وهو تناقض واضح » لا يمثل 
حالة بمكنة من حالات الواقع”'* . 

يقول ونجنشتين تعليقا على رأنه فى أن قضَايا الرياضة محصيلات حاصل ؛ 
إننا فى الحياة الواقمة « لا مجد الخالة التى تحتاج فيها إلى قضية رياضية » ولا نستخدم 
القضايا الرياضية إلا لنستدل من قضايا لا تنتمى إلى الرياضة قضايا أخرى هى أيضا 
لا تندمى إلى الرياضة 7 

مثال ذلك : أننا نستخدم * © ؟ ح : ( وهى قضية رياضية ) لنستدل 
من قولنا « لى جيبان وفى كل منهما قرشان © ( وهى قضية غير رياضية ) » 
لنستدل من هذا القول قولا آخر هو « عندى أر بعة قروش فى جيىء » ( وهى 
أيضا قضية غير رياضية  )‏ أما عبارة « * ا * ح ‏ » نفسها فليست قضية 
المعنى الصحيح » لأنها تحصيل حاصل لا يحتاج فى تأييده إلى خبرة مرك 
خبرات الحس . 

ولا جدال فى أننا « حين نتقدم فى الرياضة » تزداد القضايا تعقدا بحيث 
يتعذر علينا أن ندرك إدرا كا مباشرا حقيقة كونها حصيل حاصل ؛ فإذا أردنا 
أن نتبين هذه الصفة فمبا » فعلينا أن نستدها بطريق الاستنباط من نحصيلاات 
حاصل ظاهرة الوضوح ؛ حتى ننتهى بتحليلنا آخر الأمس إلى قضايا أولية 
لا تتطلب إثبانا » لأنها عندئذ تكون تحصيلات حاصل صارخة » مثل « إذا 
صدفت وءم صدفت ى, 6 


هذا تحليل مخلص منه إلى أن الرياضة تتميز خصائص ثلاث : أولاها أن 


. لاحظ أن ننى تحصيل الحاصل ينتج تناقضا » ونى التناقض ينتج تحصيل حاصل‎ )١( 
. (؟) قناأدأع19:3 ,سمأعأومعع !11 : الكر"‎ 
. 1١17 0201088هناه6 ,5.8 ,882256 : ص‎ 01 31681565218015 )*( 


حي واد عد 


المقصية الرياصية يتوافر 7 الصدف إذا فت أزوما منطةما عن مقدماتما 4ض فليس 
صدقها مرهونا بمطابقتها للواقع ؛ وثانيتها أن القضية الرياضية إذا حللتها وجدتها 
١‏ ستول على رمور ابه المعئى 4 بل هى اشتمل فقط على متغدرات ( مثل 
مى » صى » ط الثم ) وليس فيها من الثوابت إلا الثوابت المنطقية وحدها ؛ 
وثالثتها أن القضية الرياضية نمحصيل حاصل » لأنها تصدق على الخالات الممكنة 
كافة ؛ والقضية الى هذا 0 ( كقولنا : إمأ « مى » أو( لا صى ») 
لا يتقيد صدقها حالة جزئية معينة » ولا تتعرض للكذب قط » لكنها أيضا 
لا تكنى وحدها لاستدلال شىء عن حالة الواقع : 

فماذا نسمى هذا التحليل لارياضة ؟ إنه ليس جزء! من العلل الرياضى” ذاته » 
بل هوكلام إن يكن خارج حدود الل الرياضى » إلا أنه متعلق نه » فهو فلسفة 
له ؛ وذلك هو ما نعنيه بقولنا إن فلسقة العم المعين هى نحايلات منطقية لمدركات 
ذلك العلم وقضابأه 6 وفلسقة عر عل إطلاقه هَى التحايل الذى إس تحرج الإطار 
المنطق لمنية املك وا ما كانت مأدنه و قل تسمى كذلاك يديم )0 مناهج البحث «( 


العم الصورى وعم الواقع 


د ١‏ 5 
توعان 7 الل : 
مهما تكن مادة العلم » فهو على كل حال مؤلف من مجوعة مَل لغوبة 
وصيغ رمزية ؟ فلو فرقنا بين العلل الصورى وعل الواقع » فإنما نفرق فى المقيقة بين 
نوعين من امل الاغو بة والصيغ الرمزبة تفرقة منطقية » أعنى أننا إنما تفرق بننهما 
فى خصائص التركيب ونوع الدلالة ؛ والفرق المنطتى بين هذين النوعين الرئيسيين 
من العلوم » هو -- على وجه الإهال - الفرق بين القضية التحلياية هن جهة 
والقضية التركيبية من جهة أرى27 » فالأولى هى وحدة الل الصورى » والثانية 
هى و<دة عل الوافم . 
فالل موز التى يستخدمها الل (عا فى ذلك كلات اللغة وأحرفها مثل سس » 
ص الح » والأعداد » والملامات التى من قبيل ل ج /أ الخ ) إما أن 
ات : < 
١(‏ ) رموزا منطقية وهى التى تؤدى فى الملة أو فى الصيغة الرءنة مهمة 
ربط الأحداء وعد فعنا يدون أذ 505 لماهى دذاتها دلالة فى 
عالم الأشياء ؛ مثل « أو ») و« لس »© و « كل ») و« إذا » 
و« »6 و« ل». 


. ) راجع الفصل الثالث من المنطق الوضعى ( الهزء الأول‎ )١( 
. ) راجم الفصل الثافى والفصل السادس من المنطق الوضعى ( الحزء الأول‎ )0( 


0 لك 


(ت) رموزا وصفية (أوشيئية ) وهى الى استتخدام لنشير إلى مسميات 
فى عالم الأشياء الفعلية » مثل « ماء » و « حديد »6 و « القاضية » . 
و بتبع م الرموز إلى منطقية ووصفية ( أو بنائية وشيئية ) تقسم للعبارات 
2 
الى ترد فمهأ تلاك الرموز : 
) : ( فكل عيارة ا اشتمل إلا عل رمور منطفية فقط تكون هله 
مقطوعا مهأ سس فهى إما مقطوع يصوامها ا مقطوع ببطلامها سمه 
وإذا وصفنا عبارة بقولنا إنها « جملة منطقية » كان المراد هو أنها 
جملة لا تشتمل إلا على رموز منطةية فاخملة المنطقية نوعان : 
١س‏ جهلة نحليلية » وذلك حين يكون صدقها صدقا مطلقًا » نقرره لها 
بناء على طريقة بنائها وحدها » دون النظر إلى أى ثىء فى العال الواقم » وبخغض 
النظر عن صدق أو كذب ألة ج+لة سواها ؛ ومن قبيل ذلك قولنا : ( « 1١‏ » أو 
دولا (»)وقولنا: (<«1»هى .)»١ «١‏ 
؟ سل حملة متناقضة » وذلك حين يكون بطلانها بطلانا مطلقا» نقرره عمها 
تنا عل طريقة يناما وحدها 4 دون النظر إلى أى سىء فُْ العالم الوافم 4 ودغخص 
النظر عن صدق أو كذب أبة جملة سواها ؛ مثل قولنا : («1» و«لا-١ا»)‏ 
(ت ) وأما النوع الثانى من العبارات فهو اججمل الوصفية وأعنى بها الحالات 
التتى تشتمل فهها الجلة على كلة وصفية ( شيئية ) واحدة على الأقل » 
أى اليا لا تقتصر على الرموز المنطقية وحدها » مثل قولنا : « إمأ أن 
ون شيكاغو واقعة على مبر الهدسن أو لا تكون » وقولنا : 
) الرصاص لفصمير فُْ درحه الوضى مو به )) سسد ومن دلك رى 3 
الْجلة الوصفية إما أن تكون : 


سس سا لسلس 


كقولنا « إما أن تكو شيكاغو واقعة على نهر المدسن أو لا تكون ( وكقولنا 
« عدد سكان القاهرة لا يكون زوجيا وفرديا فى أن واحد » 

؟ - أو تركيبية » وذلك حين تكون لا هى تحليلية فيققطم بصوابها الام 

عي ببطلامبا» لكنها حتاج إلى ماجعتها على الواقع لنعل إن كا 

صادقة أو باطلة ؛ وذلك كقولنا « مر النيل أطول فزق ميو 0 ) سب 
فليس فى بناء الجلة نفسه هنا ما يدل على أنها صواب ولا ما ندل على أنها خطأ ؛ 
بل الأعس مسهون بمطابقتها أو عدم مطابقتها للواقم امارج . 

ونعود إلى تقسيم العلوم نوعين : علوم صور بة وعلوم عن الواقم ؛ فأما العلوم 
الصوربة فهى التى لا تشتمل إلا على جمل نحليلية » وهى التى ددل بناؤها اللففلى 
وحده على صدقها ؛ وهذه الجل التحليلية إما أن تكون مقتصرة عل رموز منطقية 
فقط » وإما أن ترد فا رموز وصنية ( أى مشيرة إلى أشياء ) لكن بناءها 


وحده ل رحَم ذلك يكون دالا على صدقها . 


وأما علوم الواقم فهى التى تشتمل على هل ثركيبية تنى' عن حقائق 
الواقم » ولا يكن بناؤها اللفلى وحده لإدلالة على صدتها » بل لا بد كذلك 
من مطابقتها على الواقم ؛ وقد لا تقتتصر علوم الواقم على الجل التركيبية » إذ قد 
تشتمل .- بالإضافة إلى ما فنبها من جمل تركيبية ... على حمل محليلية أيضا ؛ 
فباجل التركيبية فيها نصوغ المالات الممكنة جيماً : ما تحول منها إلى حالات 
فعامة و مأ ل شحو لَ . هر أما | جل التحايايه فمهأ كر 53 بشو عمها اللد و أسافناها 6 
أى أن اما أن تكو ل 

1 مس مه ال وصفية 4 وفى العا ”7 ة على ور السييتة ماطافية ( كأسماء 


الاشياء ( إلا ا مها حتوى على هله الرمور الأدمتطلفيه «صوره 3 مكننا م.>* ن الحم 
علمها بالصدىفى و باليطا دن م( 0 دطر 4 دنا مم و بعص النظا راءن دلالاات الرمور 


الداخلة فى تكوينها » كقولنا : « إما أن دون جبال الطملايا فى اسيا 
أو لا تكون » . 
؟ ل حملة تحليلية منطةية » وهذه قسمان : 
أ ) جملة تحليلية منطقية بالمعنى الضيق لكلمة « منطقية ») » وهى الى 
لا تشتمل إلا على رموز مما جرى العرف على أنها داخلةنى مجال 
عم المنطق 
(ب) جملة تحليلية منطقية بالمعنى الواسم لكامة « منطقية » وعندئذ نشمل 
جال الرياضة بالإضافة إلى محال المنطق . 
على أن علوم الواقم إذ تشتمل على جمل تركيبية وجل محليلية بنوعيها 
السالفين » فإما تستخدم المل التركيبية لغرض والمل التحايلية لغرض آخر 
فهى تستخدم الل التركيبية تتصف بها الوقائم المشاهد: » كان يصف العالم 
اللاي نب بيواة سمي حدق فى سفوا زان قدائه بالتجارت :الى كنا اولان 
يصف الحغرائة ما يشاهده إبان ارتياده مكانا كان #هولا ؛ لكن رجال الم 
هو لا يكتفو ن محرد ا#حيلهم لما يشاهدونه عا فأ هم بحو مهم ٠»‏ بل مم 
فى ناية هذه المشاهدات بحاولون أن يصوغوا « فروضا » ليفسروا مها الظواهر 
التى هى موضم بحوثهم ؛ و بطبيعة الخال لا نجىء هذه الفروض على صورة الوصف 
الجزنى لادثة مفردة » بل نجىء على صورة صينة عامة لتصلح أن تكون قانونا 
ينطبق على كل المالات التى تنتمى إلى ظاهرة بعينها ؟ وهذه الصياغات العامة 
فى مامه ن قبيل اجمل التركيبية فى بناء علوم الواقع . 

إلى هنا قد تجمعت لدى العالم طائفة من جمل تركيبية » بعذهها جزنى يصف 
حالة مفردة شوهدت » وبعظما كلئ عم حك ماه ن الأحكام ؛ مادا هو صانع 
بعد ذلاك مده امحل الئر ثر كملية التى جمعت لدبه ؟ إنه بتخدها مقدمات لستنيط 


د م6" مم 


منها نتاتى » كأن يتنبا مثلا ‏ بما عساه أن يحدث فى الو غداً من تغيرات » 
بناء على مأ لدىه من قوانين الضغط الجوى والحرارة الخ ؛ وعندئذ نجىء عهمة 
اجخل التحليلية بنوعيها : المنطق بالمعنى الضيق والمنطق بالمعنى الواسع ( الذى يشمل 
الرياضة ) ؛ وإذن فالجل التحليلية تؤدى عيمة الانتقال من جملة تركيبية إلى 
جملة نركيبية أخرى كا سيرد ذ كر ذلك بالتفصيل فى مواضع أخرى من هذا 
الكتاب ‏ أى أن الل التحليلية » أو إن شئت فقل إن العلوم الصوربة من 
.منطق ورياضة » لس لما دلالة مستقلة قاعة ذاتها » بل هى عوامل مساعدة 
نستخدمها للسير فى البحث العلمى من جملة إخبارية إلى جملة إخبار.ة أخرى ؛ 
فإذا عر فنا مثلا أن حم الغازنى وعاء يقل كنا زاد الضغط الواقم عليه ( هذه 
جملة إخبارية فى صورة التعميم ) ثم عرفنا أمث المواء داخل أنبوبة معينة قد 
ضوعف مقدار الضغط الواقع عليه ( وهذه جملة إخبارية فى صورة جزئية تصف 
حالة مفردة ) استنتحنا ( وعملية الاستنتاج عماية منطقية بالمعنى الضيق لسكامة 
منطق ) أن حج الغاز سيكون نصف حجمه الأول ( وهذه عملية رياضية » أى 
أنها عملية منطقية بالمعنى الواسع لسكامة منطق""" ) . 

هكذا ترى أننا باللمطوات الصورءة ( من منطق ورياضة ) لا نضيف مادة 
جديدة إلى مادة البحث » لكننا نستعين بها على الانتقال ما عندنا إلى ما لس 
عندنا من فعاومات عا كان وتضهنا ىق موادمانا الأو 56 فأصبح الأن معاومالنا 
عاما صر بحا . 


وقمأ يل حدول سين ماقل أساقناه من أنواع امجل وأنواع العلوم ؛ وهو من 
وصع رودلف كارناب . 


(1) و1934 ,5 وؤتشقاصمعطاءط ,1500011 ,مص و6 
,815 ممع 2 (المعرفة ) دورية كان يصدرها رجال الوضعية ا أمنطقية 


(ه- منطق » ج ؟) 


9 ا 7 دسم كو تبه 
سير اك 1 0 


يي ع لابرد 


© ف ل ن3 


٠١7 


وها نحن أولاء تحال لك محتوى الجدول لأهميته فى تلخيص منطق العلوم 

ل 3 ولكنه شامل . 
يقس الجل إلى صادقة وكاذءة » وهنا نلاحظ أن الجلة ال ِى لا تصلح لأن 

توصف 0 أو يكذب تكون جماة خارجة عن نطاق المنطق » أى أنا 
خارجة عن مجال العلوم » كالعبارات التى يعبر بها أحابها عن حالاتهم 
الوحدانية مثلا . 

أما لجل الصادقة فهى إما تحليلية أو تركيبية » وأما الجل الكاذية فهى إمأ 
تركيبية أو متناقضة ؛ ومعنى ذلك أن الملة إذ تكون صادقة فنا يعتمد صدقها هذا 
إما على طريقة بنائها الرمزى نفسه - ومن قبيل ذلك المنطق والرياضة - كقولنا 
و١‏ ح ١‏ » وقولنا « سكان القاهرة إما يقلون عن ثلاثة ملابين نسمة أو 
تريدون على ثلاثة ملابيين نسمة أو ساوون ثلاثة ملايين نسمة »© فى مثل هذه 
الحالات ىح بالصدق محرد النظر فى طريقة البناء اللففلى » أو يعتمد صدق 
امل الصادقة لا عه بنائها اللفغلى » بل على مطابقة صورتها اللفظية لصورة 
الواقعة الخارجية الى جاءت الجلة لتصفها .2 

والجلة إذ تكون كاذية » فنا يجى” كذءبها هذا إما من ناحيتها الوصفية » 
معنى أنها تدّعى وصف الواقع الخارج مع أنها لا تطابقه » أو يحى” كذبها نتيجة 
لتركيمها اللفظلى نفسه » وذلك إذ يشتمل هذا التركيب على رموز متناقضة » كأن 
تقول مثلا : « إن طنطا شمالى القاهرة ولست ثمالتها » . 

ثم نعود إلى أنواع الجل الصادقة فنحلها على النحو الأنى : 

١‏ - الجلة التحليلية تكون إما منطقية وإما وصفية » أعنى أنها إما أن 
تكون مقتصرة على رموز منطقية فقط » أو أن تكون مشتملة على كلمة شيئية 
واحدة على الأقل تربط الصلة بينها و بين الواقع . 


ةد 


فإن كانت منظقية كانت إما رياضية مثل قولنا ؟ 2- 4 » أو كانت 
منطقية بالمعنى الضيق ذه الكلمة كقولنا : »1١«<(‏ إما أن ب ن « مى » 
أو ولا مى»). 

وأما إن كانت ال التحليلية وصفية » كانت مشتملة على كليات شيئية 
وكانت فى الوقت نفسه دالة على صدقها بمحرد الطريقة التى صيغت بها كلاتها ؛ 
مثل : « إما أن تسكون شيكاغو واقعة على نهر الهدسن أو غير واقعة على نهر 
اللمدسن »6 . 

؟ - امل التركيبية الصادقة لا تكون إلا وصفية تصف الواقعة التى جاءت 
لنصفها وصفاً كحيحاً » كقولنا : « شيكاغو على شاطى" نحيرة ميشحان » وقولنا : 
« الرصاص ينصهر فى درحة حرارة +١‏ مثو بة 6 . 

ويلاحظ أنه من هذا القبيل نفسه أن يقول القائل عن جملة ما وردت فى 
مكان مامن كتاب معين مثلا : هنالك فى ذلك الموضم المعين جملة عطفية ؛ 
فمندئذ تسكون العبارة تركيبية وصفية تتحقق بالرجوع إلى الواقع بنفس الطريقة 
الى تتحقق مبا عبارة تتحدث عن مدينة شيكاغو أو نير النيل . 

إلى هنا انتهينا من أقسام الجلة الصادقة ؛ ونتتقل إلى الملة الكأذية فنقول 
إنها يجى' على إحدى الصور الأتية : 

١‏ - فح إما تركيبية كاذية »أى أنها جاءت زاعمة أنها تصف واقعة ماء 
لكن زععها باطل ؛ لأنها لاتطابق الواقعة التى جاءت لتصنها » كقولنا : « شيكاغو 
على نهر الهدسن » ( مع أن شيكاغو فى الحقيقة على شاطى” بحيرة ميشجان ) . 

أو هى متناقضة » فليس كذبها نتيجة لعدم مطابةتها للواقم خسب » بل إن 
رموزها نفسها يناقض بعضها بعضاأ حتى ليحر الإنسان عليها بالبطلان بغير رجوع 
إلى الواقم ؟؛ وهذا التناقض بتخد إحدى صورتين : 


١ (‏ ) فهو إما تناقض فى جملة وصفية كقولنا : « شيكاغو واقعة على 
المدسن وليست واقمة على المدسن » ؛ أو هو تناقض فى جملة منطقية كقولنا : 
و11 هن عن .و لاع صن هما 6 

تلك هى أقسام اجلة الصادقة واجملة الكاذبة » وذلك كله حين تسكون 
املد المعنيّة منصمّة على حقيقة غير لغوبة ؛ لكن كلام الشكل قد يجى ٠‏ من مط 
أعلى » وذلك حين عكر 0 الكلام نفسه » فيقول عنه ‏ مثلا ‏ إنه متناقض 
أو غير متناقض ( وقد أشير إلى المْط الأدنى فى الجدول بعبارة « لغة ل, » و إلى 
القط الأعلى بعبارة « لغة ل, » ) . 

وغل أساسن تقسيم الجن السالف ذكره » يجى” تقسم العلوم » فهى إما : 

. صور ب » وتشمل الرياضة ؛ والمنطق ععناه الضيق » والمنطق التطبيق‎ - ١ 

فالرياضة هى الل الصادقة » التحليلية » المنطقية » مثل « ؟ -ل ؟ 2ت ع »2 
و« ه عدد أولى» . 

والمنطق ععناه الضيق هو اجمل الصادقة » التحليلية » المنطقية » المقتمسرة على 
مصطلحات المنطق كا حرى به العرف ؛ مثل « 1. ” | جملة عطفية » ( أى ١‏ 
ولا ح | جهلة عطفية ) - لاحظ أنه لافرق بين الرياضة والمنطق إلا بما نصطلح 
عليه من حيث سعة الجال ليشمل الأعداد أو ضيه لتخرج منه الأعداد » وهو 
اصطلاح دزاق صر 006 الجوهر واحد فيا سميه العرف منطةا وما سميه 
رياضة ). 

والمنطق التطبيق هو الل الصادقة » التحليلية » الوصفية مثل « شيكاغو 
واقءة على الهدسن أو غير واقعة على الهدسن » . 


؟ - أو قد تكون العلوم واقعية وهى تشمل الجل التركيبية الوصفية 


مس وكيا مسب 


( لاحظ أن الجلة التركيبية قد تكون منطقية لا وصفية » كقولنا « إما أن تكون 
شيكاغو على الهدسن أو ليت على الهمدسن «( وعند يك دارج حت 
العلوم الصور بة ) . 
58 1 1 

7 إىي, السمر قْ العم الهورى و ف عام الو افع : 

00 عاما من علوم الواقم س 

0 هوالنتيجة التى بر 
9 ؛ تتجمع 6 55 السابقة ؛ اه 
الررزية الى نسوق فى ألفاظها أو فى رموزها ما يصو ركل خطوة من خطوات 
استح ع ا ناا علياق لبان ا «القيام ؛ وإذن فطريق السير بالبحث 
سيسات ا 0 م 
مووي اي ل مع 
حول نحث واحد ؛ فلا بد أن يكون لما ترتيب خاص ؛ وإن ترتيب القضايا 
ليختلف طابعه باختلاف و ع الع الذى تتعلق به القضايا» فإذا كان علما صوريا 
س كلرياضة ل جاء ترتيمها حيث تنكون علاقة القضية اللاحقة بالقضية السابقة 
علاقة استنباط النتيجة من مقدمتها » أما إذا كان عاما من علوم الواقم » جاء 
رتيب القضايا على صورة أخرى » وهى أن تستق لكل منها عن الأخرى » على 
شرط أن تكو ن كلها متحهة نحو هدف واحد ؟ فقضايا الع الصورى تكون 
«مسلسلة» ؛ وأما قضايا عل الواقع فتكون «تجوعة » لا نسلسل فيها ؛ ولئن كانت 


0# لك 


القضايا المتساسلة فى التدليل العقلى الصورى شببهة فى ترتيبها بترتيب درجات 
الل » فالقضايا التى تقول عن أعر من أمور الواقع أشبه مخطوط يتقاطم بعضها مع 
يعض » تقاطعا من شأنه أن حصر رقعة تقوم بذاتها وكأنها كل واحد”"' . 
ونقصر حديثنا الآن على قضايا الملر الصورى » لنعود بعد فراغنا منها 
فنتناول قضايا عل الواقم .ك تتبين المقارنة بدنهما واضحة ؛ فإذا ما وحدنا أنفسنا 
أمام موقف مشكل » وعرض لنا فرض ما باعتباره طريقًا ممكنا للحل 07 
هذا الفرض أمام أذهاننا فى صورة قضية ( اللهم إلا إذا قبلناه فوراً وصدقناه ثم 
طبقناه على الموقف المشكل » وعندئذ لا تَكون قضايا ولا يكون محث على ) 
لكن هذه القضية التى ستضع الخل الممكن للمشكلة الماثلة أمام العقل » سرعان 
ما يتبين أنها ليست قاعة فى الفراغ وحدها ء بل إنها لترتبط مع عدد غيرها مرق 
الأفكار التى كان قد سبق لنا تحصيلها وتحقيقها فى محرى حياتنا الماضية » فإذا 
ما ربطنا هذه القضية الجديدة بزميلاتها القدائى » راعينا فى الربط أن نلتمس لما 
مكاناً فى نسق يشملها ويشمل تلاك الزميلات شمولا يمكننا من استنباط أجزاء 
النسق بعضها من بعض » استنباطاً نظل نسير فيه داخل عقولنا خطوة بعد خطوة » 
فن مقدمة إلى نتيجة » ومن هذه النتيجة إلى نتيجة تازم عنها » وهكذا نسيرق 
تسلسل لا مخبط به خبط الأعشى » بل نتجه به وجهة نتصور أنها قد تنتهى بنا آخر 
الأمس إلى نتيحة ر بما وجدناها نحل المشكلة التى كانت عرضت لنا بادى” ذى بدء . 
على أننا فى طريق سيرنا الداخلى من قضية إلى أخرى تازم عنها » تراعى أن 
نجىء خطى السير صارمة فى التزامها قواعد الاستنباط المنطق عند الاتتقال من 
خطوة إلى االحطوة الت تللها » فلا نترك أى عنصر يتسلل إلى النتيحة المنتزعة دون 
أن يكون مأخوذاً من المقدمة كا نراعى أن نجى' تلك اللحطى منتحة - أعنى 


. ) البر حمة العربية انمؤلف‎ ( ٠058 جون ديوى » المنطق » ص‎ )١( 


7 3 
أن تسكون متحهة نحو نتيحة من شأنها أن نحل الشكلة العارضة لناء وإلا كان. 
تفكيرنا كله عبثاً فى عيث ؟ ولس الهم بالطبع هو أن تتسلسل القَضايا واحدة بعد 
أخرى من حيث التتابع الزمنى » بل الهم أن يكون التسلسل منطقياً » وهو 
لا يكون كذلك إلا إذا كانت القضية اللاحقة مساو بة فى قوتها المنطقية للقضية 
الى سبقتها » وإلا لكانت الثانية « تابءة © للا ولى ولدست « لازمة » عن. 
الأولى7'" . 
وإذا قلنا إن القضية التالية تكون « مساوءة فى قوتبا المنطقية »6 للقضية 
الأولى » فلسنا تريد بذلك أنها تكون محرد « تحصيلا للحاصل » » إذ أن 
« تعادل » القضايا لس هو بذاته « حصيل الحاصل » إلا إذا فهمنا عبارة « نحصيل 
الحاصل » ععنى اصطلاجى خاص سوكى بينه وبين « التعادل » المقصود ؛ والمعنى 
المقصود بالتعادل هو أن نحىء القضايا الأخيرة فى تسلسل التفكير ميث تكون 
هى نفسمها القضابا الأولى فى ذلك التسلسل » لا من حيث « المضمونات » بل من 
حيث القوة الإحجرائية ؛ فالمضمونات مختلف فى كل خطوة عنها فى الخطوة التى 
سبقتها + لسك تبق القوة الإجرائية واحدة فى كلتا اللخطوتين ؛ ومن ثم يجىء 
مبداً « الامجاه » الذى لا هد أن العو :كه اثناء اصرف 5 ينتج » فنحن إد 
نتقل من مضمون فكرى إلى مضمون فكرى آخر مختلف عنه مادة ولكنه 
يتساوى معه إجراء » نتخير من المضمونات الكثيرة الختلفة فى مادتها ولكنها 
متساوة فى قواها الإجرائية » ما عساه أن ينقلنا حو نتيجة يمكن الانتفاع بها فى 
التطبيق الفعلى على المشكلة القابمة تطبيقاً لم يكن مستطاعاً ونحن بعد بإزاء 
مضمونات القضايا الأولى ؛ فاختلاف المضمونات الفكربة فى آخر الشوط الفكرى 
النظرى عنها فى أوله » هو الذى لا تحمل الآخر تحصيلا للحاصل بالنسبة للأول » 


. ) المرجع السابق » ص ١0٠ه ( البر حمة العربية‎ )١( 


إلا إذا كان القصود هو تساوى « القوة الإحرائية » فى الحالتين » لا تساوى 
المضمونات تساوياً ذاتياً » بالمعنى الذى مجعل الخالتين حالة واحدة مكررة فى 
صورتين لغو يتين مترادفتين . 

د مثلا لذلك ك2 « التيار الكهربى ») وفكرة « المقاومة » والمعادن 
مختلف فى قابليتها لتوصيل التيار وفى مقاومته ؟ فإذا عرف الباحث أن فكرة 
« التيار الكهرلى » مساوئة من حيث القوة الإجرائية لفكرة « فرق الهد 
مقسوما على المقاومة » بحيث استطاع أن ينتقل من مضمون الفكرة الأولى إلى 
يفهون السارة الثانية ؛ كان ذلك ستبدل بفكرة : يكن يعرف كيف 
يستخدمها فى حل مشكلة براد حلها » فكرة أخرى مختلفة عنبا مضموناً » ومساوبة 
لما إجراء » ويعرف كيف يستتخدميا فى التطبيق العمل على ما هو ماثل أمامه من 
مشكلات الوجود الفعل ؛ وها هنا تكن قدرة الباحث العامى » فليس الأمس 
قتصورا على انتقال لفظى بين « مترادفات ») بل إنه إدراك للساوى فى قوة 
الاجراء الفعل بين أفكار كانت تبدو وكأنها متباينة إلى الحد الذى لا تستقي 
معه ق نسق فكرى واحد . 

وننتقل الآن إلى قضايا الواقم لنبين مواضم الاختلاف بينها وبين قضايا 
الاستنباط الصورى ؛ فأنت إذا كنت بصدد موقف معين بر بل أتضنة وا 
بحدد فيه موضوع المشكلة المراد حلها » أخذت تتخير جوانب معينة من ذلك 
الموقف لتسوق كل جانيب منبها فى قضية تصوره » محيث يتكون من جموعة 
القضايا صورة متكاملة لما “ريد تصو بره ؟ فكل قضية هنا مستقلة وغير معتمدة على 
أخواتا »م بو إن مك نشاونة ممها عل بناء ضورة .واحدة ؛ .وما أشي ذلك 
بالشهود فى المحكمة » فكل شاهد يصف حوانب الموقف كا راها » وعللى 
القاضى أن مجمع هذه الأقو ال حا ا مئهة موا فا متّاسكا » ذياهنا لا لكو ل 


0ك 


شهادة أحل الشبود « مستنبطة » من شبادة شاهد ار » ولاهى لازمة عنها 
بأى معنى من المعانى » بل نجىء كل منها مستقلا » وربما تناولت إحداها جانباً 
من الموقف غير الجانب الذى تناولته الأخرى : 

وهكذا قل فى تموعة القضايا التى يسوقها الباحث وصقاً للموقف الماثل أمامه ؛ 
مثال ذلك الطبيبُ فى تشخيصه للمرضى » تراه يقوم بإجراءات مستقّل بعضها عن 
يفطن 4 روقة. ععاوماك آولنة منوعة » فيعلم منها درجة الحرارة » والنبض » 
والتنفس » وإفراز الكليتين » وحالة الدم ال » وربما محث فى العناصر الموروثة 
فى مريضه ؛ وهكذا يمضى فى جمع معاومات مستقلة بعضها عن بعض » ولا مجمع 
بها إلا التقاؤها كلها فى الدلالة » إذ قد يقوّى بعضها بعضاً فى الدلالة على أن 
المريض مصاب بكذا وكذا ؛ فاو أخذنا القضايا التى سبقت فبها تلك المعلومات 
واحدة بعد واحدة » ألفيناها ذات قوة دلالية فى بيان طبيعة المرض وفى الإمحاء 

بقة العلاج الممكن » وإذا مجمعت فإن قوة الواحدة منها تزيد من قوة 

الأخرى , 

والملاقة للتبادلة بين الجانب الصورى النظرى فى التمكير وبين الجانب 
الوص التطبيق » واضحة ؛ فأولا لا يمكن البدء فى شوط التفكير النظرى إلا من 
بدابة توحى بها مشاهدة الواقم » لأن مشاهدة المشكلة القاعة أمامنا فى العام 
المارجى هى التى توحى بطريقة حلها » فنضم أمام الأذهان هذا الفرض الموحى 
به » ونترك الواقع مؤقنا » لنأخذ فى استبدال نظرى ننتقل به من فكرة إلى فكرة 
مضاوية لما فى قوة الأجراء وان اخداتك» ,هديا ماده الضمون > سق نتن 
فى ساساة الاستبدالات الفكرية إلى نتيحة مخيل إلينا أنها قد تكون فمالة فى 
علاج الشكلة القامة فى الموقف الخارحج » فعندئذ تمخرج بتلك النتيجة إلى التطبيق 
لنرى مدى 'وفيقها فى ذلك . 


مسدب 8/ةا سب 


وهنا تقطة منهجية هامة لا بد من ذ كرها فى هذا الموضم » وهى أننا عندما 
مخرج بالنتيجة النظرية إلى الواقع الفعلى » فإما أن نحدها قابلة للتطبيق على ذلك 
الواقم أو غير قابلة » فإن كانت غير قابلة للتطبيق » أعنى أن الواقم يكذبها ؛ 
كان لامناص من نبذ الفرض الذى كانت تلك الفكرة قد بنيت عليه فى 
الاستنباط النظرى ؛ وأما إن وجدناها قابلة للتطبيق على الواقع » أعنى أن الواقع 
يؤيدها » ل يكن معنى ذلك أنها فكرة صادقة حتّا » وكل ما فى الأمى أن 
درحة اال صدقها “زداد إلى أن بجىء شواهد أخرى من الواقع زيد سر 
تأبيدها » وهكذا تظل درحة التأبيد فى الزيادة دون أن ن نبلغ منه درحة 
اليقين الكامل . 

فن المبادى” المنطقية المعلومة أن إثبات التالى فى القضية الشرطية لا يضمن 
لنا إثبانا للمقدّم”'" » على حين أن نفض التالى يقضى حتنا بنقض الْقَدّم ؟ فإذا 
انتهى بنا ‏ مثلا ل تفكيرنا النظرى عن صريض نفحصه إلى قضية كهذه : 
« إذا كان المريض مصابا بالملاريا كانت درجات حرارته كذا وكذا » ثم خرجنا 
بهذه النقيجة إلى المريض نفسه فى الواقم » فوجدنا حالة حرارته لا تتفق مع 
ما ورد فى تلك القضية الشرطية » جزمنا بننى المقلام » أى أننا نقول إنه ما دامت 
حرارته ليست كذا وكذاء إذن فلس هو مصابا بالملاريا ؛ وأما إذا وجدنا حالة 
حرارنه متفقة مع ما ورد فى تالى تلك القضية الشرطية » لم يكن معنى ذلك أنه 
55 الملارريا حتما ‏ لأن صدق التالمى فى القضية الشرطية لا يمتم صدق المقدّم 

بل يكون ذلك أحد الشواهد على احمّال أن يكون المقدّم صادقا ؛ 
ثم نأخذ فى البحث عن شواهد أخرى » كأن نقول مثلا : « إذا كان المريض 
مصابا بالملاريا كان نبضه كذا وكذا » فإذا وجدنا حالة نبض المريض مطابقة 


ا كه 


لما ورد فى هذه القضية الشرطية » ازدادت درجة احتمال الصدق بأن المرض هو 
الملاريا » لكن القطع الجازم بصدق ذلك الحسكم محال ؛ فائّن كان اليقين علامة 
كيز الع الصورى » فالاحّال علامة عير علوم الواقم : 

إن الهذه اللتيتة أهية متريحية كيرة. + فكييرا نا حدث فى تاريخ العلوم 
الطبيعية أن :نل" الصدق بنظرية ماحين وُحِدَ بعض تتائجها محتقا على الواقم » 
على حين أن هذه النتائم نفسها يحوز أن تنتج عن نظرية أخرى معارضة لها ء 
لاشتراك النظريتين فى بعض جوانبهما » وإن لم يكونا متطابقتين تماما ؛ فلا 
امعطالة سوا اله هدم حك أن تكو النتا م التطبيقية التى وجد ناها على الواقم ‏ 
ناشئة عن الجوانب المشتركة بين النظريتين » و إذن فهى وحدها لا تصلح إثباتا 
لاحداها دون الأخرى » ولا بد من المغى فى جمع الشواهد حتى نمس بها 
الجوانب غير المشتركة بين النظريتين » فعندئذ فقط نستطيم رد النتاتم السالفة 
الذكر إلى هذه أو تلك من النظريتين . 

فاطندسة الإقليدة والهندسة اللا إقايدية مشتركتان فى جوانب و#كتلفتان فى 
ار ى ؛ وكلنا يمل كيف أن انطباق هندسة إقليدس على الأسطح 
واتخطوط التى تقع لنا فى عالمنا الأرضى انطباقا لا يتخلف أبداً , قد انخذ ذما مغى 
دليلا يقَضى بأن تكون تلك الهندسة لا يقتصر صدقها على حانبها الصورى وحده ؛ 
بل إنها تصدق كذلك على الواقم » مما حدا بكثير من الفلاسفة ( وعلى رأسهم 
كانت ) أن يصبة محثه الفلسى كله على هذا التطابق بين ما ينتهى إليه العقل 
النظرى من نتائ » و بين ما تصادفه التجربة العملية من وقائم ؟ والغاطة هنا هى 
ما قد أشرنا إليه » وهو أن انطباق تائم النظرية على حالات الواقم لا يكنى وحده 
دليلا على صدق النظرية بالنسبة إلى الواقم » لأن تلك النتاتم قد تكون تابعة 
لنظرية أخرى مشتركة مع النظرية الأولى فى بعض الجوانب التىكان من شأنها 


7 2 
أن تولدت تلك النتام ؛ وو قلنا ذلك باغة منطقية اصطلاحية مختصرة » فإننا 
تقول : إن إثبات التالى فى القضية الشرطية لا يستتبم بالضرورة إثبات المقدم . 
55 1 عن 

كحو بل القافيم از باصُي بعضروا إلى بمطى : 

ركن أسامبى من أركان الفكر الرياضى أن تكون مفاهي النسق الرياضى 
الواحد ممكنة التحويل بعضها إلى بعض ؛ فلقد أسلفنا القول فى الفقرة الماضية 
بأنه إذا:ما واحه الباحث موقنا مشكلا وأراد أن يض إشكله » فكثيراً 
ما بوحى إليه الموقف نفسه بفكرة لله » فيأخذ الباحث عندئذ فى نحو بره_ذه 
الفكرة داخل رأسه نحو برا ينتقل فيه من قضية إلى قضية أخرى تلزم عنها ؛ 
ومن هذه إلى ثالثة فرابعة حتى ينتهى إلى مضمون فكرى برى فيه أنه قد يكون 
هو الأداة المباشرة لحل الإشكال فى الموقف الخمارحى إذا ما طَيّقَ على الوجود 
الفعل ؛ ورأينا فما مضى كذلك أن سل القضايا الذى ننتقل عليه من بداية الشوط 
إلى نهايته يكوكن مسلسلة » ولا يكون جرد تموعة أفرادها مستقلة كا هى الحال 
فى جمع الشواهد من المشاهدات اللخارجية ؛ فكل قضية فى تلك المسلسلة تكون 
« لازمة » عن التى سبقتها » وقد شرحنا « الازوم » فى هذه اللالة بأنه « تعادل » 
بين القضيتين : السابقة واللاحقة » وهو تعادل من حيث القوة الاجرائية لكل 
منهما » ولس هو تعادلا فى مضمونبما ؛ فقد تكون قضية منهما عن « المركة » 
وقل تكون قضية أخرى عن « الخرارة » لكن الخاف الأدالى للآولى هو نفسه 
الجانب الأدانى لاثانية » فتؤدى بالثانية فى الواقم امارج ما تؤديه بالأولى . 

وما دامت قضايا المسلساة العقلية متعادلة بالمعنى المذ كور » فهى إذن ممكنة 
التحويل بعضها إلى بعض » فلك أن تحل أبََّا محل أيها ؛ ويستحيل أرنف 


5 للفاهيم هذه الخاصية إلا إذا صيغ تكلها صياغة عامية كية تتظهر ما بننها 


من تعادل » أما إذا تركت فى صورتها التى تحرى بها فى مجرى التفاهم بين الناس 
فى شئون حياتهم اليومية » فعنددذ لا يكون ثمة من سبيل لإدراك التعادل بينها » 
ذلك التعادل الذى ممكننا من إحلال بعضها محل بعض كا نشاء » فإذا كان كل 
مقهوم منها هو عبارة عن حالة « مكنة » من حالات الوجود النعلى » كان تسلسل 
لمفاهيم فى تفكيرنا الرياضى معناه الانتقال من حالة « ممكنة » إلى حالة « ممكنة » 
أخرى من حالات الوجود الفعلى ؛ وهذه « الإمكانات » الكثيرة تصاغ فى رموز 
رياضية فتكون هى المعادلات الرياضية التى نظل ننتقل فمها من معادلة إلى معادلة 
حتى نرسو آخر الأمس على معادلة نامح فهها أنها مُسسكرة التطبيق المباشر على الوجود 
امارج ؛ ومهذا يكون تفكيرنا الرياضى متتحرراً من قيود الواقم الفعلى » لكنه 
فى الوقت نفسه يستهدف الوصول إلى صرحلة يكون فيها التطبيق على الواقم أعراً 
مسوراً ؛ على أن الجانب الرياضى من تلك المفاهيي المتعادلة فى النسق الواحد » 
لبس هوفى مضمونات تلك المفاه » لكنه قأتم فى العلاقات الضرورية التى 
ترتبط بها تلك المفاهي بعضها ببعض ؟ ففى قولنا إن « ” ل » جح ع » مثلا ربط 
بين مفهومين ما : مفهوم ؟ ومفهوم 4 » بغضالنظر عن مضمون كل من هذين 
النهومية. إذ نجاني الرياضة فى الامو هو أن 3 أن المفهوم الأول لو أجرى 7 
التكرار مرتين لصار متعادلا مع المفهوم الثانى 

والذى مبمنا فى هذا الفصل هو بيان العلاقة بين العلم الصورى وعم الواقم 
بين الرياضة من جهة والعاوم الطبيعية من عحية أخرى سه فنضاة عن ان 
الفرض أو مموعة الفروض التى نفرضها لتفسير العالم امارج" وحل مشكلاته 
تدس فى العقل دراسة رياضية » عمنى أننا حاول استخراج ما يازم عنها من 
4 ؛ أعنى أننا تحاول العثور على ما يساو مها بين افاي الأخرى من الناحية 
الأدائية » بعيداً عن صدق تلك الفروض وامفاهي أو عدم صدقها من الناحية 
الملدية » ما مجحعلها فى صورتها الحردة تلك قابلة ل كثر من تطبيق مادى واحد » 


لأنما عند بل 7 او د ؛ الأوانتى الفارغه كن أن تملا بأنة مادة صاطة 
لها » أقول إنه فضلا عن ذلك فإن دراسة الصور الرياضية على هذا النحو ارد 
تعيننا على استكشاف العامل الثابت أو الجانب المطرد الوقوع فى المواقف الفعلية 
الختلفة التى تعرض ننا فى مجرى التجربة المسية ؛ فألوف الأجسام المادية :سقط 
فى عام الس : ماء النهر » وقطرات المطر » وقذائف المدافم » والأحجار 
الملقاة ال : دوقن كلها مواقك تاق ف تتضبالاقياء كن وتبا حا نا مشر 
53 مطر د » هو نفسه الماب الذى تظهره الديغة الرياصية الى نصوع مهأ 
قانون الخادنية . 

فبين القانون الرياضى وبين الواقعة السية الى ينطيق علمبا ذلك القاون 
موازاة فى طريقة البناء أو صورة التركيب » وغابءة مافى الأمى أن القانون الرياضى 
يقدم هذا اليناء فيكلا فارغا من المادة » وأما الواقعة المعينة فتقدمه مليئًا عادة 
متعيّنة ؛ وجدير بنا فى هذا الموضع من سياق الحديث أن نوضح فكرة الموازاة 
هذه بالغ أهميتها فى فهم العلاقة بين الرياضة والعلوم الطبيعية : 

يقال عن بناءن ‏ أو أ كثر - إنما متوازيان أو متناظران إذا كارف 
بنهما علاقة واحد بواحد فى شبكة العلاقات التى تنكوّن البنية فى كل منهما . 

ذبين. مضو و اللتزاى:ورقفة الأرذن الع تصورها مواز انمخ. هذا التبيل. + 
لأن العلاقات التى تربط أحزاء الخريطة الجغرافية هى نفسها العلاقات التى 
تر يط أحزاء الرقعة الأرضية ؛ فعلاقات « فوف ) و« نحت ») و« على عمين 6 
و« عل يسار » فى الخريطة » هى التى :قابل علاقات « شمالى © و « حنولى » 
و« شرق » و «غربى » فى الرقمة الأرضية ؛ ولا عبرة بعد ذلك بالاختلاف 
فى « امادة » بين المتوازيين » فالخريطة مسطوحة على ورق ورقعة الأرض مقوسة 
غل كر أرضية » وللدينة عل الكريطة نخطة من _مداد + وأما للدينة عل الرقمة 


لاوط مس 


الأرضية فيبوت وشوارع وناس ال ؛ لا بل إف هنالك طرائق عدة لرسم 
الخرائط” * » على حين تكون الرقعة المصوّرة واحدة ؛ ومع ذلك :ظل علاقة 
الموازاة ثابتة ؛ و إن هذا ليلق لك ضوءاً على معنى « الصدق » بالنسبة للقانون 
العامى أو لأى شىء آخر نقول عنه إنه صادق ؛ فالقول أو المصوكر يكون صادقا 
إذا ما كانت له قوة إحرائية ؛ فهذه الطرق الختلفة التى ترسم بها الخرائط والتى 
توصلنا إلى مصوكرات مختلفة الشكل » كلها صادق » لأن كل خريطة تساوى 
زميلاتها فى القوة الإحراثية » فلا فرق بين رحلة تهتدى فمها مخريطة رسمت على 
طريقة ميركاتور ورحاة تنبتدى فيها خريطة رسعت على الطريقة المخروطية . 

والحقيقة الرياضية وكل ما يساومما من حقائق رياضية هى عثابة بناءات 
هيكلية نوازى بمضها بعضاً من جهة » ثم قد نحد من وقائع الطبيعة الخارجية 
ها يكوق: أرضا هراز ١)‏ بها فى حاررقة القاء 6 فإن بوحدنا انك تلاك الصوره 
الرياضية قى القا'ون الصورى الذى ينتظم هذه الواقعة الطبيعية وكل ما حرى 
بجراها من وقادم » وإلا بقيت تلك الصورة الرياضية صورة بغير تطبيق ؟ فقانون 
الجاذبية صورة رياضية تلبس عدة ظواهر طبيعية تبدو وكأنما هى مختلفة » 
ولا ينهنا أإلى كونها مظاهر لقيقة طبيعية واحدة إلا أن صورة رياضية واحدة 
تلبسها جميعا على حد سواء » فانون الجاذبية ينطبق على حركة الكوا كب 
انطباقه على أرححة البندول » وعلى سقوط قطرة الماء أو سقوط قطعة 
50 

سكل 1 لك هما يل أر بعة بئاءات متواز ئة أو متناظرة » أحدها صورى 
حت (أى ريافى بحت ) والثلاثة الأخر ى نناءات فعلية مما يصعم وفوعه ى 
الطبيعة » و ها ؤافيةة البناءاك كلها شار 2 فى « الصورة » ح<ق لنا أن تقول 


)١( .‏ هناك طريقة مبركاتور » والطريقة الروطية » والطريقة الاسطوائية » وطريقة 
التجسيد ؛ والصورة فى كل من هذه الطرق تختلف عنما فى الطرق الأخرى . 


حت أ د 
عنها إنها تندرج حك فاون برياقى بواضيولة 
بناأء(١)‏ 


فم الما بنأء اك حك 4 مقلم د سيم بليبيات 3 عقب عليها ببعض 


ابرع الربيات: 

'دلمبية ١‏ ح إذا كان هنالك جموعة ما« س.» وكانت «[» و«طب» 
عضوين فى هذه الجموعة »كان هنالك على الأقل فئة فرعية واحدة مشتملة على 
٠ 5 1‏ 

بدسية ؟ - إذا كانت «[»6 و« ل » فردين متميزين من أفراد 
< مى » ؛لم يكن هناك أ كثر من فئة فرعية واحدة مشتملة على | ؛ ب معا . 
.وادد اك بدهمأ . 

ددمبية 4 - هنالك ف المجموعة « س » فئة فرعية واحدة على الأقل . 

دبية ه كل فئة فرعية تشتمل على ثلاثة أفراد ‏ على الآقل - 
من أفراد امجموعة ( سى )6 . 
دلمهية فحت اعماا المجموءة « مى » لا تنتمى كلها إلى فئة فرعية واحدة . 
بدمبية ا - ليس هناك فئة فرعية تشتمل على أ كثر من ثلائة من أعضاء 
)١(‏ المثل ماخدو د من : *©1ا18101] مش راءععة١!‏ أنعمضط 35850 وعطمن) .]1 وأععل3ق 
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(5- منطق » ج ؟) 


نلاحظ فى هذه البديهيات السبع » أنه لا يرد فيها ذكر صر ريح لأبة مادة 
بعينها » فاسنا ندرى ماذا تكون الجموعة « سس » ولا ماذا تكون فتاتها الفقرعية: 
الى تنيئق منها ؛ ولا نتتطلب فمها إلا وا عامة فى دلالاجها . 

© فالكزلات : « تموعة » و « نه فرعية » و« أفراد ( و« أعضاء» 
وكذلك أسماء العلاقات : « ينتمى إلى » و « يشتمل على » اخ 3 
وكذلك فكك: « العدد © مثل « واحد » و « اثنين » و « ثلاثة » 
كل هده التكلاكه من اعلهاذ اللنن الاسام فى عل المنطق » فلسنا 
فى حاحة إلى أى ع ار ليتاح أنا استخداعها . 

© فلو استطعنا أن نستنتج بعض النتاتى من هذه البديبيات لم يكن ذلك. 
سيب عامنا بأى شىء من أشياء الطبيعة . 

ه فهذه السامات السبع ليست من قبيل القضايا التى يقال عنها إنها صادقة 
أ وكاذبة » بل هى فروض قدّمت على أن سَِ مها ؛ ويك لبيان. 
ذلك أن ترى أن رموزها الواردة فمها كلها « متغيرات » ولست هى. 
من « الثوات 17 ) فرموز « مى »6 و« 3») و« ب »و« جموعة ). 
و« فئة فرعية » لست ,ذات الدلالة الثابتة » بل تتغير دلالتها حسب. 
سياقها » فلا اشتراط فمها سوى أن بحىء استعاطا فى نسق ما متسقا 
مطار دا » فيحافظ كل رمن على دلالة واحدة ما دام داخل ذلك النسق » 
أما إذا استخدم فى نسق آخر » فقد يكون له معنى مختاف كل, 
الاختلاف عن: معناه فى النسق الأول ؛ وما دامت الرموز غير ذات 
قيمة متعينة محددة لها دائما ممما كان السياق الذى ترد فيه » فلا تكون. 
الصيغة التى نجىء تلك الرموز جزءاً من بنائها قضية تصدق أو تكذب» 


. ) ١ راجمع الفصل الخامس ٠ن كتاب المنطق الوضعى ( ج‎ )١( 


[ سا 
بل تكون دالة قضية لا توصف يصدق أو بكذب حتى نحل محل الرموز الجهولة 
الدلالة رموز أخرى معلومة الدلالة . 

فهذه المسامات السبع ع اننع تصون عااقات 2213 ون اران خير 
مُكركفة » أى أن هذه الأطراف قد تدل على أى ثىء نريده لها , ما داست هذه 
الدلالة تتمشى مع إطار العلاقات القابمة بينها . 

ومن هذه البديهيات السبع نستنتج النظريات ( أى النتاتم ) الآتية : 

نظردة ١‏ - إذا كان »!١«‏ و«س © عضوين متميزين من أعضاء 
الجموعة « س » » كانت هناك فئة فرعية واحدة - وواحدة فقط س مشتملة 
على !» ب معاً ويطلق علمها الفئة الفرعية لزت . 

هذه النظرية تازم مباشرة عن بديهية ١‏ وبديهية » . 

نظرية ؟ - أى فئتين فرعيتينمتميزتين يكون بينهما عضو واحد - وواحد 
فقط س من أعضاء الجموعة « مس » مشترك يننهما ' 

هذه النظرية تأزم عن بديهية " و بديهية ؟ . 

نظرية  #‏ هناك ثلاثة أعضاء من المجموعة « مى » لا تق مكلها فى فئة 
فرعية واحدة دذاتها . 

هذه النظرية نتيحة مباشرة للبدمبيات : » © 52 . 

نظرية كل فئة فرعية فى المجموعة « مى » تشتمل بالضبط على ثلاثة 
أعضاء من ١‏ عه « صى ») . 

هذه النظرية تلزم عن بدمبية ه وبديبية 7 ال ال . 

هذا يبين البناء الرياضى كيف يكون » من حيث هو عل فرضى” استنباطى ؛ 
فالمسامات الأولى والنظريات المستنتحة منها لست مستمدة من أية خبرة حسية » 


عيت ‏ ا عب 


وهى وحدها لا تبين إن كان هنالك أو ا يكن فى العام امارج جموعة معينة من 
أشياء تتفق مع هذا البناء الرياضى فها بين أفرادها من علاقات . 


ناء(؟) 


نتزيان أخبردة من أتزادييا ونيا من هللات دعا ع1 بجي 
العالم الخارجى ؛ فالرموز هنا ليست « متغيرات » ولكنها « ثوابت» . 

فافرض أن شركة مؤلفة من سبعة شركاء » قرروا أن يكونوا من أنفسهم 
سبع لجان » لتنظر كل لجنة منها فى مجال معين من الجالات التى يشتمل عليها 
نشاط الشركة ؟ ثم اتفقوا كذلك على أن يكون كل عضو منهم رئيسا لاحدى 
هذه اللجان » وأن يكو نكل عضو منهم مُدْرَّجَا فى ثلاثة لجان فقط . 

فمندئذ يكون تقسيم الأسماء على لجان الشركات الفرعية على الوجه الآتى : 
على فرض أن مجالات النشاط التى تتناولها الشركة هى : النسيج » والنقل » 
والمباتى » والطباعة » والفنادق » وصيد الأسماك » وصناعة الورق » وعلى فرض أن 
أعضاء الشركة هم » أحمد » بكر » وتوفيق » ثروت » حسن » جلال » خالد 
( والاسم الأول من كل رام رئسها ) . 


النسيج أحجد بكر بو فيق 


انهل . 1 تروت حلال 
المبالى ١‏ تروت وفيق حسن 
الطباعة  ٠‏ توفيق حلال خالد 
الفنادق ‏ : حلال 0 أحمد 
صيد الأسماك : ا خالد بكر 


صناعة الورق : خالد أحمد تروت 


سد 6إللمى سمس 


ونظرة تحليلية لهذه القواسم تبين لك أ: نها محقق البديبيات السبع مع الواردة فى . 
البناء الرياضى الذى أسلفناه » إذا كنا نفسر « مى » بأنها حموءة الشركاء » ونفسر 
الفئات الفرعية 1 مها اللحان ؛ ولنراجع هله القوا" م على تلاك البدمبيات : 


تقول اليدمهية الأولى إنه إذا كان هنالك جموعه ما« س » وكانت »١«‏ 
و« ب » عضوين فى هله اح عة» كان هنالك على الأقل فئة فرعية واحدة 
مشتملة على ١‏ ع ان معاً ؛ و بترحمة هذه البدمبية إلى ما ين بصدده من أعضاء 
الشركة » تصبح : 

إذا كان أحمد وبكر عضوين متميزين من أعضاء الشركة » فهنالك على 
الأقل لجنة واحدة مشتملة على أحمد وبكر معاً وكذلك بناء على البدمبية الثانية 
يكون هنالك عل الأ كثر لجنة واحدة تضم أحجد مقا 

و باجمع بين اليدمهيتين 52 00 هناك لخنة واحدة - وواحدة فقط ‏ 
من لجان الشركة يجتمع فيها أحمد وبكر معاً . 

وهكذا قل فى أى عضوين من أعضاء الشركة » فهما لا يجتمعان إلا فى 
لجنة واحدة » وواحدة فقط » فلا أقل من لجنة واحدة » ولا أ كثرم : 
لحنة واحدة . 

وانتقل إلى البدمبية * وطبقها على حالة الشركة التى نحن يصددها فالبدمبية 
تقول : 0 أى تين فرعيتين فى الجموعة « عى » ومهما على الأقل عصو واحد 
مشترك يينهما 4 - طبق هذا على حالة الشركة جد أن أى للنتين من لامها 
لا بد أن يكون فسهما عضو واحد مشترك يبنهما ؛ وانظر إلى قابمة الأسماء » جد 
بكرا عضواً مشتركاً بين لنت النسيج والنقل ؛ وتجد توفيقاً عضواً مشتركاً بين 
لجنتى النسيج والميانى » ونجده أيضا عضواً مشتركاً بين النسيج والطباعة ٠٠٠‏ وهكذا 


جم | 
عيما تسكن اللحنتان اللتان مختار ها جد ينهم عضواً مشتركاً . 
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وبين الشركة وأعضائا ولخانيا » وستحد أن الموازاة 'نامة ييما . 


هاء(ر؟) 


وسنورد فما يلى مثلا آخر » قوامه شكل هندسى ذو خطوط متقاطمة عند 
نقط بعينها » وسنرى أن شبكة العلاقات التى كانت قائمة فى البناء الصورى ( ١‏ ) 
وقائمة فى مثال الشركة الذى رقّناه بالبناء (؟ ) هى نفسها شبكة العلاقات القامة 
فى هذا المثال الجديد . 


فى هذا الشكل سبع قط فى: أ ن . وى هد وءز 
تقع ثلاث ثلاثاً على سبعة خطوط ( أحدها خط منك هو انخط النقوط ) وهى : 
أمءازء هىء.ء هب ا وزء وح 4 (وهوخطمتكسر)ء»وه 
فاجعل كل نقطة تمثل عضواً من أعضاء المجموعة « مى » التى ورد ذ كرها فى 
البناء الصورى ( ١‏ ) » واجعل كل تموعة ذات ثلاث نقط واقعة على خط مره 


كا رد 


الخطوط السبعة فئة فرعية » ند البديبيات السبع متحققة تماما كا محققت فى حالة 
الشركة الى أسلفنا ذ كرها . 

فبناء على البد.بيتين ١‏ » 5 مما لا جتمع أبة نقطتين معاً إلا على خط واحد 
فقط » فلا بد من اجتباعهما على الأقل على خط واحد . 

فالنقطتان ١‏ س لا يمتمعان إلا على خط واحد هو الخط ١ى‏ ؛ والنقطتان 
ح ولا تجتمعان إلا على خط واحد هو اخلط المنكسر وح و» وهكذا . 

وبناء على البدسبية © نحد أن أى خطين بدنهما نقطة مشتركة واحدة » 
ذالحطان اىء ١‏ ز يشتركان فى النقطة !» وهكذا . 


البناء(؛ ) 
وفما يل سبعة أعمدة من أعداد » ترى فبها البدمريات المذ كورة فى البناء 


الصورى ( ١‏ ) متحقةة تماما ما تحققت فى حالة الشركة وجانها وأعضائها » وفى 
حالة الشكل المندسى ونقطه وخطوطه ؛ وأعمدة الأعداد هى : 


ذياهنا ا ل أن أى عددءن #تعان فى عمود واحد فط ؛ وستحد أنضا 
أن أى عودن مختارها كا اتفق » يشتملان على عدد واحد فقط مشترك 
بسهماء وهكذا . 

فالتادااته الأريية المارقة كبا متوازية أو متناظرة أو متقايية تقايءيا 
صوريا » عمى أن بها علاقة واحد واحد » فكل عنصر فى أحدها يقابله عنصر 
فى الآخر . 


شثلا : 

أحمد فى أعضاء الشركة يقابله النقطة ١‏ فى الشكل المندسى » ويقابله أيضاً 
الصفر فى الأعداد . 

وبكر فى أعضاء الشركة يقابله النتقطة ب فى الشكل المندسى » و يقابله أيضاً 
العدد ١‏ فى مموعة الأعداد . . . وهكذا والعلاقة الثلثة الأطراف بين لْنة النسيج 
فى الشركة » وهى اللحنة المؤلفة من أحمد و بكر وتوفيق » يقابلها العلاقة المثلئة 
الأطراف بين أعداد العمود الأول (نى قوام الأعداد) وهى الأعداد ١ ٠٠‏ م؛ 
ويقابلها العلاقة امثلثة الأطراف بين النقط ١‏ , س » كالتى تقم معا على خط واحد 
من الشككل المندسى . 

وهذه العلاقات المتناظرة كلها يمكن نحريدها وتعميمها حيث تصاغ صياغة 
صوربة منطقية هى التى قدمناها فى البناء الأول . 

ومؤْدَى ذلك كله هو أن البناءات الصور بة (فى المنطق والرياضة) وإن تكن 
متحررة من ضرورة ملازمتها لمادة الواقع » إلا أنها قد نيحد من مواقف الواقم 
المتحسد ما يتوازى معها طرفا طرف وعلاقة بعلاقة . 

فإذا كان لدنيا صورة رياضية كهذه : « سى عا ص ح ثابت » أى اأنه 
إذا زادت قيمة سى نقصت قيمة ص بحيث يظل حاصل ضرب القيمتين ثابتا 
دائما ‏ فهذه صورة لامادة فيها » تستطيم أن محرى عليها من التحويلات 
الصورية النظربة ما يتفق معها ؛ لكن ذلك لا يمنم أن جد من ظواهر الطبيعة 
ما بوازمها فى طريقة التكو بن الصورى » فالعلاقة ين حجم الغاز والضغط الواقع 
عليه تتمثل فها هذه الصورة نفسها » إذ أن د حج الغاز »ا الضغط ح ثابت 
فاو فرضنا أن حجم الغاز فى حالة معينة يساوى تسم أقدام مكعبة » وأن الضغط 
الواقم عليه يساوى أر بعة ضغوط جوبة » كان حاصل الضرب الذى هو + 
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متدانا ثابتاء حيث إذا تغير حجم الغاز وأصبح ست أقدام مكعبة » لزم أن يكون. 
الضغط الواقم عليه هو ست ضغوط حوية » لكى يظل حاصل الضرب تمي" 
كان فى الخالة الأولى . ظ 

ور بما كانت هذه الصورة الرياضية نفسها فى القالب الصورى الذى ينطبق. 
على علاقة عرض الساءة وثمنها » فرعا كان عرض الساعة مضروبا فى ثمنها يساوى 
مقداراً ثابتا » بحيث إذا زاد العرض لازم أن يقل امن بحيث يظل حاصل الضرب 
واحدا أنضا : 

بهذا تنضح العلاقة بين ما هو صورى خالص من جوانب تفكيرنا » و بين. 
ما هو تجريبى واقع » فعلى الرغم من أن الأول لا يعتمد على الثانى . إلا أنه ضرورى. 
لتطو برعامنا بالجاني الثانى تطو براً سريعاً ؟ إذلولا أننا نطوكر الفكرة المعينة 
صوريا فى أذهاننا تطويراً يستخرج منها تتاتم قد نجدها نافعة فى تحوير العال 
الخارحى ؛ لا ضطررنا ‏ كا هى الخال عند الميوان 000 حور العالم االخارجى. 
حوبراً فعليا دائما فى كل خطوة محتاج فيها إلى ذلك » وفى ذلك تضييق شديد 
لنطاق قدرتنا على التصرف فى ظواهر الطبيعة ؛ لكننا قد تحرى نحو برات صورية 
فى أذهاننا تعد بالأأوف » دون أن نضطر داما إلى التطبيق الفعلى على الطبيعة فى. 
كل حالة من هذه الحالات ؛ فلا تناقض ‏ إذن - بين أن تقول عن العلوم. 
الصور بة من رياضة ومنطق ألا شأن ها بالعالم الواقم فوفافقة القعلية وين أن 
تقول إنها مع ذلك ممكنة التطبيق - عند أى مرحلة شئُنا من ماحل سيرها ‏ 


م 


على ذلك العالم الواقم . 


اوناع 
: بنأء العم الصو ري 
١ 2-7‏ د 

ناء الثسى ابو دكا لى : 

العم الضوري أو الاستنباطى يتمدز بناؤه ما بأنى : 

١‏ - يبدأ بتعريفات للالفاظ الرئيسية التى ينوى استخداءها ؛ والتعريف 
هنا يكون « اشتراطل »207 بمنى أن العالم هاهنا من حقه أن يرف الافظة 
الى سيستعملها فى بنانه العأمى » عا شاء من معنى » على شرط أن يلرْم هذا 
التعريف فى بنائه العلمى كله . 

د ذلك طائفة من فروض » يفرض فمها الصدق بغير برهان : 

١ (‏ ) إما لأنها مستقاة من عل سابق منطقياً على الع الذى نحن بصدده » 
و إذن فبرهانها لون عن شان ذلك العم الارن ين ان هذا العلل - وهذه 
2 البذمسيات7؟ ' 

(ت) وإمالأنا فروض خاصة بهذا العلر اذى نحن بصدد بنائه » نفترةسها 
افتراضاً ولا ندعى أنرا مستّندة إلى برهان » وعلى القارى” أن يقباها كا هى » على 
أن يكون من حقه بعد ذلك أن يطالبنا بأن تكون كل النظريات الواردة فى العام 

الاستنباطى الذى نقم بناءه » متمشية مع تلك الفروض وغير متناقضة ممها ‏ 


.) ١ واجع الفصلى الثامن من كتاب المنطق الوضعى ( ج‎ )١( 


(؟) 75زملءاع 


رغد التروقى بقن ها معي الما و7 

ع بس رودي انر تالت والتر وطن الل ميكيا منذ التدانة تاتل مظريقة 
استنباطية إلى ما يترتب علمها من نتائم » فنسمى هذه النتائم النظريات27 . 

من ذلك سان العلم الصورى يتميز بصفة التسلب الافتراضى » فإذا صدقت 
كل اكه الأول اليدمبيات والمصادرات - كانت نظريانه صادقة ؛ 
فصدق النظريات فيه متوقف على صدق المسامات الأولى » ولس مرء. شأنه أن 
- البرهان على تلك المسامات » بل هو يفترضها افتراضاً 4 عليه بعد ذلك أن 
يلَزم حدودها فى استنباطه كل ما يلزم عنها من نظريات » وذلك على خلاف 
العلم الملدى الذى لا ينترض صدق شىء فى بابة شوطه » وإعا مجعل اليدابة 
حقائق صادقة دعلا 5 فاده را ب سا ا 

إنك إذ تقول لمن تجادله المحة : « افرض حدلا أن كذا وكذا صادق » 
لنرى ماذا عسى أن يترتب عليه من اتام » فإنك فى هذه الحالة سير قى ححتك 
سيراً صوريا استذباطياً » أما إذا اقتضاك الأمى أن تتحقق من الصدق الفعلى لما 
افترضت فيه الصدق بادى” ذى ددء » فعندئذ يكون سيرك فى التفكير على غرار 
مأ تسير عليه العلوم المادنة الاستقرائية . 


ويطلقى عل #وعه التمريقات والعالنات فُْ العلم الصورى عبارة : 02 النسقى 


الصورى » 1 « النسى الاستتباطى ا 


)١(‏ وعغةاناومم 

(؟) 5ع ممع ط1 

(6) نستعمل كلمة « نسق » ترحمة للكلمة الإنجليزية :5546 ؛ وليس « النسق » 
جرد مجموعة أجزاء » بل لا بد أن يكون بيبا رابطة ؛ فأجزاء المموعة الشمسية « نسق » 
لأنها مرتبطة بعضها ببعض على نحو ما ؛ وكذلك أفراد الآسرة الواحدة: « نسق » ؛ ومجموعة 
«القضايا الى يكون بينها رابطة منطقية تكون نسعَأ . 


راجم عذعم] م1 .تاها سععله81 لذ ,.؟. رعسامطة؛51 : ص ١714‏ . 


وليس يتحتى على العلم الصورى الممين مادا بان رون 
له « نسق استنياطى » بداته لا يتغير؛ فليس عام المندسة ام ان سيدا بفروض 
معينة لا بد منها هى دون غيرها ؛ بل هو <ر فى افتراض مأ يشاء من « مصادرات »6 
يطالب القارى” بالتساء م بجا تسلما لا يستند إلى برهان ؛ فله الحرية - مثلا ‏ 
ف ارم بان 0 مستو ثم م فروضه على هذا الأساس - يا 
فمل « إقليدس » - أو أن يفرض بأن المكان على شكل السطح الداخلى 
للاسسطوانة ٠‏ 3 يبنى سائر فروضه على هذا الأساس 5 فعل « أوباشوقب 0 
--] وأن 6 ان المكان على شكل السطح الخارجى للكرة يأ فعمل 
«رعان”" يا نم يبنى فروضه على هدا الأساس . 

تقول إنه لا يتحتم على العلم الضووى اميق ب كامنزسة اذ > أن ركوون 
له « نسق استنباطى » بذاته لا يتغير ؛ بل للعالم الصورى أ بفرض أى فرض 
شاءء ثم يلتزمه بعد ذلك فى استنباط نظرياته ؛ لكن إذا تعددت النسقات 
الصور نة لعلم واحد » فستحيل أن تكون كلها صادقة صدقاً ماديا » لآن الصدق. 
المادى لا يكون إلا على صورة واحدة ؛ ومن ثم نرى فرقا جوهرياً بين العلم 
الصورى والعلم الملدى » فبينها صدق العلم الصورى لا يتطلب إلا أن تكوق فروضه 
متسقة يعضها مع بعض » ولس ينها تنائض » ولدلك قد يتعدد فيه الصدف » 


معنى أنك قد نجد لعلم المندسة مثلا أ كثر من نسىّ واحد ؛ ترى صدق العا المادى. 


١ 
فيه التطايق التام بين قضاياه وبين الواقم الخارحى » ولذلك يستحيل فيه تعدد‎ 08 


الصدف 6 إد يد يصوار العا الخارجى” تصو را 6 إلا صوره واحدة 5 
قلنا إن العالم الصورى وهو يبنى « نسقه الاستنباطى » حر فى فرض ما شاء 
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(١؟)‏ سمدعنع ( ١19١‏ - ككملر ). 


من فروض » لا نحدده بى دلاك إلا | 


. 


ودراسة الظروف التى تحمل «النسق الاستنباطى» نسقاً صحيحاً خالياً من التناقض » 


ن نحىء « النسق » خالياً من التنافض ؛ 


هو موضوع «منهج البحث الصورى» أو ماقد يسمى ب «فلسفة العم الصورى» » 
.وهو ما يقابل )0 مهاج العحث الملدى 2( ف العلوم الطبيدية 8 
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« ليس المنبج الاستذباطى من نتاج العصر الحديث ؛ فنى كتاب « المبادئ » 
للرياخى اليونالى إقليدس ( حوالى سئة 9٠.م‏ اق اه ( جد دراسة للم اهندسة 
لاخترك كير ياوه سسؤي هن يرق المادك” النبسية م .ولقد لبك عاضو 
مدى ألفين ومائتى عام » ينظرون إلى كتات إقليدس نظرتهم إلى المثل الأعلى 
والموذج الذى يحتذى فى صراعاة الدقة العابية 276 والمق أن قدكان لليونان 
نبوغ ملحوظ فى التفسكير على المنهعج الاستنباطى » وحسبهم فى ذلك أن أنتجوا 
فيثاغورس و إقليدس من الرياضيين وات أنتتج أرسطو مما يشبه العدم ‏ ع 
النطق ؛ والرياضة والمنطق ها العامان اللذان مجحرى فمهما التفكير يجرى الاستنباط 
لأنهما العامان الوحيدان اللذان يتألفان من قضايا تكرارة يقينية » لا من قضايا 
إخبار بة احتّالية كا هى الال فى ساتر العلوم الطبيعية . 

ونعود إلى ذ كر خطوات السير فى بناء « النسق الاستنباطى » فى شىء 


من التمضيل 5 


) | ) الدمريمف: 


أول ما ببداً به العام الصورى هو أن تحدد معانى ألفاظه المامة الى ينوى 


. هاءش‎ ١١١ عأعمآ 5غ ممأ لق 8 لمجأما رلععألة ,أأومة1 : ص‎ )١( 


استعالها ؛ أو أن يذ كرها بغير تعريف إذا أراد أن يفرضها فرضاً » على اعتبار أنيا 
بإنانة نباك الى السسل ق ريت قوفاء دون أن رن كان عرك 4 
وعند تك تسمى ب «الا مغر ا والألفاظ ظ هنا إما «حدود» أو «علاقات» 
ما ينتمى إلى العل الذى يكون موضوع البحث ؟ ففى عل الهندسة -- مثلا - 
يبدأ بتحديد معانى « المدود » الهندسية كالنقطة واناط والشكل والزاوية » 
ومعاتى « العلاقات » اطندسية مثل التوازى والتقاطع ؛ و ؛ وفى عل غا اطمات: يدا 
بتحديد معاتى « الحدود » المسابية »كالعدد الصحيح در واجنمع والطرح » 
ومعاق: 7« الملاقاقه» اللساية مكل سالك روا كرعن راصق من 

ولن نعود هنا إلى شرح الطريقة التى يتبعها العا الصورى فى تعريف ألفاظه » 
فقد أسلفنا القول فى ذلك تفصيلا2' ؛ لكننا حب أن نضيف إلى ذلك » أننا 
كما بطنا فى سل العلوم - أعنى كلا سر من عل أ كثر تعميا إلى عل أقل أقل 
تعمي| -- وح حدنا أن كل ع يستخدم الحدود والعلاقات التى 0 3 الذى. 
لسيققه فى سل اللغير » فيأخذها عنه بغير تعريف ؛ فم الهندسة ‏ أقل 
تعممأ من لحك » ولذافلا بأس فى أن يستعمل عام المندسة فى عامه ألفاظ 
العدد وعلاقة التساوى » دون أرف يأخذ عل نفسه عيمة تعريف « المدد » 
أو « التساوى » ؛ وكذلك ع الحساب أقل تعمما من عل النطق » ولذا فلا بأس 
فى أن يستعمل عالم الحساب ألفاظاً منطقية مثل « إذا » و « أو ) و« ليس ©» 
بغير محاوله تعريفها . 

فلا مندوحة - إذن - عن ترتيب العلوم بالنسية لدرحة تعميمها واعهاد 


بعضها على بعض » لك نعل - عندما نببى « سما استنباطيا » لأى عم منها - 


)١(‏ د5عاطممقع لما 


(؟) راجع الفصل الثامن من كتاب المنطق الوضعى ( ج ١‏ ) . 


حل ©468. سس 


ما المدود والعلاقات التى يجوز لهذا اال الديق أن ومعخله] فير قير رلك سياد 
إلى استخدامها فى علوم 'سابقة عليه فى سل التعمي تقول إن اول خطوات 
العام وهو يبنى سقه الاستنباطى الذى يستعين به فى استنتاج نظريات عامه » هى 
تحديد الألفاظ الحامة التى يستعملها فى ي>ثه » أعنى هى « الحدود » و «الغلاقات». 
الى سي لها مدار مه . فإن كان عامه مسبوقا قَْ سس 0 بعلوم أخرى 1 
حاز له أن إستعمل الألفاظ الى استتخدمحها تلك العلوم السابقة 4 يغير حاحة همئم4ك- 
إلى تحديدها وتعريفها » وأما إن كانت الألفاظ جديدة مستحدثة خاصة محال نحثه 
هو »كان عليه إما تعرينها » أو الاعتراف بأنها « لا مُكرتفات ©» يتركها 
بغير دعر دب . ظ 

ومن أمثلة التعريفات التى قلدّم بها إقايدس كتابه فى الهندسة ( وهو كتابه 
كا قلنا ب 1 مموذجا لبناء النسق الاستنباطى) مانأ : ( سنحتفظ للتعريف. 
برقه فى القايمة الأصلية ) . 

. النقطة » هى ما لس له أحِزاء‎ « - ١ 

؟ - « اللخط » هو طول بغير عرض . 

ه -. « السطح » هو ماله طول وعرض فقط . 

+؟ ل اللخطوط الستقيمة المتوازبة هى خطوط مستقيمة لا تلتق فى أى من. 
الطرفين - إذا كان ت كلها فى مسطح واحد - عبما امتدت حتى اللامهاية . 

نلاحظ أن « إقليدس » فى تعريفاته هذه قد استخدم ألفاظا فرضها فرضا 
بغير تعريف » كأنما يَعُدّها من قبيل « اللامُمّركفات »© مثل « جزء » ( فى تعريفه 
للنقطة ) و 0 طول ») و«عمص » ( فى تعريفه لالدخط ): ومح امم «( 
و2 لامباءة «( ( فى تعريقه للتوازى ) . 


(ب) البر ريات : 


أسلفنا لك القول بأن العالم فى عل من العلوم له الحق فى استخدام الألفاظ 
التى استتخدمتها العلوم السابقة لعامه” * دون أن يأخذ على نفسه تعريفها ؛ ونضيف 
الآن أن من حقه كذلك أن يستعير من تلك العلوم السابقة فروضها التى كانت 
«زعمت صدقها لتقب بناءها على أساسها ؛؟ فتكون تلك الفروض المزعومة فى العلوم 
“السابقة هي « بدمبيات »6 هذا العلم الذى تكو الأن يصدد 2 5 
إن فكرة « البدمبية » من الفكرات التى أحاط مبا خلط كثير عند الفلاسفة 
.وعاماء المنطق , ولا بد من تحديد اللقصود مها تحديداً واضاً لا لبس فيه ولا غموض 
:ققد كان يقال إن « البدمبية » هى ماهو صادق بالضمرورة ؛ وكا يقال أيضاً عن 
هندسة إقليدس - مثلا ‏ أو أى بناء استتباطى آخر » إنه يستنتج نفارياته 
مرى بديبيات » والبديبيات لا محتاج إلى برهان لأنها واضحة بذاتها وصادقة 
بالضرورة - مع أت 53 الشىء واضاً دنه » أحس نسبى يتوفف على عامنا 
لد ودوك المقلية ؛ الحقيقة تكون واتحة طاتها حين نستمدها من علم 
5318 ' لكنك تستطيع - منطقياً ألا تسل بصحة ذللك العلم 
السايق » فلا تعود « البديهية » المزعومة واسحة بذاتها ؛ « فلقد لبث نسق إقليدس 
فى الهندسة مدى قرون طويلة » مفروضاً فيه أنه قم على بديمبيات واضحة بذاتهاء 
وأن ذلك معناه الصدق الذى لا يتطرق إليه الشك ٠‏ ومرى تلك البدمبيات 
ك4 نظريانه بطريقة الاستنباط 4 لكن هذا الظن قد تبين اليوم ما فيه 
ن خطأ ؛ فبناء هندسات « لا إقليدية » قد أظهر أنه من الممكن إقامة نسقات 


60 راجع قَْ الفصل الأول من هذا الكتاب قامة العاوم مخدذر جه محجسب در جه التعهيم 8 
(؟) ععمعك5 اقسعه؟ 0سهة عأعه1 5ه فأمعدعاع رأوء للا .0 ,رمقصطء عاط ص 4و 


«ندسية على أساس بديبيات أخرى غير بديبيات إقليدس » فتنتهى إلى نتائم 
يختلف عن نت نحه د 
لأن البديهيات هى من الخطوات الأولى التى نفرضها لنستنتج منها نظريات 
العم الذى نكون بصدد بحئه ‏ ولسنا نستطيع أن نوافق على الجواب الذى كان 
تحاب به عن هذا السؤال : بأن البدمهية هى ما يكون صادقاً بالضرورة ؛ لأننا 
لا ندرى ما معنى هاتين اللفظتين « صادق بالضرورة » ؟ كلا ء ولا نرى أركف 
استخدام البديبيات فى بناء النسق الاستنباطى متوقف على كونها صادقة ؛ فقد 
تفرض - كا فرض إقليدس - بديهية عن المكان بانه مستو» ثم تبنى بناءك 
المندمى على هذا الأساس 3 قل « تشكر «( - كا فعل لو باشوسكى استواء 
على هذا الأساس أيضاً . 
+التالى : كيف يكون الشىء واضحاً بذاته ؛ ثم لاصدق فى قولنا عن البديهية إنها 
مأ يكون صادقاً بالخمرورة “إذ - يي رأينا لا م أن تكون البدمهيات 
صادقة فعلاء بل يكف مها ه افتراض »© الصدق . 

وإنما يتحدد معنى « البدمبية » بفكرة الأسبقية المنطقية المترتبة على قابمة 
العلوم التى أسلفناها""؟ ‏ فا يأخذه العلم الميين عن العلوم السابقة فى سل التعمي ؛ 
من فروض زعدتها تلك العلوم » يكون بديهيات لهذا العلم المعين ؛ وواضح من 
دلك أن 0 الأسيقية المنطقية ) شىء لسبى شما هو سابق ميا بالنسية لعلم ما 

١/4 عأعها ما عله[ سعء 8100 ذه ,.5 رعسأططع)]5 : ص‎ )١( 


(10-منطق وعج ؟ ) 


إهري6 دصي 


وبالتالى فهو بديبية بالنسبة له - هو نفسه الموضوع الذى بحتاج إلى تدليل 
وترهان بالنسية لعلم آخر : 

فلكى تمل هل القول المزعوم الذى أمامك بديهية أو ليس ببديهية فانظر : 
هل يشمل هذا القول ألفاظاً مما يقبع العام نفسه الذى نكون بصدد بحئه » أم هو 
مؤلف كله من ألفاظ تابعة لعلوم مفروضة سابقاً ؟ فإن كانت هذه الأخيرة هى 
الحالة » فالقول « بدمبية » ؛ أما إذا اشتمل على تاعاع المز تنب اذى نحن 
بصدد نحثه » سواء كان هذا اللفظ من « اللام هركفات )أ كن يا 
واسطة تلك « اللامعرتفات » فهو ليس بالبدبية » بل سنطلقٌ عليه اما مر 
هو كلة « المصادرة »”'' على الرغم 00 العام صرق اراد امتفديىة 
فى استنباط نظرياته » كا يفترض صدقهالبديبيات سواء بسواء ؛ وكل الفرق ؛ 
هو أنه فى افتراضه صدق البدمبيات 57 على علوم سابقة » وفى افتراضه صدق 
0 بده » لا يعتمد على شىء سوى مجرد المطالية بأن نس معه مهذا الصدق 

قيلنا ووكل .ها ار هنة بعد ذلك » هو أن يبين أن نظرياته مستنبطة من تلك 
الفروض - وستحهل هذه « المصادرات ) موضوع حديئنا بعد قليل . 

وعلى ذلك فسكل عل بعد النطق فى 1 العلوم . يأخذ مبادى' المنطق 
على أنها « بديبيات » » فالحساب - مثلا - لاييتم بإقامة البرهان على أركف 
الشىء إماأ أكون و١‏ »أو دلا - ١‏ »؛ولندسةتأخذ فروض الأسابه 
إلى جانب المنطق - على أنها « بدمبيات » فبراها أنسا بأنه « إذا أشنت 
“كاك ستيار إل كنات مساو كان ا كيات تسريه 4 

ويتضح من هذا أن لمر ن العلوم الدنيانى ىس التته و ادف 

د علم النفس ؛ يكون قاع على بدمبيات كر ع لأنه يةوم على فروض, 


ا سوسس م م مسمس و لي اي 


)١(‏ 216الااومط 


استمدها من العلوم السابقة جميعاً ؛ على حين أن منطق القضايا فى عا النطق 
إيا يشتمل على ددمهية واحدة 5 


) حا ( اأصاررات : 


إلى هنا سار العال الذى يبنى نسقاً استنباطيا » خطوتين : فنى الخطوة الأولى 
حدد الألفاظ التى ينوى استخداما فى عامه » وفى الخطوة الثانية استعار ما يازمه 
من فروض العاوم السايقة لعلمه ف بها تسلما واتخذها أساساً » وهى ما نسميه 
الابيات, 


أما االخطوة الثالثة » فهى أن يفرض من عنده هو فروضاً يطالبنا معه بالقسلي 
يصدتها » لتكون إلى جانب البدمبيات فى طائفة المسّامات الأساسية التى تنبنى 
علنها نظريات علمه كلها ؛ والفرق بين المصادرات واليديبيات » هو يا 
أسلفنا ‏ أن المصادرة تتخدم فى تركيبها ألفاظً جديدة ل تستعملها العلوم 
السابقة وهذه الألفاظ إما أرنف تكون ما لا تعريف له عند هذا العلم » وهو 
ما نسميه « باللامُعركفات » » أو تكون ذات تعريف تدخل فى بنائه هذه 
02 اللامعرتفات اك عراب دق هذه أو تلك 6 فهى على كل حال ألفا 
جديدة لم ترد فى العلوم السابقة . 

إن للعالم الصورى الحق فُْ فرص ف 5 دن مصادرات 4 حدى وان فت 
هذه الصادرات ما يتنانى مع واقم العالم > تتنيده الكوافى. ؛ لمتكا ان يدا 
مثاث » دون أنتف يكون لنا نحن المق فى معارضته بقولنا : بل إنه كذا أو 


كيت » لان الأصادرة تجرد فرض يفرضه العام الصورى » وليس تقريراً وصفيا 


سداد ةو سهد 


لجزء من أَحزاء الطبيعة » -يّى جوز لنا أن نقول عنه إنه تقر بر أصاب فى الوصف 
أو أخطأ . 

كل ما نطالب به العام الصورى فى فرض مصادراته هو ألا يكون تناقض” 
بين تلك المصادرات » أعنى ألا يفرض صدق نقيضين معاً »فلم الحساب الذى 
يطالبنا بافتراض أن + ل ؟ ب ع لا يجوز له أن يطالبنا فى الوقت نفسه بأن 
؟ ل عم ح و أيضاً ؛ لأن عل الحساب باعتباره نالياً للمنطق فى قابمة العلوم ‏ 
لا بد أن يراعى مبادى” المنطق » ومن مبادى” المنطق ألا يجتمع النقيضان . 

كذلك مما يحب ناعالم الصورى أن براعيه فى فرض مصادراته » أن تكون 
كل مصادرة « مستقلة »© عن سائر المصادرات » بعنى ألا تكون مما يمكن 
استنتاجه من المصادرات الأخرى ؛ وإلا فلو أمكن استنتاجها من سواها » كانت 
نظربة من نظريات العل الذى نحن بصدده » ولم تكن مصادرة مفروضة علينا بغير 
برهان ؛ وواضح أيضاً أنه من الضرورى للعاللم الصورى أن يفرض من المصادرات 
ما يكى للبرهنة على نظريائه كلها ؛ فصادرات المندسة - مثلا ‏ تكون 
« كافية » لو أمكننا مها أن 9 البراهين على كل خصائص النقط والخطوط 
والسطوح والأجسام . 


نعود فنذ كر هذه القيقة الهامة مية أخرى » وهى أن العالم الصورى ليس 
مسئولا عن الصدق الفعلى لمصادراته التى يفرضها » إنه مثابة من يغلق دونه 
أبواب داره » وأمامه « فروض » فرض فما الصدق » وكل مرمته أن يستولد 
هذه الفروض كل ما تحتمل من نتام » هى « النظريات » - على أنه قد يجى ٠‏ 
بعد ذلك عالم آخر فى عصر آخرء فيحقق لذلك العالم الصورى مزاعمه محقيقاً 
فعلياً » وعنديذ يكل بناء العل » لأن بقية البناء ‏ وهى النظريات ‏ كانت قد 
كلت فعلا على يدى العام الأول » ولم يبق إلا أن يثبت صدق الزاعم التى فرض 


000000 لا 


فيها الصدق بغير برهان » فإقليدس - مثلا ‏ يفرض فرضاً » هو أن الكان 
مستو » ويبنى على هذا الفرض نظرياته » فإذا ماجاء عالم آخر وحقق أن المكان 
سغر فملا تكامل الصدق للبناء كله » وإلا فستظل نظريات إقليدس صادقة 
« على فرض » أن زعمه الأول صادق . 

وفما يلى المصادرات التى فرضها إقايدس فى هندسته : 

' س يمكن رمم خط مستقي بين أى نقطتين‎ ١ 

ست أى. خا ماقي محدود الطرفين يمكن امتداده امتداداً متصلا 
فى خط سدم 5 

م س يمكن لأى نقطة أن كون ىكزا لدائرة » وأن يكون نصف القطر 
فى هذه الدائرة أى بعد كا تشاء . 

ع كل الزوايا القائمة متساو بة . 

ه - إذا قطم خط مستةم خطق: ممتتيوق فيق كانت الزاو نان 
الداخليتان فى أحد الجانبين أقل من زاو يتين قاممتين » فإن الخطين إذا امتدا إلى 
مالا نباءة » يتلاقيان فى هذا الجانب الذى تكون فيه الزاو يتان الداخليتان أقل 
من فاعتين , 

5 - اللحطان المستقمان يتقاطعان فى نقطة واحدة فقط . 

ما داممتهذه المصادرات خالية من التناقض » أى ما دامت إحداها لا تناقض 
الأخرفق» تعن متييقة وفقيولة . 

لكن شرط «الاستقلال» الذى اشترطنا توافره فى كل مصادرة على حدة » 
أعنى ألا ون إحداها نتيحة لسواها ؛ يظهر أنه موصع اختلاف بين عاماء 
الرياضة » فقدكان الرأى بين هؤلاء العاماء حينا من الدهر » أن المصادرة الخامسة 


سد ١.‏ لد 


وهى ما يسمونها عمصادرة إقليدس فى اللخطين المتوازيين - عكن استنتاحها 
من غيرها . أى حكن إقامة البرهان علمها بغيرها » وبالتالى فى « نظر له » 
ولسست مصادرة ؛ وقد دلت بالفعمل عدة محاولات فى هذا السبيل » من أهها 
تحاولة الرياضى الإيطالى « ساتشيرى »"'؟ الذى حاول أن يبرهن علبها ببرهان 
الخاف » فيفرض صدق نقيضهاء ليجد أن مثل هذا الفرض ينتعى به إلى تنافض 
وإذن تكون المصادرة صميحة بالبرهان . 

والحقيقة هى أن افتراضنا الصدق فى نقيض المصادرة الخامسة ؛ لا يتناف مع 
قّية للصادرات ؛ أى أننا نستطيع أن تستيذل المصادرة اذامية نقيقها + وتظل 
تموعة المصادرات الست على حالما من الاتساق الذى يبرر قبولها » فأوجى هذا إلى 
« أو شو س5 » الرياضى أنه من الممكن بناء هندسة تفرض المصادرات الآر بع 
الأول » ومعها نقيض المصادرة الخامسة ؛ ومثل هذه الهندسة لا تكون إقليدية فى 
نظرياتها لأنما ر خم اتفاقها مع هندسة إقليدس فى نظريات كثيرة » إلا أنها حتاف 
وإياها فى قارنات أخرفق هامة » من ذلك أن « بموع زوايا الثأاث تكون أقل 
من 8٠‏ درجة » وأنه « من نقطة ما خارج خط 1 عكن رسم أ كثر من خط 
واحد تلوق كلها متوازبة مع لط الأصل » مع أنها حار ان مرف 
أفق واحد »© . 

ولدست هندسة « أو باشوفسكى » هى وحدها التى يمكن بناؤها بناه متسق 
الأحزاء ؛ رغ كونها « لا إقليدمة » النظريات » بل إن رياضياً آخر » هو 
« ريمان » افترض عدم صدق المصادرة السادسة من مصادرات إقليدس » و بذلك 
تصبح المصادرة الخامسة نظرية » أى ممكنة البرهان » أى يمكن استنتاجها من 
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المصادرات الأخرى ؛ففى هندسة « رعان »6 يستحيل فى أى متو افق واحد 
أن ترم خطوط متواز بة » لآأن كل اللخطوط التى نرسمها فى أى مستوى »لا بد 
أن تتقاطم ؛ كذلك من نظريات هندسة «ر عان» أيه لا عكن من نقطة ما خارج 
0000000 سم أقيخط هوار له وفى مستواه ( ومن ثم تصدق المصادرة 
الخامسة من مصادرات إقليدس ) ؛ ومن نظريات هندسة « ران »6 أيضاً أن 
« موع زوايا الثلث أ كبرمن ١18٠‏ درحة » . 

ويمكنك :0 تستعين على تصور هندسة «وباشوفسكى) من حهة » وهندسة 
« ران » مرخ بية خرن 5 بأن تتصور لكان ق هندسة « أوباشوفسكى « 
على هيئة السلح الداخلى لأسطو انة » فعندئذ نستتايع أن تتصور كيف أن اللخطين 
غير المتواز بين قد لا يلتقيان دا جع 8 خلاف ما قال إقليدس - وأن تتصور 
المكان فى هندسة « ران » على هيئة سطح الكرة » وعندئذ تكون الخطوط 
المرسومة كلها متقاطعة » و يستحيل أن يتوازى منها خطان بحيث يظلان متوازيين 
عهما امتدا إلى اللانبابة - وذلك على خلاف ما قال إقليدس أيضاً - لأن 
الخطوط فى هذه الحالة ستكون شبببة خطوط الطول على الكرة الأرضية »كلها 
تتلاق ثم تتقاطم عبن لها 2 , 

أهمية هذا كله لنا فى دراستنا لبناء « النسقى الاستنباطى » هى توضيح مبدأ 
المصادرات الذى يقتضى ا ل نْ كل مصادرة مستقلة عما عداها 2 عكن 
استنتاجها من غيرها » على شرط ألا نجىء متناقضة مع مصادرة أخرى » فلقد شرحنا 
لك كيف أمكن - فى مموعة مصادرات « إقايدس » - أن يتسق نقيض 
المصادرة الخامسة مع بقية المصادرات » مما يدل على أنمها قابمة بذاتها » غير مستنتجة 
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من سواها » آنا وكانت نتيحة لغيرها؛ لا ستحال لنقيضها أن يكون مسقا معر 
بقية المصادرات . 

وكذلك تبين لنا مما أسلفناه » كيف يمكن بناء أ كثر من نسق استنباطى. 
واحد فى العلم الواحد » ما دمت تغيرفى المصادرات ؛ فها هو ذا « إفليدس » قد 
فرض ست مصادرات وأقام على أساسها بناءه الهندسى » وجاء « لو باشوفسكى © 
وغير من المصادرات استطاع إقامة بناء هندسى آخر ؛ 3 جاء « رعان » وغير 
عرة أخرى من المصادرات » فاستطاع إقامة بناء هندسى ثالث » وكل نسق من, 
تلك النسقات الهندسية حيح فى ذائه » لأن أجزاءه متسقة لا تناقض بينها » إذ 
الصواب فى النسق الاستنباطى لا يكون عماده مطابقة الواقع » وإما يكون مجرد 
اتساق الأجزاء بعضها مع بعض . 

والظاهر أن « مورنس شليك » قد جعل البدمبيات والمصادرات شيا و احدا 
واكتق بكلمة « البديبيات » اسما لكل السَلمَات الفروضة فى بدابة البحث 
العلى المعين » ثم تر اه يقول فما كنا نحدثك فيه الآن : « إن اختيارنا لاقضايا 
الى دايا بدمبيات أمر حزاف إلى حد ما ؛ فيمكننا اعتيار أنة قضية « طمهية 6 
ما دمنا نستوفى مها شرطا واحذا » وهو أن يكون فى مستطاعنا استنباط كافة 
نظرياتنا من مموعة البدءبيات التى اخترناها لتكون أساسا لبحثنا ؛ فكون. 
القضية المعينة بدمبية » لا برتكز على شىء فى طبيعة القضية نفسها » يضطرنا 
اضطرارا أن تقول عنها إنها ددمبية ؛ بل الأغر متوقف على اختيارنا نحن » وليس 
هناك علة لاختيارنا لجموعة معينة من القضايا » ى تكون هى البدمبيات فى بحثنا 
العامى المعين إلا النفع العمل » وسهولة السير فى بناء ما نحن بصدد بنائه من 
علوم ا 
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(*) التطربات 


فرغنا الآن من دراسة ثلاث خطوات يبدأ بها! العالر الصورى سيره فى بناء 
علمه : تعريف الألفاظ و إعلانه صراحة للبدبيات التى يستعيرها من العاوم السايقة 
لعامه ف 2 العلوم 0 د ساد مصادرات يطالب القارى االساي 
مها بغير رهان ‏ ل ساس د 1 يبنى العالم ” الصورئةٌ نظريانه 
مستنبطا إياها من تلك اإسآمات . 

يقوم صدق « النظرية » فى البناء الاستخباطى على أساس صدق الفروض 
الأول » فهو صدق مشروط بصدق تلك الفروض فكأ ننا فى بنائنا الاستنباص 
بعثابة من يقول : إذا كانت هذه الفروض الأولى صادقة » فإنه ينتج عنها كذا 
وكذا من النظريات الصادقة . 

ولا بد لأنة نظرية من نظريات البناء الاستنباض » أن يكون البرهان على 
صدتها قأئما على أساس التعريفات والْسّليات التى بدأنا بها الم نفسه الذى تكون 
بصدد محثه » ولا جوز أن تبرهن على نظر به فى عل ما مسّامات وتعر يفات عل 
آخر ؛ ولا يبموز كذلك أن يقوم البرهان على مزاعم نفرضها معنا لا تصر نحاء عيما 
كانت تلك المزاعم واصحة الصدق » إذ لا بد لك أن تضع كل ما تريد أ - له 
الصدق وضعا صر نحا فى قائمة المصادرات الأولى » حتّى إذا ما طولبت بالبرهان على 
نظربة ما » رجعت إلى تعريفاتك ومصادراتك المذكورة فى أول النسق 
ذكراصرنحا. 

ولس من شك فى أن مراعاة هذا الشرط الأخيرنى بناء النسق الاستنباطى 
هى أعر عسير غابة العسر ويحتاج إلى تنبه شديد ودقة بالغة » لأنه كثيراً ما حدث 
للانسان آذ تنطوى أقو اله على مزاعم مفروضة وهو لا شّعر ؛ « فكلا عير إنسان 


سدم ب" 8 سس 


غك ا رة فى عبارة »كان فى عقله أفكار أ كثر بكثير جداً من تلك الى عير ن 
عنها فى عبارته . . . و بعض تلك الأمكار القامة فى عمّله عندئذ » يكون بالنسبة 
للفكرة القى غ د عنما عذابة الافتراض السابق 0 الذى ولا وحوده قَْ عقله 
لما صح له أن يقول الفكرة التى قالهها ؛ وحن نطالب العالم الصورى ألا يقول 
قولا فى نسقه الاستنياطى الذى يبنيه » مستندا فيه إلى افتراض سابق متضمن 
٠.‏ ©. ه . ّ 5 2 ٠ ٠ ٠‏ ذل تاس 
)8 عصون قوله 4 دون أن يكون مذ كورأ ذكرا صر نحا سس الفروض الى صدر 
مهأ بئأءه الفكرى . 

وإذا ف بق العالم الصورى نظر به ف عل تعر يفاثه ومساماته الأولى كأن له 
الحق بعد ذلك أن ستتخدمما هى نفسها فى البرهان على غيرها . 

ونسوق فما بلى مثلا من «إقليدس» نبين به كيف الب ريه 
ومصادراته 37 نبين ه كيف عاب عل )0 إفايدس «( اسكناده أحماناً إى فر وض 
غيومل لورة 5 5 اضر خا ين الععرينات والدلفات:. 

نظرية : الفروض خط مستقيم ( محدود بطرفين ) ١ب‏ إذن فن الممكن 
إنشاء مثلث متساوى الأضلاع على الخط أب . 


الرقان : 
١‏ - اجمل نقطة ! مركزاً لدائرة » نصف قطرها لاب » وارسم الدابرة 
( هذا ممكن عقتفى مصادرة *) . 
؟ - اجعل نقطة ب مس كرا لدائرة » نصف قطرها ب ١‏ » وارسم الدائرة 
( نفس المصادرة السابقة ) : 
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ع لما كانت الدائرتان ستتلاقيان قى نقطة ح . فإن خط زب 

وخط ١!‏ ح يكونان متساويين لأنهما نصفا قطر لدائرة واحدة ( بمأكضى 
عر يف الدائرة ( 5 

ءَ كزلاك اعخط ب ( واعخط ب ح نصما قطر لنفس الدائرة ع إذن 
غهما متساويان . 

ه - وإذا كان <١‏ ح أرب 

6م نا يوج أب 
:0 [أ جح نحي 

وذلك بناء على يدمبية أخذتها المندسة من الحساب إذ يزعم عل المسات 
أن الأشماء المنساو به 5 شىء وادد بذانه 6 تكون هى نقسسمأ مساو به ( 5 

5ح إذن يكون ان جح اج حانج 

ويكون الثاأث ١س‏ >< مثاثاً متساوى الأضلاع . 

ها هنا فى هذا البرهان » يوْخد علٍ « إقايدس ) أنه رغم مس اعاته "كشيراً 
من الدقة الاستنباطية فى بناء برهانه على أساس التعريفات والمسامات - قد أخطأً 
منطقياً حين اعتمد فى بعض المواضع على فروض قابمة ضمناً لا تصر بحا . 
من ذللك : 

١‏ - قد افترض أن الدائرتين المرسومتين من مسكزا ١‏ ومسكز ب على 
التوالى » ستتلاقيان فى نقطة ح » فكيف وثق من ذلك ؟ ننم إنه بالنظار إلى 
اذه ل نة.. 2 وبالتصور الخيال نستطيع أ و أنه فا ذافيت الداءرة المرسومة من 
ع 1 1ع كلوق نفك تعارها ين والك رك الوعومة فض أ عا ب لون 
نصف قطرها اب ١‏ » قن المستحيل ألا تتلاق الدائرتان فى نقطة ما ؛ إن الخيال 


ست + ١‏ سه 


١‏ 5 سسا تم اع 

محال عليه أن يتصور غيرذلك » ومع هذا ترك الأمس للافتراض الضمنى. 
غير جائز» وكان كال التفكير الاستنباط يقتضيه أن يذ كر هذا ازعم بينالمصادرات. 
اللفروضة » حتى يبنى برهانه كله على ما هو مذ كور من فروض وتعريفات 7 

؟ - لماتلاق اللخطان ١‏ ىع نب ىق تنقطة ح )2 قال « إقليدس '» 
فى برهانه : إذن فالمثاث أن ع الح - فكيف عرف أن هذه الخطوط اللا نه. 
أن ؛ باع أي تكوق هقانا ؟ ادك تيف التارق الذى قدمه هو: 
سطح مستو محوط بثلائة خطوط مستقيمة » فهو بافتراضه أن ! ن ح مثلث 
قد افترض معنا أن السطح هنا مستو » وكان ينبغى ذكر ما بريد افتراضه ذكراً 


صرمحا . 
ساوى المنارا 0 ب الس باصم 


إن من أَه أركان المنهج الرياضى أن نتبين فى وضوح أنه ليس هنالك قضايا 
لا محتاج بطبيمتها إلى برهان ؟ فإذا لم نقبين هذه القيقة وقعنا فما وقع فيه الفلاسفة 
من خطأ الظن بأن بعض القضايا هو واضح بذاته » إذقد نظن خط أنه مادامت 
قضية ما فى بناء رياضى معين مقيوله الصدق دون أن يكون صدقيا هذا مستنداً 
إلى مقدمات سبقتها فى ذللك البناء » فلا بد أن يكون صدقها أصراً بدمبياً واضحاً 
بذاته ولا محتاج إلى برهان . 


وإنه لا يلق الضوء على حقيقة الأمى فى هذا الموضوع هو ما يكون بين 
بناءءن ر ياضيين من ساو دون أن يكون هذان البناءان متحدبن أتحاداً ذاتياً ( 
1 أن أحدما هو نفسه الأخر 1 فالمسليات هنا هى نفسها المسامات هناك ؛ أى 
أن البناءين الرياضيين قد يتساو يان على الرء نم من أن فضنة هاف اجن البناء.ءن 


ترد أسبق من سواها » وتكون سنداً لصدقها» إذ تكون مقدمة أو حزءاً من 


3 
اللقدمة التى تلزم عنها القضية الثانية ؛ مع أن هذه القضية السابقة نفسها قد ترد 
فى البناء الرياضى الآخر نتيحة لامقدمة للقضية الثانية ؛ و بعبارة أخرى فإذا 
فرضنا أن القضية ١‏ فى أحد البناءءن المتساوبين هى إحدى المسلات بالنسبة 
للقضية ب » فقد جد الوضع معكوساً فى اليناء الآخر » فتكون القضية ب هى 
للسّلمة بالنسية للقضية ١‏ . 

ومؤْدَّى ذلك أن القضايا السّلّمة إنما تكون مُسَلمة لا لوضوح ذاتى فيها 
لا يقبل البرهان » شرن ان بناء رياضى معين دون سواه » وقد تعود 
هى تفسها فى بناء آخر فتكون هى النتاح التى يقام عليها البرهان بما اتُخذ فى 
البناء الآخر من مسللات ؛ ويتساوى البناءان الرياضيان إذا اشتملا على الفروض 
والنظريات ذاتها » بغض النظر عما يكون فرضاً أو يكون نظرية » فيكفينا أن 
كل ما برد فى أحد البناءين برد فى البناء الآخر » مهما اختلف بعد ذلك 
الوضع بالنسبة إلى قضية ما : أهى فرض من السلات أم هى نقيجة من النتأتم 
اللقام عليها البرهان » فإذا كانت كل مسامة فى أحد البناءين هى فى البناء الثانى 
إما مسلمة أو نظرية » وكل مسامة فى البناء الثانى هى إما مسامة أو نظرية فى 
البناء الأول » فالبناءان متساويان صوريا . 


وما قلناه عن القضايا نقوله أيضاً على الحدود » فك أنه لبس هناك قضية ما 
واضحة بذاتها ولا بد أن تكون دايا من السالات » بل قد تكون القضية 
المعينة مسامة فى بناء رياضى” ما ونظردة مستنيطة فى بناء رياذضى آخر » فكذلك 
لسن :هتالاك دوف رذاتنا ليك أن قبل :داعا قير تعريتك. لشكون: أعاما 
لتعريف غيرها من الحدودء الس هنا تسب أيضا ) فل يدا بناء رياضياً معيذا 
سفن اث اعدف بغير تعريف » لتعرتف بها غيرها » ثم يحدث فى بناء 
رياضى آخر أن تحمل اللامئرتفات من بين اكات التى كانت مُعرتفة فى البناء 


2 


الأول » وأن نجعل لا مُترتفات البناء الأول بين ما كرتف ف البناء الثانلى ؛ من 
حى الرياضى” مثلا أن يمل كلة « النقطة » مقبولة بغير تعريف » 3 انعرف مها 
المط » كأن يقول - مثلا س عن انحط إنه نقطة متحركة فى انجاه ها » ومن 
حقه أ أن بجعل كلة « اتخط » مقبولة بغير تعريف » 3 يعرف مبا النقطة » 
3 يقول عنها ‏ مثلا ‏ إنها هى المزى' اللامتناهى فى الصغر والذى ينقسم 
إليه الخط ؛ ومن ثم فقّد اختلف الرياضيون فى الطريقة التى وضعوا بها هندسة 
إقايدس ؛ فبنها ترى هلبرت جعل لما واحدا وعشر بن فرضا » حتاج من الحدود 
إلى جّسة لا معمتفات 6 وهدن تلاك الفروضص وهذه اللامعرفات استلبيط النظريات. 
حميعاً » رى قبان يكتى باثتى عر فرضا تحتاج إلى حدن لا معر” فين فقط » 
ومنها يستنبط النظريات جميعاً ؛ والبناء الرياضى فى كلتا الحالين هو نفسه 
هندسة افليدس . 

فالمسألة فى ترتدس المسامات والنظريات فى إقامة البناء الرياضى لبس محتوما لما 
أن نجىء على صورة واحدة » حيث تجوز لنا أن نقول عن قضية ما إنها واضحة 
دذاتها حتّا ولا بد أن تساق بين المسامات حا » وعن قضية أخرى إنها نتيحة 
متولدة عن غيرها دخ ولا دك أن يحجى, مسيوقة عمقدمات دما 6 بل الأعر قُْ دلك. 

ور بما ازداد الأمر وضوحا إذا نحن فرقنا كا فرق أرسطو ‏ بين الترتيب 
الزمنى فى عملية استتجراج النتاسج من مقدماتها » والترتيب المنطق لما بين المقدماته 

3 5 .و 
لكن المسامات نسبق النظريات من حيث الترتيب المنطق ؛ فكا نما سأل إقليدس 
اسه ارلا 5 على فرض قبولنا للنظاريات زد سية الى نراها ين ا استىالا 

2 ّ 1 6 ٠. 

تطبيقيا » ما هو اقل عدد ممكن من الفروض القى يكن مده النظريات أن 0 


د ا هد 


منها ؟ فهاهنا قد ينشأ الاختلاف بين رياضيّين : فأحدما قد يحد أن النظريات 
للشار إليها نحتاج - مثلا ‏ إلى عشر ين فرضا لتنبنى عليها كنتائم سفلاكلة + 
على حين أن الآخر قد بحد أنه يستطيع أن يختصر هذا العدد » أو أنه يستطيع 
أن تحعل من النظريات ما هو بالنسبة لغيره مسامات مفروضة » وهكذا » وعلى كل 
حال فاليناء الرياضى فى كلتا الحالين هو فى حعيمه واحد . 

ولادد هنا من الإشارة إلى نقطة هامة » وهى انطباق البناء الرياضى على 
الواقم : أهو شرط اصدقه ؟ والجواب هوما قد ذ كرناه فى مواضع كثيرة من 
هذا الكتاب » من أنه حتى إذا وجدنا بناء رياضيا معينا ينطبق على الواقم المادى 
فلس ذلك مموجب أن تقول إن صدقه متوقف عل ذلك الانطباق » لأنه قد 
لا ينطبق ؛ ومع ذلك يظل صادقا من الناحية الرياضية » الى هى سلامة استنياط 
النتائم من مقدماتها » فإذا وجدت الرياضة سبيلها إلى التطبيق الفعلى كا نت رياضة 
تطبيقية بت أى أن تكون عندذ ا العم الطييى - وإذا / نحد سبيلها 
إلى التطبيق الفعلى ظلت رياضة محتة . 

58 1 ب 


الس باص والأءيلى, ار صرى : ْ 

من أعظل التتكقيق. البلنية الى كنت حرا لاخر وهو أن الرياتة 
منظق رم ؛ فإذا صدق هذا الزعر » كان حسّبنا أن تحلل المنطق لرمزى فيتم لنا 
بالتالى نحايل الأصول التى تقوم عليها الرياضة بأسرها”"' . 

غير أن فضل البداية برجم بغيرشك - إلى ليبنتزء إذ أنه قدأشار إلى 


هرا الايحاه دصفه عامة » وذ كر أن ار ياضة كلها إن هى إلا استنياط من ميادى” 


(1) 5علأقسعطاوكة 5ه 5ع اماعملء5 ,.ثا ,أاعووسه صه » فقرة ؛. 


عد 7 ١‏ عد 


متطقية ونوافيطة منادى” مفظقية روما فى" كور أن البديهيات: الى كن أحيانا 
أنها بدابة الطريق فى العلوم الرياضية لا بد هى نفسها أن يقوم عليها البرهان » 
أعنى أنها قابلة بدورها للتحليل نحيث تردها إلى أفكار أساسية » هى نفسها 
للدركا ف ال نعم » قد كان ليبنتز أول من أدرك التشاءه بين المنطق 
والرياضة » وإذا لم يكن قد مح فى إتمام الفكرة بكل تفصيلاتها » فيكفيه أنه 
أشار إلى الخطوط العريضة فى هذا الانجاه » فستحد فى كتاباته ثلاث أفكار 
رئيسية عمس موضوع المنطق الرياضى فى الصميي . 
الأول فكرة البحث عن أبجدنة الفكر الإنسانى » ومعنى ذلك محاولة 
حصر المدركات البسيطة » التى يمكن أن ترد إلمها كل فكرة إنسانية أخرى ؛ 
وهذه المدركات البسيطة تظل بغير تعريف » لكنها هى التى تكون وسيلتنا 
لتعريف أى مدرك آخر ؛ فكأنا هى الشرط الضرورى للتفكير ؛ ونمئى 
بالمدركات البسيطة المدركات المنطقية ؛ والمنطق الرمزى الحدرث -ل وسمونه 
اللوحستيةا"؟ - هو طريقة للبحث عن هذه الأصول البسيطة الأولى » التى 
تكون بغير تعريف » والتى بواسطتها يمكن تعريف المدركات الرياضية . 
والفسكرة الثانية خاصة بضرورة استخدام الرموز فى يحثنا المنطق الذى نحاول 
به أن نستتخرج الأصول الأولية للفسكر » فليست تقتصر فائدة الرموز على تمنثيلها 
للافكار » بحيث يدل كل رمز على فكرة معينة » بل هى كذلك تعين على 
عملية الاستدلال » فالغابة الرئيسية من استتخدامنا للرموز فى المنطق هى أن 3 
من عرض البناء الرياضى فى صورة منطقية دقيقة » وأن نتمكن أيضأ من 
بين النتائم الى استنبطناها من جهة » و بين الفروض التى اضطررنا 508 إل 


10( المر جع السابق نفسه » ص ه » فقرة ه . 
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6ر_ ه 
ددم به « إتتسن 1161508[ سنة 4 14٠0‏ فى مث نمر جايف . 


آ تر 


افتراضها بادىء ذى ددء لتكون أساس ما يأتى بعد ذلك من استنباط لتلك 
النتائم ) من حهة أخرى . 


والفكرة الثالثة هى الإشارة التى أشارها ليبنتز بأن التدليل العقلى هو ضرب 
من الحساب » فكانت هذه الإشارة هى البدابة التى على أساسها أصبح النطق 
الحديث تراب السكات اي , 

إن من أهم ما بمِرْ القضايا الرياضية كا أسافنا”'* -- هو أن إثباتها منصب 
على سلامة استدلالها من فروض سابقة ؛ وهذه الصفة الحامة فى كل تفكير رياضى 
- بل فى كل ما يسمى بالتفكير العقلى الذى يقال إنه ينتهى إلى نتاتم يقينية 
ضرورءة - قد بدأأت أصوطا فى التفرقة الهامة التى تكون ركنا أساسياً من 
فلسفة ليبنز » وأعنى مها التفرقة بين ما أسماه بالمقائق الضرور بة وما أسماه بالحقائق 
العرضية » فكون زوايا امثلث مموعها قأتمتان حقيقة ضرور بة » وكون الشمس 
تطلع من الشرق حقيقة عرضية ؛ وقد بنى ليبنتز الحقائق الضرورية على مبدأ 
الوا اب الالو انر نايل بلي قر زرحي سا0 
الكافية » » فإذا سألنا : لماذا حدث أن الشمس تطلع من الشرق ولا تطلع من 
أى جهة أخرى ؛ كان الجواب : لأن طاوعها من الشرق هو أنسب الممكنات 
ملاءمة مع بقية حوادث الكون ٠‏ .. لكن ليس هذا هو موضوعنا لآن ' 
مُوضوعنا فى اللثائق الشرورة لأن حقائق الرياضة من هذا القبيل . 


. يقول ليش ز فى شرحه للحقيقة الضرور به إنها لا تثبت وجود شىء أى انها 
لا تقول : هذا الشىء المعين موجود فعلا » بل هى تقول إنه على فرض وجود 
)0 5 5696وعاآ ©11:6م110:0ط2 هآ 6زلقة ,ه18:52 : ص اسم 


(؟) راك جع الفصل الثانى من هذا الكتاب 00 
(+- منطق » ج ؟) 


ا ات 


الشىء الثلاتى فإن شيعا آخخر لا بد من وجوده أيضاً ؛ وبعبارة أخرى ء فالحقيتة 
الضضرور بة فرضية شرطية ؛ مثل قولنا : « إذا كانت وء كانت لم »6 - فصفة 
الضرورة فى صدق « لك » - أى صفة كونها حقيقة عقلية يقينية » نانجة من 
التطابق الذاتى بها وبين « وء » » أى من التطابق الذاتى بين المقدمة ونتيحتها» 
بين الفرض وما يازم عنه . . . من هذا القبيل كل حقائق الرياضة وكل حقائق 
اللنطق ؛ كل هذه حقائق ضرورية عقلية » أى حقائق فرضية شرطية » أى 
حقائق ينصبةٌ الصدق فها على سلامة استدلال نقيحة من فرض » دون ادعاء 
بأن هذه النتيجة وهذا الفرض أمى واقم فعلا ؛ ولذلك رأى ليبنئز إمكان الوصول 
من تموعة الأقوال المنطقية إلى تموعة الأقوال الرياضية » أو المكس »ء أى الوصول 
من الرياضة إلى المنطق”* . 

فنى هذا يتفق ليبنتز إتفاقاً تام مم رجال المنطق الرياضى الحديث » وهو أن 
يقين القضايا الرياضية ناشى' من كونها قضايا محلياية » ما دام تعريف اللقيقة 
التحلياية هو « أرف نستطيع استنباطها بوسيلة واحدة فقط وهى أن تمتنبط من 
تعريفات المنطق ومبادته » - فهذا هو نفسه ما يقوله رسل فى تفسيره لقباية 
القضايا الرياضية » إذ يقول « إنه ما دامت مقدمات الرياضة لا تشتمل إلا على 
وات منطقية فقط » فهذا ‏ فما أعتقد ‏ يعطينا معنى دقيقاً لما قصده الفلاسفة 
من قوم إن الرياضة قباية ؛ فالأ على حقيقته هو أننا إذا ما قبانا اله المنطقية » 
ننجت لنا الرياضة بأسرها حك الضرورة 56" . 

والتطابق الذاتى بين المنطق أوالرياضة » أو إن شئت فقل كون الرياضة 
ءا من المنطق واستمراراً له » هو من م ماتصدى رسل لبيانه فى كتبه 


600 55 29( هفأناأمه5و!لط2 13 .50:6ثق ,0203:5051 : ص 5 
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ل ه١6‏ سه 


« أصول الرياضة »6 و« برنكييا مائماتكا 6 (أسس الرياضة) و « مقدمة للفلسفة 
الرياضية 6 . 

« وهو يؤدى هذا العمل على خطوتين » فق المطوة الأولى يقدم تعورنا 
للأعداد الإبجابية » وهى ما تسمى بالأعداد الطبيمية » مبيناً إمكان التعبير ءنها 
بألفاظ دالة على مدركات منطقية محض ٠.١‏ وفى الططوة الثانية يبين ‏ و مخالفه 
فى ذلك رياضيون آخرون - أن الرياضة كاها يمكن ردها إلى فسكرة العدد 
الطبيعى 06 . 

عل أنه يليغى أن نلاحظ أن الصيغة الرياضية إذا ازداد تعقدها » تعذر نحو ياها 
تويلا فعلياً إلى مدركات منطقية بسيطة » لقصور الإنسان فى قدراته التحليلية » 
لكن يكفينا أن نثبت أن هذا التحويل ممكن من حيث المبدأ - وإن يكن 
متعذراً فعلا - فذلك وحده دليل على بصيرة منطقية نافذة تدعو إلى الدهشة 
والعحب ؛ « و يمكن مقارنة إدراك رسل لهذه العلاقة بين الرياضة والمنطق بإدراك 
الملاقة الى عل من الفيز نا« والكهياء هئ و احداً كا يظهر من نظر به « بور 
#طعظ »> فى الذرة » لأن هذه أيضا نتيحة ندركها من حيث للبدأ فقط » إذ 
يستحيل علينا التحويل الفعلى لتفاعل كمانى إلى عمليات كية ( الكو اتم)اء 
لا تشتمل إلا على بروتونات والكترونات وما إلى ذلك 76" , 

ويعدٌ كتاب < أسس الرياضة » ( برنكييا مائماتكا )7"' حداً فاصلا بين 
عهدين للدراسنة المنطقية » والغايه التى قصد إللها الأؤلفان « رسل © و وايتهد » 


)١(‏ ,8 كه عطممعه1ئاطط عط] ) عزعه) «الأعوعسظ .8 ,طعوطمعطءزء5 ووو4ة 
(28 .م روجمالطء5 لالط .0» ر[أاعععنة 
(؟) المرجم السابق نفسه » فى نفس الموضع . 
(؟) هع ةسعطلوك8 مام أعوامط )2 ل « برترائد رسل » و« وأيهمد »م وهو 
ثلاثة أجزاء صدرت بين عاى ١٠و(‏ - #١وم‏ ؛ وهر غير كتابي » أصول الرياضة 
615 أن وعامنواءم تأليف رسل وحده وصار سلئة ١9٠.17‏ . 


جد 8ع 


من هذا الكتاب هى تحليل الرياضة محليلا بردّها إلى أصولها المنطقية » ثم محايل 
المبادى المنطقية نفسها محليلا ينتهى بنا إلى عدد قايل مر الفروض التى منها 
نستطيع أن نستنبط كل قواعد المنطق وكل قواعد الرياضة معاً ؛ وإن شئت فقل 
إنه فى هذا الكتاب تزول الفوارق بين الرياضة والمنطق » إذ ليست الرياضة إلا 
امتداداً للمبادى” الاستنباطية التى هى مبادى' منطقية فالرياضة مرحلة متممة لمرحلة 
المنطق اللحالص وامتداد لما . 


ذلك لأن الرياضة لون من الدراسة » إذا ما بدأنا فمها من أحِراها الألوفة 
كالأعداد مثلا » استطعنا أن نسير من تلك الأجزاء فى أ من الانجاهين » 
فإما إلى الأمام و إما إلى الوراء ؛ والاتجاه المألوف المعهود عند معظٍ الناس هو السير 
بها إلى أمام » فن نقطة البدابة ‏ الأعداد مثلا ‏ نمغى إلى دراسة الكسور . 
ومن عمليتق امع والطرح تمضى إلى دراسة الضرب والقسمة وما يتركب منهما من 
عمليات تزداد تعقيداً وتركيباً كلا علونا فى سل الدراسة الرياضية . 

وأما الانجاه الثانى فى دراسة الرياضة ‏ وهو اناه ل يألفه من الناس 
إلا قلة قليلة ‏ فيسير من نقطة البدابة إلى وراء » إذ يأخذ فى متحايل تلك البداية 
نفسها ‏ على اعتبار أنها فى ذاتها نقيحة لعمليات فكربة سابقة لما » وإذن فهو 
انجاه حفر حت تلك البدايات لمبتدى إلى أسسها » وما دامت تلك البدايات 
هى الخطوة الأولى فى « الرياضة » كا يعرفها معغلم الناس » إذن فتلك الأصول 
التى مخرحها لنا التحليل من وراء تلك البدايات » تسكون جزءاً من 0 آخر غير 
الرياضة وهو عل النطق ؛ وهى أصول تنطبق على الرياضة وغيرها من العلوم التى 
5 بعد الرياضة فى سل التعميم . 


ولن أطلقنا - مقتضى العرف ‏ « اسم الرياضة » على الانجاه الأول 


5 عه‎ ١51917 


الذى يسير من نقطة البداءة -كالأعداد ‏ صاعداً نحوعمليات تزداد فى تعقيدها 
وتركيبها كلا مضينا فى السير» فنستطيع أن نطلق على الانجاه الثانى الذى يسير 
من تلك البداءة ر احم إإى الوراء 2 عن الأسس و الأصول التى تزداد فى درحة 
التسيط والته . كلا مضينا فى السير» أقو ل إننا ستطيع أن نطلق على هذا 


ا 
الاتجاه الثانى اسم « فلسفة الرياضة »06© , 


ونستطيع أرف تيز بين الرياضة وفاسفة الرياضة بطريقة أخرى » فتقول : 
إن أوضح الأشياء وأبسطها فى الرياضة » ليست هى الأشياء التى تجىء أولا من 
الوجهة المنطقية » بل هى أشياء نجىء فى موضم ما من وسط الطريق ( ذلك إذا 
نظرنا إلى الأمر من وجهة الاستنباط المنطق ) ؛ فك أن أيسسر الأجسام إدراك 
هى تلك التى لا تكون شديدة القرب ولا تكون شديدة البمد ؛ وهى أيضاً تلك 
التى لا تسكون شديدة الصّذر ولا شديدة الكير» فكذلك أيسر الأفكار العقلية 
إدراكا هى تلك التى لا تكون شديدة التركيب ولا تكون شديدة التسيط 
( وأعنى « بالبساطة » هنا البساطة المنطقية ) » وكا أننا حاجة إلى نوعين من لات 
الإدراك : المنظار المقرب والمنظار المكبر » لنوسع مهما قدرتنا على الإبصار » 
فكذلك بحن بحاجة إلى نوعين من الوسائل » نوسّم بهما قدرتنا على الإدراك 
المنطق ؛ فنسير بالوسيلة الأولى قدما نحو الرياضيات العليا » ونسير بالوسيلة الثانية 
القهقرى نحو الأسس المنطقية الكامنة وراء الأشياء التى نسم بها فى الرياضة 
نسلما ؛ . . . ومعالجة هذا التحايل على نحو شامل هو .وضوع كتاب 
« برنكييا ماتماتكا 00 , 


1 4+ 4# 
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. » المرجم نفسه » ص‎ )١( 


ا ل 


ونعود بالقارى” إلى ما ذ كرناه له من خطوات إقامة البناء الصورى : فيبداً 
الباسيف. و الفاطا يترسا فرط يكيو تدر يت هرما لسمنة باللامترتفات سس شم بألفاظ 
أخرى هامة فى موضوع بحثه ١‏ يعرانها بواسطة اللامعركفات » م بطائقة من امات 
يفرض صدقها فرضاً على نفسه وعلى القارى” » يستخدم فيها الألفاظ الى بدأ 
بتحد يدهأ ؛» وبعد ذلك يأخذ فى استنباط نظا 6 استنبط 5 
جاز له أن يستخدما فى استنباط نظربة سواه 

ومن أهم الألفاظ المنطقية » أعنى الألفاظ التى تأخذها العلوم كلها بغير مناقشة 
معناها » والتى يكاد ينحصر عمل المنطق كله فى تحديد معناها : « الإثبات » » 
ليس ( أو الن ) » «و» «أو» 1 « يستازم » » « يساوى » » ه إذا » 
ول ع لايش 4 

ومن هذه الألفاظ المنطقية » بدأ كتاب « برنكييا 6 بثلائة » فرضها فرضاً 
بغير تعريف - هو لا يدعى أنها مستحيلة التعريف بغيرها » لكنه ل يحاول 
تعريفها » ثم استطاع رد سائر الألفاظ المنطقية إلى تلك الثلاثة المفروضة » أعنى 
أنه عرف سائر الثوابت المنطقية بتلك الألفاظ الثلاثة التى جعاها « لا مُعركفات » 
و بعدئذ فرض مصادرات طالب بتصديقها بغير ‏ رهان ؛ والمصادرات عمس كبة من 
الألفاظط اللامعركفة 4 ار "فة مما ( وأخيراً أخذ فى استنباط نظرياته . 

وأما الألفاظ الثلاثة التى فرضت بغير تعريف » فهي : ( الاثبات »0107© 
و«النق »6»و«أو». 

وبرمز للقضابا الثبتة بالرموز « وم »6 و« كى » و« ل» .. 

)١(‏ يعبر الكتاب عن فكرة الإثبات بكلمة م قضية » على اعتبار أن القضية المذكورة 


بغير نفى » يكون المفروض فيا أن قائلها يزعم لها الصدق » أى يريد إثبائها - وقد آثرنا 
كلمة « الإثبات » فى هذا الموضع . 


واا- 

و رمز للنى بهذه العلامة « - » فإذا قلنا « > وء » كان معناها «القَضية 
وى كاذية 6. ْ 

و ترم لكلمة «أو » مهذه العلامة « /ي١‏ » فإذاقلنا « ىه ىا لع » كان 
معناها أرف قضية واحدة على الأقل من هاتين القضيتين صادقة ؛ و إذا قلنا 
«ه-(وءه يا لك ) » كان معناها إن قولنا إما وه أو لع قو ل كاذب . 

وننظر الأن كيف كن تعر يف الألذاظ المنطقية الأخرى واسطة علامة 
الننى « - » وعلامة البدائل « /ا ». 

( تمر بف ١‏ ) أداة المعطف « و » ورءئها نقطة »٠١«‏ فإذا قلنا «ىء ٠‏ لى» 
كان معناها القضية « ىء » والقضية « لع » صادقتان ؛ فنى هذه العبارة » يمكن 
الاستغناء عن أداة العطف على النحو الأتى : 

وم ٠‏ ىع --_ ) - وم 4 ص كج ) 

وتقرأهكذا : قولنا إن القضية « ىء » والقضية « لع » صادقتان » مساو 
لمولنا إنه من الكذب أن يقال إما « ى» 6 كاذية أو « كقح » كاذية . 

وبهذا أمكن تعريف الواو» بعلامتى الننى والبدائل . 

( امراف ؟ ) أداة اللزوم ورمزها « ح » » فإذاقلنا « ىء, ح (ع » كان 
معناها أن القضية « ىه » يازم عنها القضية « ك » - أو بعبارة أخرى : إذا 
صدقت القَصية « ىء, » صدقت معها القضية « (ى 6 . 

فى هذه العيارة يمكن الاستغناء عن أداة اللزوم على النحدو الأنى : 

فدح ك 2 -فه /ا اك ح - (ىم٠-ك)‏ 
وتقرأ هكذا : قولنا إن القضية ‏ وم» يازم عنها القضية «لع» مساو لقولنا إنه 


سسثااء”7 ١‏ سم 


إما أن تكون «ى,» كاذية أو تكون «لى» صادقة » وهو مساو كذلك لقولنا 
إنه من الكذب أن يقال إن القضية « ى, ) تكون صادقة والقضية « [ى © 
تكون كاذبة فى وقت واحد . 

ومهذا أمكن تعريف « اللزوم » بعلامتى الننى والبدائل » ما أمكن تعريفه 
أيضاً بعلامتى النق والعطف » والءعطف بدوره يمكن تعريفه بعلامتى النى والبدائل 
كافى تعريف .)١(‏ 

( تمريف" ) أداة التساوى أو التطابق بين القضابا » ورمزها « جت » » 
فإذا فلنا « وم حت (ى 6 كان معناها قثب القضية « فد » والقضية « زع » 
متطابقتان . 

فنى هذه العبارة يمكن الاستغناء عن علامة التطابق بعلامتى الازوم والعطف 
[ وهذان بدورها كا رأينا فى تعريف )١(‏ وتعريف (؟) يمكن الاستغناء عنهما 
بعلامتى النق والبدائل ] على النحو الأتى : 

نه ح[ لق ح ندت ل ١.‏ (م ح نه 

وتقرأ هكذا : قولنا إن القضيتين « ىء » و «ع» متساويتان » مساو لقولنا 

إن « مه » يام عنها «لع» » وأيضاً «ك» يلزم عنها « ى, 64 . 


المصاررات : 

قدمنا ثلاثة ألفاظ أولية بغيرتعريف هى : الإثبات ( أو القضية ) والننى » 
و«أو» - استخدمناها فى تعريف ثلاثة ألفاظ أخرى » هى « و» و «الازوم» 
( أو« إذا » ) و« التساوى » - وها نحن أولاء نذكر المصادرات - أى 
الستأمات المفروضة بغير رهان - فنكون بذلك قد وضعنا الأساس الى يمكننا 
من. استنباط النظريات ؟ وجما مجدر ملاحظاته هناء أننا لم نذ كر « بديبيات » » 


١5١ |‏ مس 


لأن « البديهية  »‏ هى التى يستميرها عل” ما من العل السابق عليه » أما ونحن 
بصدد المنطق الذى هو أسبق العلوم كلها فى سس التعميم ؛ بل نحن الأن يصدد 
منطق القضايا بصفة أخص ؛ وهو سابق على منطق الفئات » فليس هنالك عل 
سابق نستعير منه شيا نقول عنه إنه بدمبية ‏ وعلى ذلك فالمسامات هنا 
مقصورة على « المصادرات » التى هى أقوال خاصة بالعل نفسه » الذى نكون 
يفيل فهرو إطلب التسلم بها بغير برهان ؛ والصادرات المطلوب التسليم بها 
هنا مس » هى : ظ 

(معهاررة ١‏ )ا ى, “بأد ىم٠‏ ح٠١ىء‏ 

وتقرأ هكذا : إذا صدق قولنا « إما ه ى, أو ىء » فإن القضية « ى. > 
تكون صادقة . 


وهذا هو المبدأ العروف باسم « تحصيل الحاصل 76 . 


(مصساررة ؟ )لك ٠ج ٠‏ وم /ا ك 

وتقرأ هكذا : إذا كانت القضية « ك » صادقة » ذإنه يصدق تبعاً لذلك 
قوأنا إما « وم » صادفه أو «لم» صادفة . 

وبعبارة أخرى » إذا صدقت قضية » أمكن أن كنا ف إلمها أنة قضية أخرى. 
بأداة البدائل » لأنه ما دام معنى أداة البدائل - التى هى « أو» - هو أن 
أحد البديلين على الأقل كديع » فلا ين دة أدد اليدياين أن نضيف إليه بدياا 
آخر » مثال ذلك : إذاكان قوانا « المطر هاطل » صادقا »كان من الصدق أيضاً 
أن نقول : « إما أن يكون المطر هاطلا أو تكون الشمس طالعة » . 


609 لاع 1أ1نناة) 05 غ[ماع2!ع2 


د ةا سد 


وددا مأ لسمى عبدأ الإضافة10) 5 


(مصارءة * )ف //ا ك ٠‏ ج 0ك //ا ف 

قر هكذا إذا كان قولنا : إما « وء » صادقة أو «لم» صادقة قولا 
صميحاً ‏ فإنه يازم عن ذلك صدق قولنا إما «لى» صادقة أو « ىء » صادقة . 

وهذا هو ما يسمى عبدأ التبديل2' ؛ و بعبارة أخرى : علاقة البدائل الت 
نعبر عنها بأداة « أو » هى علاقة تمائلية ؛ فأى عبارة ترد فها أداة « أو » يمكن 
أن تقرأ من طرف البداءة إلى طرف النهاءة » كا يمكن أن تقرأ من طرف النهاءة 
إلى طرف البداءة » دون أن يتغير الموقف من حيث الصدق . 

وهذا نفسه يصدق على علاقة العطف بالواو ؛ فإذا قلنا « ىه ٠‏ ع » أمكن 
كذلك أن تقول « [ى ٠‏ فء » لكننا لم نذ كر هذه العلاقة بين المصادرات » 
إذ يمكن استنباطها من غيرها » وشرط المصادرات أن تكون غير مستنبطة من 
أقوال سواها » وإلا كانت فى حك النظريات التى يقوم عليها البرهان . 


(مصاررةٌ 2 ) ف /ا زك //ا ا ل) ٠ج‏ نك //ا (زقه //اال) 

وتقرأ هكذا : إذا صدق قولنا : إما أن تكون « ى, » صادقة أو تكون 
العبارة القائلة « إما زع أو ل » صادقة ؛ فذلك يقتضى صدق قولنا أيضاً : إما أن 
تكون ولم» صادقة أو تكون العبارة القائلة « أما ىء أو ل »6 صادقة . 

وهذا هو مبدأ الترتيب بين القضايا( أو بين الحدود )0؟ . 


)١(‏ هه20011 :0ه عاملاءم 
(؟) هضمخأأة] اعم أ0 ع1مأعمامم 


(؟) همأأدأء3550 4ه مامأعماءعط 


6 


( مهارم ه ) ع ح ل ٠‏ دى لا مح وء /لي١‏ ل 

وتقرأ هكذا : إنه إذا كان «لع» يازم عنها « ل » فإن ذلك يقتضى أرف 
عبارة « إما ىه أو ك » يازم عنها « إما ى, أو ل 4) ل بعبارة أخرى : إن 
إضافة أى بديل إلى المقدّم والتالى معأ فى القضية الشرطية » لا تغير مرى صدق 
هذه القضة . 

مثال ذلك : إذا كان الجد يازم عنه الغنى » فسكون الإنسان إما ذى 
أو مد » يلزم عنهكونه إما ذى أو غنى ويسمى هذا بمبدأ الزيادة0") . 

المأ ءات 

من التعريفات والمصادرات السابقة يمكن استخلاص كل النظريات المنطقية 
التى هى فى الوقت نفسه أساس لابناء الرياضى من أوله إلى آخره . 

وسنكتنى على سبيل الْمُثيل بالنظريات الأنية : 

(ظ 1)مء- م٠ ٠‏ شه بس ى 

وتقرأ هكذا : إذا كانت « مه » نستارم 0 لا - [ع » فإن «لع» ستازم 
ولا - ممه 6. 
عدم فيام 0 

البرهان : 


ده /ا اك ٠ع ٠١٠‏ - عن ا - ى ( مقتضى مصادرة 7 ) 


(1) 1221108ئلاة آه ع أملأعدامط 


حضاخع بك 


لكن ام لا ل لك ح مه جح - كك ( بمقتضى تعريف ؟ ) 
وكذلك - ى /ا - ى ح لمح - مه ه« « 
0 ندج ع إى ٠ه ٠‏ زمه - ى 
وهو المطاوب 
( أريئ ١‏ اق ح ل٠ج‏ ٠ممح‏ م ٠ج‏ ٠م‏ ل 
وتقرأ هكذا : إذا كانت « اك » تستازم « ل » فإنه إذا كانت « ىه » 
يازم عنها « ك » فلا بد أن يازم عنها كذلك «ل » . 
مثال ذلك : إذا كان العرب متصفين بالكرم » نتج عن ذلك أنه إذا 
كانت نسبة المرء إلى المصر بين تجحدله بالتالى منسو با للعرب »كانت نسبة المرء إلى 
البرهان : 
لوج للج :ى /رالم٠ح‏ ٠ه‏ ا ل 
وبوضم « - وم » مكان « ىم © ينتج : 
لىج ل ٠٠‏ : دسف را م ٠ح‏ .د ىم /ا ل 
لكن - ىه / لك ح مهت لمح (عقتضى تعريف ؟) 
وكذلك -دى ا ل حدى حل 2 « 
لع © ل ٠‏ ع: ممع إلى ٠‏ جه ٠‏ مه © ل 


520 
(نظرية *8) قت ٠‏ كت ل وت ول جه ١‏ ممدك ل 


وتقرأ هكذا : إذا كانت القضية « ىه 6 تمتصى آرت دع «ى يازم عنها 


م5١1‏ لد 


دل » فإن ذلك كله يستازم أن تكون القضية « لم » مما يقتضى أن « مه 6 
بارزم عنها « ل » . 

مثال ذلك : لو قلنا إن المرء حين يكون شابا يكون كذلك صميح البدن 
وبالتالى يكون سعيداً » فإن ذلك يازم عنه أن نقول إن المرء ين يكون صميح 
البدن يكون كذلك شاباً وبالتالى يكون سعيداً . 

البرعان :ىه /ا (ك كا ل).ت.ك ا (مه ك//ا ل )...(مصادرةة) 

وبوضم « - مه » مكان « وم » و« - كع » مكان « كع » ينتج 

> نه //ا دك /ال)ءع١‏ تك /ا ( دم //ال) 

لكن - ك /ال حك حل ( بقتضى تعريف ؟) 

وكذلك -دى يا ل همحل <« « 

ى /اا (م ع ل).هء٠.‏ > كلا زمه ل) 
لكن - ف /ا (ك ي ل ) ح مه © ٠ك‏ » ل (عقتضى تعريف؟) 
وكذلك - ل ٠/7‏ (مهحل) جد .ملعل « « 
ماح .وت لون :لمح . فاح ل وهوالمطلوب 

وحسبنا هذا القدر من نظريات « برنكييا ماثمانكا » » لأن غايتنا من 
هذا الفصل هى توضيح الطريقة الاستنباطية فى ذلك الكتاب » وترجو أرف 
نكون قد وفقنا إلى باوغها . 

ب 

سنضرب فيا يلى مثلا للبناء الرياضى ذلك الجزء من عل الحساب » اللخاص 
بعمليق امع والطرح » وعلاقتى « أ كبر من »© و « أصغر من » والألفاظا الى 
ستهمنا فى البحث هى : « عدد » » «أصغر من» » « أ كبر من » « حاصل » . 


110 ل 


سترمز بالرموز ( سن » « ص © « ط » ال للأعداد ٠‏ كل منها ترمز إلى 
عدد مأ وسترم' لطائفة الأعداد مجتمعة بالرمز « ى, » » نحيث إذا فرضنا أن « س » 
عدد مأ من طائفة الأعداد »كانت الصيغة الى تعر عن علاقة «سىن» ب « بم )هى: 
صس ع <دي”ي » 
أى أن العدد « « مى » عضوف فثئة « بم » التى هى فئة الأعداد ؛ وسترمة 
للعلاقة « أصغر من »© مهذه العلامة و < » حيث إذا كتبنا ضينة كهذه» 
مسن << صن 
كن معنأها أن العدد ص ) أصغر من العذد ( ححص » 
وسترمز للعلافة « أ كبر من 6 مبله العلامة « > » بحيث أإذا كتبنا 
صن >> سن 
كأن معناها أن العدد « ص » أ كبر من العدد « عى »م 
وسترمز للعلاقة « لبس أصغر من » مبذه العلامة « > << » وللملائة « لبس 
أ كبر من » مبذه العلامة و 2 
وسترءز لحاصل جع عددين « يب » و« حص » مهده العلامة المألوفة « -|- 4 
وضع بين العددين أو رمامهما هكذا : 
من | ضص 
وسترمن بالعلامة « > » للتساوى » أو التطابق الذاتى بين حدين . 
سليدا البحث فى علافىق « أصتغر من 6 و2 أ كبرمن » 3 ونترك 
مؤفتا البحث فى علميق امع والطرح ؛ وسنفرض لماتين العلاقتين ( « أصغر من 
0 أكبر من » ) حمس يا 


(1) نعود فنذكر القارئ أن معنى م بدهيات » هنا هو أنها مأخوذة من العلم ااسابق لعلم 


هد 


( بدمبية ١‏ ) بالأسية لأى عددين « مس » و« صى » ( مأخوذن اتفاقاً من 

طائفة الأعداد « به » ) لا بد أن تكون : 
من ح صن , أو من ,> ص , أو ص 7“ ص 

( دمبية ؟ ) إذا كازت مى << صى إزن صن ل- 2< سس 

( بدسهية * ) إذا كانت صن >> ص إذن صن ل >> مى 

( يدسهية 4 ) إذا كانت مسن < ص و ص < ط إذن سس < ط 

( بدمبية © ) إذا كانت صن >> صن و ص > ط إذن مي >> ط 

والآن سبيانا أن نستنبط من هذه التعريفات والفروض والبدمبيات » بعض 
ما يترتب علمها من نظريات : 


(نظرءء ١‏ ) العدد لا يكون أدداً أصغر من نفسه : 


عى > <> مسى 
البرهان : افرض خطأ هذه النظرية ؛ إذن فسيكون هنالك عدد :1 وس» 


يحقق الصيغة الأتية : 
( ) مس < سس [ أى وض» أصغر من وس» ] ولكننا فى ( بدمبية ؟ ) 
نسنطيع أن نضسع أى « متغير » مكان الرصضن ص2 فافرض أنا سنستعمل 
مكانها الرمز ومع » فإننا محصل على ما يأنى من تلاك البدمبية . 
(0) إذا كانت سن < سن إذن مى لم << مى 
[ أى : إذا كانت ( ص6 أصغر درل رص)» إذن «رص» أسمتء 
أصغر من «سسي» ]. 
ومن السطرين )١(‏ » (؟) ينتج أن : 


ءِ ؟ 
مى اجر سن [ أى رسع لست أصغر مر «رصسى» ] 


دما 
لكن هذه النتيحة تناقض الصيغة )١(‏ التى فرضنا فمها الصدق جدلا ».و إذن 
فلا بد من رؤض تلك الصيغة » وقبول ما كنا فرضنا خطأه » وعو ان « العدد 
لا يكون أنداً أصغر يعون سه 507 
( :ظرء: ؟ ) العدد لا يكون أنداً أ كبرمن نفسه : 
من نم >> سو 
والبرهان هنا يتبع نفس الخطوات التى اتبعت فى البرهان على ( نظرية ١‏ ) 
(الذرءئ ” ) تكون وى > ص » فى حالة واحدة فقط » وهى إذا 
كانت راص << س ) . 
البرهان : أولا يحب أن نبين أن الصيغتين : 
سن >> ص 4 و ص < من 6 . 
صيغتان متساو يتان » أعنى أن الأولى تتضمن الثانية والثانية تتضمن الأولى . 
فلنبدا بالصيةة : 
)0( ... ... صن من [ ومعناها وص» أصغر من «مى» ] . 
بناء على ( بديهية ١‏ ) لا مخرج الحالة عن واحدة من الثلاثة | ئة الأنية » بالنسبة 
للعددين « سن » , «( ص » : 
0( ...ل صن جا صن ) أو من 7< ص ) أو من ,> صن , 
فل وكانت الخالة هاهنا هى أولى هذه الحالات الثلاث » أى لوكانت : 
ومس ح ص » لأمكننا ‏ بناء على قانون ليبنتز فى الذاتية”'؟ - أرت 


(1) البرهان المستعمل هذا هو البرهان غير المباشر » أو ما يسمى ببرهان اللملف - 
.راجع شرحه وتحلياه فى الفصل الحامس عشر من كتاب المنطق الوضعى (ج ١‏ ) . 
(؟) راجع الفصل التاسع من كتاب المنطق الوضمى (ج ١‏ ) . 


5< 
بصم ومص» مكان وس» فى أى صيغة شنا » وإدن لأمكن أن. نكتب 
“الصيغة (1) هكذا : ظ 
ص < ص [ ومعناها « ص » أصتر من « ص » ] ١‏ 

لكن هذه الصيغة تناقض ( نظرية ١‏ ) » إذن : 
09 ا نب ص [ أى أن و سي » 00000 0 
وكذلك بناء على ( بديهية ؟ ) لا يمكن للصيغتين الأتبتين .: 

سن جح صن و صن < سن 
أن تعدا هنا : 


ولما كنا قد بدأنا بافتراضل « ص < مس » » فإنه ينتج أن : ظ 


() مو دوس - < ص » [أى أن « س »© ليست أصفر مر 
نت« ص ) ]. 

فبناء على )١(‏ » (2) » (5) بتحم أن يكون : 

زه( ٠.06‏ 60.. صن >> ىق 


وهكذا قد أشنا البرهان على أننا لو بدأنا بفرض أن « مى < مى » اتتهينا 
:إلى نتيحة أن « سس )> ص » . 
ولسةطم بنفس الطريقة أن ثبرهن على أننا لو بدأنا بفرض أن «س >> صص» 
اتتهينا إلى نتيحة أن « ص < سىس » . 
ومعنى ذللت أن الصيغتين : 8 سن >> ص © و(« صن < من »6 مساو يتان. 
بوهو الطلوب إقامة البرهان عليه . 0 
(4 - متلق 3 5 ( 


سمو ل 


( نري ؛ ) إذا كانت سى علد ص وإنه إما أركف تكون مى << ص. 
أو ص << س . 
الوهاة: ادا وائة من عدن . 


فإنه ينتج بحم ( بديهية ١‏ ) - أن . 


من << عن أو ص > ص 
والصيغة الثانية من هاتين الصيغتين تتضمنئ - كم ( نظرية # ) سس 
صض << مى . 


وإذن ينتج أنه : 
إما أن تكون سس جح مي أو ص < سن 5 
وهو المطلوب إقامة البرهان عليه 
( ظرءء ه ) إذا كانت مى د ص فإنه إما أرل تكون من >> ميه 
أو ص >> س , 
وتتبع هنا نفس طريقة البرهان التى اتبعت فى ( نظرية غ ) . 
( نري 8 ) أى عدذدين « بعس » و « جص » لا يد أن بحقما حالة واحدة. 
فقط من الحالات الثلاث الاأنية : 
مى ج ص ) سن >> ص ) من جر ص . 
البرهان : من (بديبية ١‏ ) ينتج أن حالة واحدة على الأقل من هذه الحالات. 
الثلاث لا بد أن تتحقق [ وقولنا « على الأقل » لا يتنافى مع وجود أ كثر من, 
حاله واحلة ؛ فكأن ( البدمبية ١‏ ) لا متم وحود حالة واحدة فقط من هذه 
الحالات الثلاث ]| . 


وما | 

7 نيرهن على أنه > باليسية لآأى عددن ب بكون الالتان الأويبان 
مستحياتين معاً ' 

سن جد ص ؛ سن >> ون 

فإنيا نسير فى اليرهان بنفس الخطوات إالتى اتبوناها في البرهان على ( نظلربة ٠‏ ) 
ودلك ا نضع «رص» مكان «ص» فى الويهة الثانيه من هاتين الصِيغتين > 
فنحصل على ص >> ص » وهى صيغة تناقض ( نظربة ١‏ ) وإذن نسجنتج أنه 
لا يمكن اعتبار «سى» و «صس» متأو بتين » وآ نعتبر قى الوقت نفسه أن 
سي » أ كبرمن ب«وص» . 

وكذلك عكن بيان اسمتحالة امع ببن : 

ص جد ب ؛ س << ص 
وأخيراً نبين أن الصيغتين : 
سس حر ص 2 من >> صل 

لا مكن صدقهما معأ » لأنه ‏ مقتضى ( نظرءة ‏ ) س لوصيقت هاتان 

الصيغتان معاً ؛ ينتج أن : 
من جر ص ) ص << عي 

صادقتان معأ وهو ما يناقض ( بدبهية ؟ ) . 

وعللى ذلك » فأى عددين «مِي») و (اصر» لا بد أن يقتا حالة واحدة 
فقط من الخحالات الثلاث المذ كورة 1 نفا . 

وهو المطاوب إقامة البرهان عليه 


5 + 
نتقل الآن إلى علاقتين أخْريينٍ » غير علاقق « أصغر من » و« أ كبر 


2 
مرخ » -- وأعنى مهما العلاقتين اللتدن ترمز لما بالرمزين : « << » و« ك » 
على التوالى . 
أما ارم الأول ( حت »© فنحدد معناه بالتعر يف الأتى : 
َ) تمريف )١‏ نقول إن« سس ح< عى » نى حالة واحدة فقط » وهى إذا 
كانت دسح ص » أو« س < ص » . 
وعلى ذلك فالصيغة : 
س حد ص 
تقرأ هكذا :) ومى» إمأ أن ننون أصغر من «حس» أو تكون مسأو به 
ل«وص»). 
( نظرء: 7) تكون « سى ح< ص » فى حالة واحدة فقط » وهى حين 
تكون « مى سم ل صن »2 
المرهان : هذه النلرية تيج مبأشرة عن ( نظرية 5 ) . 
لأنه إذااكانت الص 
من بد ص 
معناها محكم تعريف الرمز «<» السالف » هو : 
إما أن تكون « مسن ح صى » أوتكون و س < ص » . 
فن المستحيل أن تصدق اللالة الثالثة وهى : د س ,> ص » . 
وكذلك إذا كانت الصيغة : 
مى سم >> ص 


تصويوع 


صادقة ) فلا بل أن تصدف أيضاً يضاً العبارة | الانية 


عفن >" 


إذا أن ن «عس ح ص » أو تكون « سن < ص 0 
ومن هذه العبارة ينتج يحم ( تعريف )١‏ -- أن 
مس اد ص 

لا دد أن تكون صحيحة 

وعلى ذلك فالصيةتان : 

)١(‏ سىس دص 2 .,) (؟) س - > ص|متساويتان 

وهو المطلوب إقامة البرهان عايه 

(نظرء: هم ) تسكون ١س‏ ح ص » فى ءالة واحدة فقط » وذلاك حين 
تكون « س .<< ص » و« س علد ص » 

البرهان : 
إذا كان : 

إذن فبحكر ( تعريف ١‏ ) ينتج : 

أى أن فولنا عن « س » إنها امار من « ص ؛ يمكن منطقياً ألا يتعارض 
مع قولنا إن « س » إما أن تكون أصغر من « ص » أو تكورف مساو به 
داص ©». 

فإذا استبعدنا حالة تساوى « س » و « صى » » فلا يبق لنا إلا حالة واحدة 
وهى أن « س » أصغر من « ص » . 


وأما الرمز الآخر « ك » الذى معناه : « إما أ كبر من أو مساو ل » فإنه 


2 


يكن تعريفه تميقا شبعها بتعر نف الرمة « << » الذى أصلفناه ؛ فيكون 
كايا : 
نقول إن « س > ص » فى حالة واحدة فقط » وهى <ين تكون 
وس ناص »أو وس > ص » 
وكذلك ممكن استنباط نظريتين عن الرصل « كت » شجسبتين بالنظريتين 
السابقتين ( 7 م ) الخاصتين بالرءز « حث » . 


ذوائب امع والأر ضر : 

فرغنا من النظريات الخاصة بعلاقتى « أ كبرمن » وط أصفر من » فى عل 
الحساب » ونتناول الأن ءا ار من ذلاك العلم وهو الجاء اعلحاض بسمليق 
الجع والطرح - وهو كأى جزء آخر من أى نسق استنباطى » يبدأ بمسّامات 
يستخلص منها نظرياته . 

وها تحن أولاء نذكر « البديبيات » الخاصة بهذا الجزء من عل الحساب » 
وسترقها بادئين من ( 5 ) استمراراً للبديبيات الس التِى صدّرنا بها الجزء السابق 

( بدمبية 5 ) بالنسبة لأى عددين « ص » و « ط » لا بد أن يكون هنالك 
عدد اخر « س » نحيث نجد أن : 

سن جح ص لل اط 

بعبارة أخرى ؛ إذا كان « ض > به 6 [ ومءناها « ص » عضو فى ذئة 
الأعداد « م » ]» و إذا كان « ط ع م » إذن يكون أيضا «وص لد ط ع بم » 
ز ومعناها أن جموع العددين « حي »© و« ط » عضوف ثئه الأعداد و نه » ] 

( بديبية 17 ) س ا ص ح ص .ل س 

( بديهية 4 ) س ل ( ص مل ط) خ (اس عل ص ) اط 


اهم( ل 
( بدههية 9 ) بالنسبة لأى عددن «س »© في دوس » لايد أن يكون 
عمناللك عدد آئخر « ط » نحيث نجد أن : 
نس جح ص له طل 
( ددمبية ٠١‏ ) إذا كانت « ص < لطا » إذن تكون : 
ووس له ض بحر س -إ طل » 
( بدمبية ١١‏ ) إذا كانت « ص > ط 4 إذن تكون : 
و ص عه ص >> سس ل ول » 
وفها يلى النظريات التى يمكن استنباطها من تلاك البدمبيات س بادئين برقم 
5 استمراراً للنظريات العان التى ذكرناها عن علاققىق «أكيبر من » 
بو« أصغر من » . 
( :رع 5) سن ل ( ص سل وز ) جح ( س لل م[ ) +4 ص 
الببهان : من بديهيتى (7) و( ) تحصل على ما يأنى : ظ 
ءالا ضح ص لط ... ...ا ...ا ...ا ل ... ...زلا 
سن + (ل + ص ) ح اس + مل ) 4 ص ١‏ (9) 
وبناء على قانون « ليبنتز » نستطيم وضع أى صينة مكان الصيغة الى 
تساويهاء فبناء على ( ١‏ ) نستطيع فى (؟) أن نضم « ص -+- ط » مكان 
مساو يها « مل ل ص » فينتج أن : 
سن + (ص مل ل ) 2< (اس + مل ) + ص 
ظ وهو المطلوب 
( نظرءء ٠١‏ إذا كانت ١«‏ ص ع مل » إذن يكون : 


سن عا ص بج س -|- ط 


ا تنه 


البرهان : ما دمتا قد سأمئا بوجود ال.دد د ص » فبناء على بدمهية (" ) نحق. 
لنا أن نسم أيضاً وجود العدد و« س -ك ص » ؛ وبناء على قانون الذاتية يكون.: 
من عد صن سن حوصن ( أى الشىء يساوى نفسه ) 
ولما كانت.« ص » حك الغرض مساو نه ل« مل » » إذن لق لنا أن. 
نضع فى هذه المعادله الاخدرة : « مط[ » مكان « ص » فتكون : 
سن +4 ص ب س + اط 
وهو المطلوب 
ومن عكس النظزية السابقة ( ٠١‏ ) تنشأ نظرية أخرى » كا يأتى : 
(نظرءء ١١‏ ) إذا كانت س مل ص ع س ل ل 
إذن تكون قن دعر 
البرهان : إفرض خطأ هذه النظرية » ينتج لك أنه بالنسبة للأعداد الثلاثة. 
وس »© و« ح » و« ع[ »: 
سن لإا ض جح سن 1 ل ... ... ... ... ... )١(‏ 
ومع ذلك تسكون : 
ولا كانت وس ل ص » و« س -ل مل » عددين ( مقتضى بدمهية 5 ) 
فإنه ينطبق عليهما ما قلناه فى ( نظرية > ) وهو أنه لا بد أن تصدق حالة واحدة. 
فقط من الخحالات الثلاث الأنية : 
من !| مى جح ص بد ط 
من إل ض جح من ل ل 
مى لإ صض >> ص ل[ ط 


2 
[ أى أنه بالنسبة لأى عددين ؛ لا مخرج اغالة عق أن تشكون واحدة مور 
ثلائة : أن يون عدد مهمأ مساويا لاد راان ا منه ) أو أن 
يكون أ كبر منه ] . 
وبناء على ( ١‏ ) الخالة الأولى من هذه الحالات الثلاث هى الصادقة ؛ وإذن. 
فاحالتان الثانية والثالثئة كاذبتان » أى أن : 
سن لاص - << اس لإ ل 
وأيضاً س ل ص - > س لل ط 
[ أى أن المدد الأول لا هو أصغر ولا هوأ كبر من العدد الثاى ] . 
ونعود مره أخرى إلى تطبيق ( نظر بة 6 ) فنجد أننا من اللامعادلة رتم0) 
السايقة مكن أن نستلتج أن : 
حص حر ط 
أوأن ص >> ط 
[ أى أنه ما دامت « ص » لا تساوى « مل » فهى إما أن فكون: ضكر 
منها أوأ كبر منها ] . 
ومن ثم ينتج لنا بمقتضى بديهيتقى ( )١١( 2) ٠١‏ أن : 


س ل ص ح س ل ل 
أوأن سن ل صى >> س -+ ل 


لكن (: ) تناقض (”) » وإذن فالفرض الذى اتتهى بنا إلى هذا 
التناقض -- وهو افتراضنا خطأ النظرية من أول الأمر س لا بد أن يكون فرضا. 
خاطتاً ولا يد بالتالى أن تكون النظربة صجيحة . 


0 ل 


:ل( لنارء: ؟1) إذا كانت س عل ص حر س لل ال 
إذن يكون 2 هن <داط 
( نظريئ 1 ) إذا كانت س -ل ص >> س ل ل 
إذن يكون ‏ ص > ط 
والبرهان على هاتين النظريتين حرى على نسق البرهان على ( نظرية )١‏ 
دونكتنى بهذا القدر من النظريات الخاصة بعملية المع » ونضيف نظربة أخرى 
نبين بها العلاقة بين عمليتى امع والطرح . 
( نظرءئ ١5‏ ) بالنسية لأى عددين « ص © و ١ط‏ » لا يكون هنالك 
.إلا عدد واحد « س » محيث نحد أن : 
صص 2 م[ ل س 
البرهان : بناء على ( بديهية 9 ) يتأ كد لنا وجود على الأقل عدد واحد 
«س » نحيث محقق لنا هذه الصيغة 
ص ح ءا[ -4لا اس 
وغلينا الأن أن نبين أنه لا وجد غير هذا العدد الواحد متا للصيغة المذ كورة 
أو بعمارة أخرى : أو وحدنا رمزين « م» «س » كل معهما ةق الصيغة 
“مذ كورة , كا ن كلام دالا على عدد بعينه . 
فافض أن : 
ص ت مل -+ م ( وأيضاً ) ض ح طل | بم 
فهذا يتضمن أن : 
م[ لام جد وه[ | نه 
ومن ذلك نستئتج مقتضى ( نظرية ١١‏ ) أن : 


يبد لير 
1 


الوم 


وإذن فهنالك عدد واحد « س © هو وحده الذى تحقق الصيغة الأتية : 


ص تح مز لد س 
وهو المطلوب 
وهذا العدد الواحد والوحيد « س » المشار إليه فى النظرية السابقة » قد ندل 
عليه بالعبارة الأتية : 
ص اط 


وبهذا حصل على تعريف لعملية الطرح » وهو : 
( تمريف ؟) نقول إن « س ح ص - ل » فى حالة واحدة فقط 


وتلك حين تكون « ص ح مل د س » . 


الكتاب الرابع 
العل التجريبى 


فصلل سل 


العم التجر بي 


هبك 


بي 


الوؤاثم الرء.: والقرائى : 


تتبدى الطبيعة ل+واسنا فى ساساة من الظواهر » الى ما تنفلك" متصلة بعضمها» 
ببعض ء أو منفصاة بعضها عن بِعضٍ » فى صورة لا نهابة لها ولا حصر ؛ وإن 
الإنسان ليَتَوجّه بانتباهه إلى هذه الظاهرة أو تلك بدافم من صاله فى البقاء. 
واجتناب الخطر ؛ فتراه يستبق فى ذا كرته طائفة مما شاهده من ظواهر » حتى إذا 
ما عبرت أمام حواسه ظاهرةكانت قد وقعت له فى خبرته الماضية » أدرك علاقة. 
الشبه بين ما بحسه الآن وما يستيقيه فى ذا كرته من خبرة الماضى » وجعل من 
المتمامبات كلها طائفة يطلق علمها اسماً واحداً » هوما نسميه بالاسبم البكلى ». 
مثل : نهر » وجبل » وقط » وسحاب » وشجر » وحرارة » وضوء ال . 

ها هنا تقكون اللخطوة الأولى من خطوات التفكير الماى ؛ لأن اليل سكي 
بقول « جثيز» - هو البكشف عن أوجه الشبه بين الحتلفات”'' » فعرفتيا. 
لدئية واحدة لا تكون عام » لأن الجزنية الواحدة وهى معزولة عما عداها » 
لا تؤدى إل إدراك لقوانين الطبيمة ؛ وما العم إلا أن ندرك القانون أو القوانين. 
التي تقع اجر دية الواحدة وَفه ذا ؛ وق ذلك ي#ول « رسل »6 : « بدأ العم بدرأممة- 
الحقائق الجزئية » غير أن هذه الحقائق الجزئية لا تكون بذاتها عام ؛ لأن العم 


. (١ ععسعكء5 5ه كعأم تع سواط ,.5.لا ,5دم2ء[ : ص‎ )١( 


0 د ل ل 0 


د غغع1 لد 


لا يكون إلا إذا كشفنا عن القوانين العامة التى تكون هذه الجزئيات تطبيقا لحا ؛ 
فأهية اللقيقة الجرئية هى أنها مَمَلء بدلنا على قانون من قوانين الطبيعة 274 
فالمقارنة بين الظواهر الختلفة التى نصادفها فى سياق خبراتناء ثم استخلاص ما ينها 
من نواح مشتركة » نطلقها علمها جميعا » أو على طائفة منها » على سبيل التعمي » 
.هو يعض مأ نعنيه بالتفكير العامى 

تقول إن حقاءق العام فى ظاهرها منكةه متفرقة ©» ووأ التفكير المنبمحى هو 
الذى بربط هذه الحقائق بعضها ببعض فى مموعات متسقة الأجزاء » هى العلوم 
الحتلفة ؛ فهل الفللك - مثلا - هو تموعة من قوانين » كل قانون منها مختصر 
وصفاً لكات الأجرام السماولة كم شوهدت فى حزدياتما وتفصيلاماء وعل النيات 
تموعة من قوانين » كل قانون منها عبارة عن تعمي مخصائص وجدت فيا لوحظ 
من أنواع النبات الختلفة » وهكذا . 

وفهمك لظاهرة حديدة معناه نخد رابطة بينها و بين ما تعرفه »أى ونيا 
«مع غيرها فى واحد من تلاك التعميات ظ أو القوانين ؛ الى وصلت إلمها من 
مشاهداتك السابقة » و إذا لم لحل القانون الذى يضمها مم أشباهها من الظواهر » 
فستظل ظاهرة « غير مفهومة » » فالطبيب « ينهم © الظاهرة المرضية الى هو 
بصدد لخصها » إذا عرف فى أى طائفة يضعها » والتاجر « يفهم» ارتفاع من القطن 
سنة مأ » إذا وحد العلاقة بيثه وبين -<ما ثق أخرى كالة العوض والطلب 
الوحودة ف الأسواق العالمية 8 

وأو عرفت أأزف الحقادق 75 امة عن الطبيعة دون اث يحل الروابط الى 
تسلكها فى مموعات من القوانين » فلست بالعالم على الرغم من معرفتك لتك 
المقائق الجزئية كلهاء فالقروى الذى برى كدسوف الشمس لا يكون برو بته هذه 
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هع ل 
عالما فلكي » لأنه يدرك هذه الحقيقة الجزئية منعزلة عن سائر المقائق الفلكية 
امرتبطة بها » كوضم القمر بالنسبة للارض والشمس وما يستازمه ذلك بناء على 
قوانين الضوء وهكذا ؛ وكذلك قد يشهد القروى سقوط المطر عشرات المرات » 
دون أن تحمل منه هذه المشاهدة عالما حغرافياً لأنه تى هذه الخالة أيضاً لا بر بط 
بين قطرات الماء الهابطة من السماء » و بين حقائق أخرى سواها كرارة الشمس 
وخر الماء وانجاه الرريح ونشيع المواء بالرطوبة وهكذا . 

فالحقائق الجزئية المعزولة وحدها لا قيمة للها البتة فى العم ع أسلفنا » مالم 
نر بط العلاقة بنها و بين حقائق أخرى ر بطأ يكون لنا مثالة الكشف عن قانون 
من قوانين الطبيعة » نهتدى به فى التنبؤ بأحداث المستقبل » فالرابطة التى يحاول 
العالم أن يكشف عنها فى الجزئيات التى يحعلها موضوع بحثه » هى التى مكنه من 
استدلال حقيقة أو عرف حقيقة أخرى » لما بين الحقيقتين من رابطة لاحظلها 
وكشف عنهاء وجدير بنافى هذا الموضم أن نذكر أن المرافة رابطة عرضية بين 
شيئين » سبق إلى الوهم أنها رابطة دامة بين ذينك الشيئين » حيث يصلح امخاذها 
أساساً للتنبؤ والاستدلال »كالتشاؤم مثلا إذا نعق الغراب عند السفر » فذلك 
معناه إيحاد رابطة بين ظاهرتين قد تكون حدثت مية أو صيتين » فظن أنها 
داعة ببنهما » كدوام اقتران هبوب الرياح المكسية مع سقوط المطر مثلا . 

وحين نقول إن المنيج العمى هو ر بط الحقائق المشاهدة بعضها ببعض نحيث 
يكنا التنبؤ بوقوع بعضها إذا وقم بعضها الأخر» فإنما نمنى بصفة خاصة أن يكون 
هذا الربط بين واقعة مشاهدة بالحواس » بغيرها مما بشاهد بالهواس أيضاً » لأنه 
ليس من الهج العامى فى شىء أن نر بط الظاهرة التى أمامنا » والتى تريد تفسيرها 
بأخرى مما لابمكر:. مشاهدتها ولا إخضاعها للتحارب » كالحقائق الغيبية 
االحارقة للطبيعة . ظ 

(- منطق ع)ج © ) 
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وفى ذلك بروى « سير ٍر “سى تن » هذه القصة الأنية”'؟ :كان رحالة علمى. 
التفكير متنقلا على هضبة من جبال الأنديز » ومستصحباً معه دليلا من أهل الجبل 
فلاحظ الرجلان س وها على قة المضبة - حين أرادا طهو طعاميما من البطاطس, 
أن البطاطس لا تنضج بالرغم من غليان الماء » فعلل الدليل الظاهرة يأن وعاء الطهو 
قد حلت به الشياطين فنمت البطاطس من النضج » وأما الرحالة ذو التفكير العلنى. 
فقد وجد فى هذه الظاهرة مثلا واضحاً يبن كيف تتوقف درحة الغليان على ضغط 
المواء » قامااكان ضئط المواء على قة الجبل العالية قليلا » تطلب غليان الماء 
درجة من الطرارة أقل من الدرجة التى يغلى عندها وهو على سطح البحر » وهكذا 
نرى الرجلين إزاء موقن واحد من وقائع محسوسة » إلا أ ن كلا منهما ذهب. 
مذهباً ختلف عن مذهب زميله فى التعليل . فواحد بربط الحسوس بالنيى 
فلا يكوزعالا » وآخر ير بط المحسوس بمحسوس غيره فيتوافر فيه شرط المبج العلى. 

ومن هذا لا نعد الأساطير عاماً » حتى وإن انسقت أحزاؤها » لأنبا تعلل 
الأشياء بقوى خارقة للطبيعة . 

فالذى عيز العقل العلمى هو هذا المنبج » الذى بر بط الظاهرة الى تريد 
تعليلها بظواهر أخرى مما يقع فى التجربة البشربة » ر بط يجملها جزءاً من جموعة 
واحدة مطردة الحدوث . 

إن تعريف العل هو أنه ا اصطنع هذا المنهج فى البحث ؟ فليس العلم موقوفا 
على نوع اللقائق التى يبحثها العالم» لأن المقائق الثى يبحثها العلماء مختافة » فعالم 
مجعل بحثه أفلاك السماء » وآخر يبحث فى طبقات الأرض » وثالث فى النبات > 


ورابع فى الحيوان وهم جرا » وكلهم عماء رغم اختلاف موضوعاتهم » والذى 


)1١(‏ فمطاعلة عاتامععك كك امعسعيء لطعة 3004 تصلق غط1 ,رععءعء5 أذ رومن لل 
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عد “ي3خ ١‏ سبد 


جعاهم جميعاً عاماء هو منهحهم الذى اصطنعوه فى البحث » لا مادتهم الى 
ببحثون فمهاأ : 

الع طريقة أ كثر منه طائفة من قوانين معينة وصلت إليها العلوم الختافة » 
لأنه لوكان معنى العلم هو مجوعة القوانين التى بين أيدينا اليوم » لكان العل ابيا 
حامداً » لا يقبل ا ولا تعديلا فى هذه القوانين ؟ لكنه متغير ؟ نظريات اليوم 
ليست هى نظريات الأمس وقد لا تكون هى نظريات الغد » وذلك لا مجملنا ننفى 
صفة الع عن أصحاب النظريات التى تغيرت » فهم ما زالوا فى نظرنا عاماء إذا كان 
المنيج الذى اصطنعوه فى بحثهم هو هذا المنبج العامى . 

وقد تكون ذا منهج عامى فى حياتك اليومية نفسسها » إذ ليس العلم مقصوراً 
على المعامل والأناييب » بل هوأى تفكير منظ يستمد الحقائق من المشاهدة 
الدقيقة والتجربة ثم برتبها ويربطها فى نسق يضمها معأ فيفسرها » لأن أخص" 
خصائص التفكير العمى كا قدمنا ‏ هو ألا جاوز دائرة التجربة والواقم » 
وأن تنسق ما جاءك عن طريق التجربة من جزئيات . 


هراء: اعلي #ربى : 

لم يدخل العمل التجريبى عنصيراً من عناصر المياة الإنسانية إلا منذ عهد 
قريب نسبيأ » إذا قبس بالفن الذى سار خطوات و التقدم قبل العصر الثلجى 
الأخير - ذلك إن صح أن يقال عن الفنون إنها تتقدم -- إذ تدل الرسوم التى 
تراها على جدران الكهوف القديمة » على أت الإنسان القديم ساكن تلك 
الكهوف » قد عرف التعبير عن نفسه تعبيراً فنياً حتى فى ذلك العهد البالغ 


وكذلك يتصف الملل التجريبى بالحداثة إذا قيس بالدين » لأن الإنسان 


حت رغ ات 


قد اعتقد وعبّد منذ لخر التاريخ » فلست نحد بين المدنيات القديمة » مهما رسخت 
فى القدم مَدَنيّة لت من الدين عنصراً أساسياً جوهريا يصبغ كل آثارها بصبغته 

وآما الع فيمكن القول بأنه لم يبدأ شوطه فى حياتنا الإنسانية بصفة جدية 
إلا منذ النبضة الأورو بية ؛ وعلى ذلك فعمره لا بزيد على ثلائة قرون أو نحو 
ذلك » وحتى فى هذه الفترة القصيرة » تراه قد اقتصر فى نصفها الأول على العلماء 
وحدهم » نحيث لم يكد يتغلغل يتأثيره إلى عامة الناس فى حياتهم اليومية ؛ فل 
يكن له هذا الأثر العميق فى حياة الناس اليومية إلا فى المائة واللتمسين عاما الأخيرة » 
واستطاع فى هذا العمر البالغ فى القصّرأن يغير من وجه الحياة الإنسانية بما لم 
تغيّره القرون منذ كذا ألفاً من السنين قبل ذاك » فائة وحمسون عاما من حياة 
الم هى فى حياتنا أعمق أثرا من خسة لاف عام مضت » كادت ألا تعرف 
العم فى ثقاقتها . 

ولم يكن ظهور الروح العامية الصحيحة أيام النهضة الأوروبية ؟ ثم تطورها 
تطوراً سريعاً مدى ثلاثة قرون » مصادفة عمياء جاءت عرضاً فى سير التار ريخ » 
بل جاء ذلك نتيجة مباشرة لبذر بذور انبج العمى على يدى « فرانسس بيكن » 
أيام النهضة » وقد رأينا أن العم إن هو إلا منهج فى التفكير » بغض” النظر عن 
للوضوع الذى ندرسه بذلك المنهج . 


موذف الموءان, : 

ولا يسم قارى” الأسطر القليلة التى أسلفناها » سوى أن يعترض محتجاً 
بالعرب وباليونان الأقدمين - ذلك إذا لم يدفعه حب الماضى إلى النظر إلى ما قبل 
#لعرب واليونان من شعوب شرقية قديمة - لا يسع القارئسوى أنيعترض ما بلغه 
العرب واليونان من شوط لا بأس به فى العلوم الطبيعية » ألم يكن بين علماء العرب 
الطبيميين من اشتغل بالكيمياء والطب » ثم ألم يقل اليونان بالنظرية الذرربة 
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فى تحليل الأجسام المادية ؟ ألم يكونوا أصحاب النظرية التطور بة والاتتخاب الطبيى 
الى بحمل بقاء الكائنات الحية مرهونا بصلاحيتها لبيئاتها ؟ ولم يقفوا بنظرتهم 
العامية عند حد الطبيعة وظواهرها » بل طبقوها كذلك على غير ذلك من محال 
الفكر » فطبقوها على كتابة التارريخ » إذ ل تجعاوه سلسلة حوادث » يتبع بعضها 
بعضاً وكى ؛ إنما درسوه دراسة عامية مقارنة » وكذلك قل فى دراستهم للنخلم 
السياسية وللادب والفن حين أخذوا تحللون آثارها فى النفس - فعاوا ذلك 
كله » ول تقل شيئاً بعد عن أروع ما صنموه فى الميدان العلمى » وهو ما بلغوه 
من شأو بعيد فى العلوم الاستنباطية الجردة كالرياضة والمنطق ؛ وحسبنا الآن أن 
نذكر لم فى ذلك هندسة إقليدس » ومنطق أرسطو . 
إنه لا يستوقف النظر حقاً » ما اختلف به اليونان عن الشعوب الشرقية 
القديمة فى نظرتهم الدامية ؛ فقد كان يكتى الشعوب النابقة الليونان: أن تاخذ 
المعرفة عن العالم من أقوال الكهنة أو شيو القبائل ؛ فلما جاء اليونان يطابون 
تعليل ما يقال للم عن العالم » كانوا أول رواد العم بمعناه الصحيح » « فهم الذين 
ابتكروا الرياضة والعلم والفاسفة 6“ . 
ولقد سبقهم المصر بون - مثلا - إلى بعض القائق الرياضية » لكنهم 
كانوا يمون من العلل بما مخدم الأغراض العملية سس ؛ كانوا مثلا يعرفون 
أن الحبل إذا عفد على مسافات متساو نه » 3 الت من هذه الوحدات المتساو به 
أضلاع قوامما " » 5 » ه من هذه المقد على التايع وو صعرك: هده الأضلاع على 
هيئة مثلث » كان م ذلك زاوبة ة قايمة7"؟» فكانوا ,ستفيدون مبذه الخبرة 
العملية فى الزراعة والبناء والصناعة ؛ حتى حاء « فيثاغورس 6 من اليونان » 
وطالب نفسه باستتخراج النظرية التى نمجعل هذه المسافات حما مثلثا قائم الزاوية » 
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فكان له بذلك نظريته المعروفة باسمه فى عل الهندسة » وهى أن المربع النشأ على 
ور المثلث القائم الزاوبة يساوى ُموع المربعين المنشأين عل الضلمين لأخرين | 

كذلك الأشوربون قد سبوا اليونان فى ملاحظة النحوم ومعرفة شىء عن 
ظهورها واختفائها ؛ لكنهم ل بريدوا من وراء ذلك إلا خدمة أغراضهم العملية 
أيضا : متى يجوز السفر » ومتى يصلح الزرع » ومتى يستحب الزواج وهكذا ؛ 
أما اليونان فقد جاءوا بعد ذلك يرقبون النجوم للكشف عن 3 ظهورها 
واختفائها وسيرها » فكانوا بذلك ثم واضعى أساس ع الفلك » بعد أن كان على 
أبدى ود بين « تنحمأ ) . 

الفرق بعيد بين رجلين : رجل يعرف كيف « يعمل ) دون أن 2 النظر به 
الى ينبنى عامها ذلك العمل ؛ ورجل يعرف كيف يعمل تطبيقاً لنظربة يعامها ؛ 
فقد تصادفك المرأة العجوز التى تصف للك الذواء الناجم رضنا 4 وند دلوق 
الدواء ناجعا حا » ومع ذلك فلست تمد تلاك المرأة العجوز من العاماء » لأنها 
عرفت باعذيرة كيف تعمل العمل الصحيح » لكنها ' تعر ف « بتفكير عامى » 
ماذا يكون القانون » أو ماذا تسكون النظرية التى جاء دواؤها الناجع ذاك مَعَلا 
قد برتبط بأمثلة أخرى » فيحعلها جميعاً مثاءة الحالات التطبيقية لقانون ما 
أو نظرية معينة . 

وإذا أمكن أن يقال هذا كله عن اليونان وأن يقال شىء قريب منه عن 

العرب » فقّد كان القارى” على حق حين اعترض على قولنا إن الم حديث جداً 
فى حياة الإنسان » وإن عمره لا يكاد بزيد على الثلاثة القرون الأخيرة » إذ ماذا 
نقول فى هؤلاء السابقين وفما صنعوه فى سبيل التقدم العامى ؟ 

وجوابنا على ذلك هو أننا الأن يصدد الحديث ف الملوم التحريبية ؛ قد 
كانت براعة هؤلاء السابقين منصمّة قبل كل شىء على العلوم الاستنباطية وحدها : 


سه ١8١‏ مس 


الرياضة والنطق - لقد باغوا الأوج فى التقكير الاستنبالطى » حتى يمد 
كتاب المندسة لإقليدس مثلا كاملا للتفكير الر ياضى الكامل » كا باغوا الأو 3 
فى التفكير المنطق » حتى لقد جاء ما كتبه أرسطو فى ذلك بدابة أوشكت 
- لما بلغته من درحة بعيدة فى دقة التفكير هت أن تكون عن النهانة أيضاً 6 
ولا أن قدص 0 لامنطق رحالا فى هذا القرن اخ فتحوا له النوافذٌ فتحدد 
خواوٌه وأنبعث بعك حددداً بيشي بالتطور والعاء السريعين. . 
دع اليونان والعرب من بعدهم غانه البراعة فى توع التفكير الذى بدأ 

الات المفروضة » ثم يستنبط مها ما يمكن استنباطه من نظر 0 
هذه الخالة تكون سمة التفكير متوقفة على صحة استدلال النظريات من 
الأول البدمبيات والمصادرات - ولا شأن لم بعد ذلك بالطبيعة الواقمة » 
ولاحاجة بهم إلى ملاحظتها أو إجراء التجارب على أشيائها وظواهرها ؛ إذ 
ما حاجتهم إلى ذلك ما دام « العقل » وحذه كافياً لإتمام البناءكله ؟ 

وقد يجوز لنا أن نغتفر لليونان تقصيرهم فى محال الملاحظة الحسية والتحارب 
العامية بعض المغفرة » وذلك لفقرهم فى أدوات التجارب العامية واعمادهم على الحواس 
الجحردة العارية ؛ لكنهم من جهة أخرى مسئولون عن كثير من هذا التقصير » 
لانهم كانوا بزدرون كل ما من شأنه استخدام الحواس ؛ وهو ازدراء مرجعه 
فى أغلب الظن - إلى ازدراء الجسم بالنسبة للعقل ؛ ها دمت تذهب إلى أن 
الإنسان قوامه شيئان : جسم وعقل ( نم ما دمت تضيف إلى ذلك عقيدة بان 
العق لكاءن روحانى خالد » بنما الجسم كتلة مادية فانية » فلا بد أن تترتب على 
ذلك أعمق النتائم فى وجهة نظرك وفى تقديرك للأمور ؛ من ذلك تقديرك لمن 
يستخدم عقله بأ كثرمما تقدر به من يستخدم جسمه فى عمله » و بذلك يكون 


« الفكر» أرفم ممزلة من « العامل »6 ؛ ودذلك أيضاً يكون الفكر النظرى 


سه ١815‏ سب 


البحت » الذى يتأمل ويستنبط » دون حاجة منه إلى استخدام يدبه وحواسه » 
أولى بالتقدير من المفكر العمل الذى ينظر بعينيه ونحرى التحارب بيديه 4 
فلا غرابة بعد ذلك كله أن حد رحلا مثل أفلاطون ٠‏ يقترح أن يتولى قيادة 
الناس « فيلسوف » ومجعل من 9 الأخطاء السياسية 1 يشترك « عامل . 
فى إدارة الحم . 

وإنه لما يدر ذ كرهفى هذا الصدد » ا 0 أ ريدس 6 (/اه؟ لذ 
ق م ) قد مهر فى العلوم التجريبية » فاستخدمه ابن عمه أمير سرقصّة فى اختراع 
آالآت حربية ستعين مها فى حماية مدينته من هحات الرومان المغير ,بن ؛ فترى. 
المؤرخ اليونالى « فلوطوخس » ( ياوتارك ) حين يؤرخ لأرميدس »؛ يعتذر عن 
اشتغاله باختراع الآلات » كأنما أحس أنه عمل ل يكن يايق برجل مبذب من 
علية القوم أن يعمله ؟ فيلتمس له العذر فى ذلات قائلا إنه اضطر إلى ذلاك اضطر 0 
ليغاون قرييه الامتز ف ستاعة اتلطر +. 

وتما يلفت النظر فى «أرثميدس» » أنه رغ براعته فى الجانب العملى من 
العلوم - كان فى تفكيره العلبى متأئراً أيضاً بالطريقة الاستنباطية التى غلبت على 
اليونان جميعاً » والتى باعدت بينهم وبين إجراء التجارب » فهو يحاول - مثل 
إقليدس فى هندسته - أن يم بناءه العامى على ددمبيات يفرض فمها أنها «واشمة 
بذاتها » واللبياير مها محتوم بغير برهان نستمده مر ن ملاحظة أو نحربة : ول يكن 
« أرشميدس » عالما تحرببياً بالمعنى الذى نقهمه اليوم عن هذه الكلمة » إلا فى 
كتابه عر «الأجسام الطافية» الأذى فقيل إنه كتب عناسبة مشكلة قامت حول 
تاج المملك « هيرو » ؛ فقّد حامت الريبة حول ذلك التاج » ألا يكون ذهباً خالصاً » 
وفكر المفكرون فما يمكن عمله للبرهنة على أن التاج مصنوع من الذهب الخالص» 
أو على أنه لم يكن كذلك » وكلنا بعل كيف أشرقت الفكرة على « أرثميدس » 


حسه اق ا تت 


وهوف الْمّام » إذ رأى سطح الماء يعاو نحاول جسمه فيه » فأدرك أنه لا بد أن. 
تكون هنالك علاقة فى الوزن النوعى بين 0-1 الحا وبين الماء الماح » 
و بالتالى نستطيع أن نعرف إن كان التاج ذهباً خالصاً أولم يكن » بوضم سبيكة. 
من الذهب الخالص بمثل وزنه » فى وعاء به ماء » ثم نضع التاج بعدئذ فى الوعاء » 
لنرى هل رتفم الماء فى الخالتين إلى درجة بعينها » أم أن ارتفاعه فى المالة الأولى. 
مختلف عنه فى الخالة الثانية - لكنه رغم 
هذا الكتاب » يبدأ بفروض ثم يسير من الفروض إلى النظريات التى يمكن 
استنباطها منها ؛ غير أننا ترجح أنه قد أثبت الفروض فى ذلك الكتاب مستنداً 
إلى نحربة » وإن لم يذكر التجربة التى استند إلمهافى ذلك . 

فنحن إد زعم لت أن العل ول بدأ شوطه منذ عهد قريب » مستبعدن بذلات. 
ما تمه على أيدى اليونان » لم ننس نبوغهم فى التفكير الرياغى” » لكننا كذلك 
لم تنس قصورم وتقصيره فى العلوم التحر يبية » والعلوم التجريبية الطبيعية هى. 
الآن موضوع الحديث . 


هذه البراعة التحر يبية 4 تراه حى 0 


لعصزا ساون 
الآأورغانور: ‏ 
ب 
عدنى الرستّقراء عثر أرسطو : 


« لقد كتب الخلود لأرسطو لهذا السبب الأتى : وهو أنه فما يسجلة 
التاريخ المدوّن - أول رجل حاول أن برسم منهجا للوصول إلى معرفة صميحة 
يكن الركون إليها » قائمة على أساس من المشاهدة » وقد بهم ناثمروه الأولون 
تآليفه فى هذا الموضوع » وجماوا لما عنوانا كلة « أورغانون » - ومعناها 
« الأداة » - قاصدين بذلك إلى أنه باستخدام هذه « الأداة » يمكن اكتساب 
للعرفة الصحيحة 276 , 

هذا رأ ى كاتب معاصر فى أرسطو » يقابله رأى زميل آآخر معاصر » مجعل 
الفضل الأول فى وضع أساس النبج العلى ل « بين » إذ يقول : «إن فرانسس 
يكن هو أول من حاول محاولة جدية لتحديد طريقة البحث فى العلوم الطبيعية 
و الدفاع عنها 76" , 

الكننا ترى فى هذا الرأى الثانى نجنيا على أرسطو » الذى كان له فى هذا 
الضمار فضل السبق على أقل تقدير » إن ل تقل إنه صاحب فضل فى الكشف 

عن بعض المبادى” الثابتة فى طريقة البحث العلمى ؛ ولا أَدَلء على ذلك مم 

)١(‏ لإطموذه[11اطط 6إغز لههة لصطاءل8 وألععمة51 ,دمأة تصصناظ .0 ,ااتتامو8 


“ص 45 . 
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هم سه 


ووكية شه الذي آراد جتريه أن ينارش لنب الأرسن 4 لزلا أن لأرسفاو 
أسبقية فى هذا الميدان » لما كان هنالك موضع للمعارضة » وحسبك أن تعلم أن 
2 بكم ) قل أطلق عل كتانه اسن 2 الأورغانون الجديد » أى الأداج الجد.دة 
لتحصيل العلم - لتعل أنه منذ عنوان السكتاب » يضع نصب عينيه معارضة 
'أرسطو؟ الدى أطلق على تموعة كتبه المنطقمة ا 2 الأورغانون . 
والظاهر أن اختلافهما فى المعنى المراد بكلمة « استقراء » - التى تراد مها 
:على وجه التقريب منهج العلوم التجريبية كان مصدراً لكثير من الخاط وانلطأ 
عند كثيرين ممن وازنوا بين ما قاله أرسطو قدعاً » وما جاء به المناطقة حديثاً ؛ 
لأن أرسطو حدد استعاله لهذه السكامة تحديداً » بحيث أخرج من معناها جوانب 
:هى الى يطلق علمها « يكن » وغيره من المناطقة المحدئين 0 « الاستقراء » ؛ خين 
ينظر دؤلاء الحدثون إلىما قاله أرسطو» ثم يقررون أنه لم يقل شيئا فى « الاستقراء » 
معناه الجديد » فإنما يفوتهم أن ما بريدونه هم هذه الكلمة » قد ذكره أرسطو 
م اسم آخر ؛ ولس الاختلاف فى الأسماء بذى خطر كبير» إذا كان هتالك 
اتفاق على الموضوع ومادته . 

ونحن إذ نثبت فضل الأسبقية ووضم الأسس لفيلسوفنا القد » لا ننسى أن 
فى بحثه للموضوع عيوباً فاحشة تحد من قيمته الحقيقية العملية فى تقدم العلوم : 
هن الأمو ر العسيرة أن تتحدث عن أرسطو بغير إسراف » لأنك ستحس إزاءه 
أنه عملاق حبار » لكنك ستعلم إلى جانب ذلك أنه مخطى' فما قال ؛ إنك إذ 
تنظر إليه بعين التاريخ » لترى هذا الأفق الفسيح الذى جال فيه بنظراته » 
لا يسعك إلا العجب والإعجاب » كنك إذا نظرت إليه بمين العلم » لترى كم 
أصاب فى تلك النظرات . فاحصاً كل نظرة منها على حدة » ومحتبراً لما يترتب 
عليها من نتاتم » لا يسعك إلا أن تسدل عليه ستار الإهال ... إننا اليوم إذا 


ل هم سس 


ما أردنا تقدير حصيلة عمله فى الكشف عن المْقائق الإحابية » رأينا أن أقواله 
د حين نسكون خالية من اللخطأ ل أقوال تافهة لا قيمة لها ؛ فلن نجد فى 
الكشوف العامية العظيمة كشفا واحدا رجع فيه الفضل إليه أو إلى أحد من. 
تلاميزه 206 , 

شا الذى كأن بعنيه أر سطو « بالاستقراء » ؟ هو عنده إقامة البرهان على. 
قضيةكلية » لا بإرجاعها إلى قضية أعم منها » بل بالاستناد إلى أمثلة جزئية نو بد 
صدقها » فالبرهنة على قضية ما إذا استندت إلى قضية أخرى أعم منبا »كان ذلك 
قماساً 59 تطلب مى البرهان عل 5 البقرة <ديوان 1 5 فأقول ا لما من. 
ذوات القرن » وكل ذوات القرن يحترة ؛ أما البرهان « الاستقر الى «( فيرجع فَْ 
إثبات القضية الكلية إلى أمثلة جرئية » فنقول فى البرهنة على أن ذوات القرن: 
يحترة » ما يأنى : إن البقرة والخروف والغزال الخ حيوانات مجترة » والبقرة 
والخروف والغزال الخ من ذوات القرون » و إذن فذوات القرون محترة . 

معنى « الاستقراء » عند أرسطو » هو إقامة البرهان على قضية كلية بالرجوع 
إلى أمثلة جزئية نو يد صدقها ؛ غير أنه لا بر .د بالأمثلة الجزئية - فىهذا السياق - 
أفراداً » بل بريد أنواعاً » معنى أنك تنظر - فى امثل السابق - إلى بقرة. 
واحدة » لا على أمها فرد قام بذاته » بل على أنها عيّتَة تمثل نوعا بأسره » حيث. 
نشعر بعد ذلك ألا حاجة بك إلى النظر إلى بقرة أخرى » ثم تنتقل إلى عيّنة. 
اخرى .هق نوع آخر ؛ وهكذا . 

ويشترط فى البرهان على قضية كلية بالطريقة الاستقرائية أن نتحصى الأمثلة. 
الجرئية كلها أى الأنواع كلها قبل أن يحوز لنا أن نقول إننا قد أقنا 
البرهان المطلوب » فطريق السير فى إقامة البرهان على أن « كل ذوات القرون. 
خارة » هو ”ا نات 
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البقرة » واتلخروف » والغزال الى حيوانات محجترة 
البقرة » والمروف » والغزال المهى كل ذوات القرون 
0 فكلأذوات القرون حيوانات محترة 
فهاهنا لا يجوز لى أن أنتهى إلى أن « كل » ذوات القرون مجترة إلا إذا 
كنت قد أحصيت الأنواع الجترة ‏ فى المقدمة الثانية ‏ إحصاء تام كاملا » 
فوجدتها جميعاً من ذوات القرون . 
والصورة الرمزية التى تعبر عن الاستدلال الاستقرانى عند أرسطو هى : 


«اءبء ح< الخ ») هى « كح 6 
داءبءحالخ»هى كل« و» 
.-. كل « وه ( إن 006 
وواضح أن هذه الصورة استدلال قيامى » واذا أطلق على هذا الاستدلال 

"القياسى الذى تذكر الجزئيات فى مقدماته بالقياس الاستقرانى » لأنه قياس من 
حيث صورته العامة واستقراء من حيث استقصاء الجزئيات فى المقدمات » 
الأب لير الابعدلال أن يكرن اتلد الأرسط سا ول اران 
.شاملا مججيم الجزئيات . 


هذا هو الاستقراء عند أرسطو ؛ وهو أول من استخدم هذه الكلمة » فهو 


» بهذا نستطيع أن نفهم اللغة الاصطلاحية الى استعملها أرسطو فى هذا الموضوع‎ )١( 
.إذْ قال : إن الاستقراء هو البرهان على نسبة الحد الأكيبر الحد الأوسط بواسطة الحد الأصغر ؛‎ 
وهو يستعمل ألفاظ « الأكبر » و « الأوسط » و «الأصغر » لا بالنسبة لمواضع الحدود‎ ( 
.ف القياس كا هى العادة اليوم » بل بالنسبة لاتساع مجال المسميات ) فى الصورة الرمزية‎ 
المذ كورة ترى النتيجة تنسب الحد الأكير « ك »م إلى الحد الأوسط <« و» وذلك بواسطة الحد‎ 
«الأصغر (اء» بء ح الخ ) ه.‎ 

( راجع عأهم! 16 .اها هه ,21.1.8 ,طمعوه[ : ص 99" ) . 

(0) التحليلات الأولى ب ؛؟ 586 2 -1١٠2‏ و؟ 


استدلال يقوم على حصر الجزئيات كلها حتّى نضمن مانا قاطعاً صحة النقيجة التى. 
نصل إلمها » والاستقراء مهذه الصورة خطوة لا بد منها فى بنائه المنطق » لأننا إذا؛ 
أقنا البرهان على قضية كلية بنسبتها إلى قضية كلية أعم منها » أو بعبارة أخرى » 
إذا استندنا فى صدق النتيحة إلى المقدمات التى توجبها » م إذا استندنا فى صدق. 
القدمات.نفسها إلى مقدمات سابقة لها » وهكذا » اضطررنا آآخر الأمس إلى 
الرجوع إلى الجزئيات الواقمية نفسها لتبحثها بالملاحظة الحسية » فيكون ذلك هو 
مستّندنا فى صدق المقدمة الأولى التى يتفر ع عنها كل ما تلاها من نتاتم . 

فالبناء المنطق كله عند أرسطو » أساسه فى النهابة عملية استقرائية يتحتم فيها 
رون ويدية لتارم ع أن النتقدى الأكلة اللزلية كايا سكق تضبق التيق 4 
ولوانمار هذا الأساس انبار فى إره البناء كله . 

لكن أى أمثلة برددنا أرسطو أن نستقصهها فى الخطوة الأولى ؟ أهى الأمثلة. 
الجزئية بممنى الأفراد ؟ أم هى الأمثلة الجزئية بممنى الأنواع ؟ إن المثل الذى. 
يسوقه هو - توضيحاً للاستدلال الاستقرالى - بدل على أنه إنما أراد استقصاء. 
الأنواع لا الأفراد » لأنه إذ يذكر أن الاستقراء يبدأ سيره بحمسر كل الأمثلة: 
الجزئية التى تقم حت الكلى » بوضح ذلك عثال فيقول : 

الإنسان » والحصان » والبغل الخ طويلة العمر . 

الإنسان » والحصان » والبغل الخ هى كل الميوانات التى لا صرارة لما . 

. فالميوانات التى لا صرارة لما طويلة العمر‎ .٠. 

وواضح أن « الإنسان » و« الحصان ) الخ الواردة فى المقدمات هى الأنو اع : 
فلا هى أفراد الإنسان : زيد وعمرو وخالد » ولا أفراد الحصان : هذا الخصان 
وذاك ؛ فلي أ كون المقدمة اللسكبرى - مثلا - لا بد لى من عدة قضايا هى فى 
ذامها قضايا كلية » هى : « الإنسان ُو بل العمر » و« الحصان طويل العمر » الخ 
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بل إننى لسكى أصل إلى قضية « الإنسان طويل العمر » - التى هى جزئية 
واحدة من حزئيات الاستقراء عذد اسار -- لا يد لى قبل أفأعت زيداً وعمرا 
وخالدا وغيرهم من أفراد الإنسان لأعر هل ثم طوال العمر حقاً أولا » لا بد لى. 
قبل ذلك من خطوة أعرف بها ما الإنسان » حتى أستطيع على أساس تعريفه أن. 
أمززيناً وعمرأ وخالداً مما حيط مهم من أغياء ؛ فأقرر أن هؤلاء ثم من أفراد. 
الإنسان ألا لم أخذ فى حثهم من حيث طول العمر أو قصره . 


وعلى ذللك فالجزئية الواحدة فى استقراء أر سطو» هىف الواقع تعمي من الدرجة. 
الثانية : الخطوة الأولى هى التعمي من المزئيات » أى أن ألاحظ الأشياء التى 
حولى على اختلافها » وأقارن بينها » لأستخرج العلامات التى تميز النوع الإنساتى 
من سائر الأنواع » وأقول «الإنسان داتما يتصف بكذا وكذا» ؛ واللخطوة الثانية 
فى التعمي » هى أن أبحث ف الأفراد الذين يتقرر حك التعريف أنهم من بنى. 
الإنسان فأرى أنهم طوال العمر » وعندئذ أقول « الإنسان طويل العمر » . 

قد يقال دفاعا عن أرسطو إن خطوة التعريف لا تأتى نتيحة للمشاهدة الحسية: 
للجزئيات » على الرغم من أننا ترى خصائص المزئيات وصفاتها بالحواس فنعلم أنها 
مؤبدة للتعريف ؛ إنما التعريف ندركه بالحدس العقلى المباشر » فبالحدس الصادق ‏ 
لا بالحواس أعرف الارتباط الضرورى ببن الصفات التى رن 
تعريف الشىء ؛ بالحدس الصادق - لا بالمواس - قد عرفت أن صفة الليوانية 
وصفة التفكير برتبطان ارتباطاً ضروريا فى الكائن الذى يكون إنساناً ؛ 
و بعدئذ أستطيم أن ألاجظ أفراد الإنسان لينتكشف لى صدق التعريف » لا لأمخذ. 

ن تلك 7 برهاتى على صدقه ؟ كالطفل الذى يتعلم بالمرزات أن ؟ ل *: 
- - 4 تتكشف ل المقيقة رضي مك فى جرئية من حزئياتها » لا لستمد. 


.ما ل 


'الأقيقة الرياضية من تلاك الجزئية ؛ قد يقال ذلك دفاعا عن أرسطوء وحن نسل به 
جدلا دون اقتناع بصدقه لأن استطراد الحديث فيه مخرجنا عن سياق الموضوع ؛ 
انسل به جدلا لنسأل : وما الرأى فى الخطوة الثانية التى تأنى بعد التعريف ؟ 

أليس من الضرورى فبها أن أرجع إلى املاحظة - ملاحظة زيد وعمرو 
بوخا سق يتوق ل أن أمقلا مع غيرها من الحقائق فى المقدمة التى أستمين بها 
فى الاستدلال الاستقرابى ؟ إنكان ذلك كذلك » فالأساس الذى بنى عليه 
أرسطو استقراءه » لم يكن يصلح أرف يقام عليه البناء » ب لكان لا بد له من 
-خطوة سايقة . 

ولس ذلك كل ما بو خذ على الاستقراء الأرسطى من عيوب ؛ إِذْتما ب خذ 
عليه كذلاك » استحالة استقصاء الجزئيات استحالة منطقية ؛ فيستحيل أولا أن 
'تأخذ « الجزئيات » بمعنى «الأفراد» ثم محصيها فى بحئك إحصاء كاملا ؛ إذحتى 
:لو استطاعت قدرة خارقة أن تستقصى البقر الموجود الآن بهرة بفرة لتعلم أن البقر 
كله ذو قرون » وأنهكله حتر» اذا هى صانعة بالبقر الذى مضى والبقر الذى لم 
.يولد بعد ؟ - لكن أرسطوء يقصد « بالجزئيات» الأنوا علا الأفراد » فيكفيك 
عيّنة من البقر » ترى أنها ذات قرون وأنها مجترة » لتحكم على البق ركله بهاتين 
“الصفتين حك ياتينا بالحدس الصادق أيضاً » لا بالاستقصاء ؛ ومبذا الحدس 
الصادق تعرف أن الب ركله سواء فى صفة ١‏ » وأن الخرا فكلها سواء فى صفة ١‏ » 
دان الغنلان كلها سواء فى صفة ! 4 وعد يد أن دور الاستقصاء الأقصود » وهو 
"أن تحصى الأنواع كلها إحصاءكاملا فى الك الذى نريد أن نصل إليه فى النتيجة » 
.حتى نضمن يقين تلك النتيحة عد غير أ الاعتراض نفسه الذى أقناه فى حالة 
الأفراد نقيمه الآن فى حالة الأنواع : فن ذا أدراك أن قامة الأنواع التى لاحت 
تأنها ذوات قرون » هى كل مأ هنالك من أنواع من هذا القبيل ؛ فى الحاضر وق 
اللاضى وفى المستقبل على السواء ؟ 


د 5 يحي 


وهنا يألى مأخذ ثالث بو خذ عل الاستقراء الأرسطى » وهو أنه حتّىلو وفق 
فى حصر الجزئيات جميعاً فى مقدماته » لما بق هناك استدلال نستدله بالنسبة إلى 
شىء نصادفه ؛ فافرض مثلا أن النتيحة التى أصل إلمها بالعملية الاستقرائية هى : 
« كل مادة تتعرض للجاذبية » » ثم افرض أنتى لم أستبح لنفسى أن أحم هذا 
الح فى النتيحة إلا بعد أن استقصيت ذلك فى كل أحزاء المادة ؛ ولترمة 
لعينات المادة التى محثناها ووجدنا أنما معرضة للحاذبية بالرءة مي , من . من 


... مىى » فسيكون استدلالى على النحو الأتى : 
من , سى. , سني , . . . سىى معرضّة للحاذبية 
سن ع سىل ع سل 6 . . مى, هى كل أجرّاء المادة 
.٠.‏ كل المادة معرضة للحاذبية 
فإذا صادفنى ححر مثلا » عرفت أنه معرض للحاذبية » لا لأنى أستدل حم 
حديداً ؛ بل لأن المح فلاسيق د 5ه فُْ المقدمات 4 وإلالما كان استقصاء 
الأمثاد فى المتدمات كاملا . 
إعا يكون الاستدلال » حين يصادفنى شىء مأ كن قد بحثته بذاته حعن 
الأمثلة التى أدت بى إلى النتيجة » فأستدل أن الم الذى فى النتيجة لا بد منطبق 
عليه هو أيضاً » بالرغ من أنى لمأ كن قد بحثته ؛ مثال ذلك أن أحث بعض أجزاء 
المادة فأحده معرضاً للحاذبية ؛ فأستنتج أن كل مادة هى كذلك معرضة للحاذبية ؛ 
و بعدئذ يصادفنى ححر فاستدل أنه لا بد هو الآخر مءعرض للحاذبية » ولذا ترالى 
إيا ألقيه دعن نافذبى خسيه أن يمع عل رءوس المارة 2 الطريق 6 دون أن أنتظر 
أضف إلى هذه الماخذ الثلاثة التى ذ كر ناها عن الاستقراء الأرسطى » نقيصة: 
رابعة ؛ وهى أن أرسطو ل رول أن يقدم فى اللقدمات عدداً معدي #>رداً من 


(١1-<مانطق‏ 2ج ؟) 


ل 


الجزئيات التى محثها ولاحظها » والتى فرض فبها أنها كل ما هنالك من جرئيات ». 
ير أه بيعم لنفسه أن يستنتج من كل المقدمات نتيحة كلية مطلقة التعميج ؛ فيقول :: 
«كل سن هى صن ) بغير رير 10 ' وأوكان منطقياً مع نفسه » لما أحاز أمئسية- 
أن يستنتج من المقدمات إلا نتيجة كهذه : « كل السينات التى بحثتها ولاحظتها. 
2 مى » لأنه لس هناك مانع منطق أن تظهر « سينات » حديدة غير التى محتها: 
ورأى اننا تقصف ب « ص ) . 
لكن هذا الأخذ الرابع مردود عليه من أرسطو نفسه ؛ إذ ثراه يذ كر فى. 
«التحليلات الذانية» فيد را آخر نستمد منه القضايا الكاية العامة تعمم| ضرور َ 
غير الجزئيات المعدودة المحصورة » وذلك يكون بالحدس المباشر » فقد تستطيع 
من جزئية واحدة أن تنفذ محدسك إلى الرابطة الضرور بة التى تر بط صفتين. 
من صفاتها » فتكون لك من هذه الرابطة الضرور بة قضية كلية ضرور بة التعمم ؟ 
فلا قد تنظر إلى شىء ل » فتقول : إن كل ما هو ماون لبد ساون مدا 
فى لكان ؛ وإذا جاز لى فى أى مثل واحد أن أدرك بأن الشىء إذا كان «سى». 
زم أن يكون ( ص » كذلك ع (إذا كان 2 ماوناً ( زم أن مكون « ممتداً 6. 
كذلك ) جازلى بالتالى أن أقول إن كل « مى » هى « صى » بالضرورة 4: 
ووكان ذلك كذلك » فقد وحد أرسطو طريقاً يؤدى بنا إلى تكو بن القضايا. 
السكلية الضرور ءة فى تعميمها » غير طريقة تلخيص الجر ثياتالمعروضة فى مقدمة كاية: 
محدودة بحدود تلك الجزئيات - ونستطيع أن نسمى هذا النوع من طرائق. 
إدراك القضية السكلية ؛ بالاستقراء الحدسى » مييزاً له من الاستقراء التلخيعى الذى. 
)١(‏ يحب التفرقة بين نوعين من القضية الكلية من حيث معى التعميم » فهنالك قضية. 
كلية يكون تعميمها عبارة عن تلخيص للجزئيات الكثيرة الى مرت بتجاربنا » مثل «كل. 
طالب فى الجامعة يحمل الشهادة الثانوية » » وقضية كلية يكون تعميمها غير مقتصر على تلخيص. 


المفرداث الى وقعت لنا فى التجربة » بل يكون تعميما ضروريا فى أى زمان ومكان » مثل., 
كل مثلث سطح مستو محوط بثلاثة خطوط مستقيمة . 


خا 


يتقيد بحدود الأمثلة المذ كورة فى مقدماته ؛ وقد يسمى هذا النوع الأخير بالاستقراء 
التام » لأنه يزعم أنه استتقى النتيجة من دراسته لكل اهزئيات الموجودة » لكن 
أرسطوم يطلق اسم « الاستقراء » على ذلك النوع من الإدراك الحدسى الذى 
يهدينا إلى صدق القضايا الكلية الضرور بة » وقصر التسمية على الاستقراء التام 
الذى بجىء النتيحة فيه تلخيصا لمقدماته . 

وحجدير بنا فى هذا الصدد أن َل كرشطا لخر يدخله الحدثون فى ص المنطق 
الاستقر الى #ؤيا ل عند ارسطو حك عيوان آخر هو «اتخدل»(الديالكتيك)0'؟ 
ذلك أن لكل عر من العلوم الخاصة مبادثه الخاصة به وأحكامه الخاصة به » 
لكن للمنطق مبادى” عامة يطبقها على العلوم جميعا » ليتسنى له قبول ما تقوله العلوم 
الخاصة أو رفضه ؛ وتطبيق تلك المبادى” العامة هو ما يذكره أرسطو نحت 
عنوان « الجدل » . 

ولشرح ذلك نقول : إن لكل علم موضوعه الخاص » فالندسة تبحث فى 
خصائص اللخطوط والسطوح والأشكال ؛ وعلم طبقات الأرض يبحث فى العوامل 
التى تؤثر فى توزيم العناصر الختافة فى القشرة الأرضية » وكيفية تكون تلك 
القشرة ؛ وعلم وظائف الأعضاء يبحث فما تؤديه أعضاء السكائنات الحية وأنسجتها 
وخلاياها وما إلى ذلك ؛ كذلك لكل عل من تلك العلوم مبادئه الخاصة به » 
والتى يفسر بها الحقائق الداخلة فى نطاق محثه ؟ فعالم المندسة مثلا يستخدم فى 
تفكيره البديهية القائلة إن الخطين المتواز بين مع خط بعينه يكونان متوازيين »> 
على حين لا يدخل فى موضوعه كيف تتكون الرواسب الجيرية فوق سطح 
الأرض ؛ ويأنى عالم الجيواوجيا فيستخدم فى تفكيره مثل المبدأ الذى يقول إن 
الصخور تتا كل بعوامل البّحات » ولا يدخل فى موضوعه شيثاً عن اللخطوط 
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التوازبة أو تعريف الدائرة » ولعالم وظائف الأعضاء مشاكله ومبادئه الخاصة » 
والتى لا شأن لعالم المندسة أو عالم الجيولوجيا بها » وهكذا . 

ذلك شأن العلوم الختلفة » وأما « الجدل » - الديالكتيك - فليس له 
موضوع خاص بهكا هى الخال فى العلوم » ولكن كل العلوم خاضعة لبادئه » 
لأنها مبادى* عامة تنطبق عليها جميماً » كبدأ عدم التناقض مثلا » فافرض أن 
عالم وظائف الأعضاء قد قبل تعريف اللياة ( الذى ذهب إليه هربرت سبنسر ) 
بأنها « الحاولة المتصلة لاملاءمة بين ما هو داخلى وما هو خارجى » » فيأتى 
«الحدلى” » لسأل هل هذا التعريف مقبول ؟ هل لفظتا «داخلى» و « خارجى » 
هنا واضحتا المعنى محددتا المدلول ؟ ه لكل كاين يتغير باطنه تغيراً يلام التغيرات 
الحادثة فى الحيط اللخارجى » يكو نكائنا حيا ؟ لأنه وكان هنالك شىء ينطبق 
عليه تعريف اياة على النحو المذ كور ؛ ولم يكن كائنا حيا » كان التعريف 
عسفوضا من الوجهة المنطقية » لأنه أدخل أشياء زائدة على الأشياء المراد تعريفها 
س إن الجدلى” فى كل هذه الأسئلة ليس من شأنه أن يجيب » لأن الموضوع ليس 
موضوعه » وإنما يترك الإجابة للعاماء فى هذا الموضوع المعين » ومهمته أن يرى 
إنكان الكلام مقبولا أو مرفوضا من حيث الشكل وحده - بعبارة أخرى 
هو الذى يستخلص القواعد العامة التى لا بد من نحقيقها فى كل قضية عامية 3 
تكون قضية ميحة مقبولة » وذلك هو صمي منطق المناهج . 

وصفوة ما ريد قوله عن أرسطو فا مختص بممبج البحث الاسستقر الى فى العلوم 
الطبيعية » أنه ذ كر ثلاثة أشيا كلها متصل بالاستقراء على نحو ما تفهم الكلمة 
عند الحدثين » لكنه قصر التسمية على واحد منها فط » فكان ذلك مصدر 
خلط كثير ؛ وأما الأشياء الثلاثة فهى : 


9 
يِ. 


ه18١‏ سد 


١‏ س إحصاء الأمثلة الجزئية والوصول منها إلى نتيجة كلية » وهذا هو 
وحده ما أطلق عليه أر سطو اسم « الاستقراء » . 

؟ - المدس المباشر الذى نصل به إلى الأحكام العامة الضروربة » التى 
نحل من الجزئيات المسية ما يؤيدها لا ما يبررها ؛ وم نلق ارسطو اسم 
« الاستقراء 6 على هذا الفمل العقلى » مع أننا نستطيع أن نسميه الاستقراء المدمى” 
الذى رعا رأى القانون العام من النظر إلى حزئية واحدة » إذا كانت هذه الجزئية 
الواحدة تكن العقل أن يدرك الرابطة الضروربة بين الصفات . 

م ل تحليل القوانين العلمية تحليلاً منطقياً » من حيث معانى الألفاظ 
وتركيب العبارات وما إلى ذلك » لترى هل قبل تلك القوانين أو ترفض وم 
يطاق أرسطو على ذلك اسم « الاستقراء » بل أسماه « بالجدل » . 

وخلاصة ما براه أرسطو عن ناء الل » هى أنه بناء استنباطى » كل نتيحة 
فيه تؤيدها مقدمات » ثم يؤيد هذه المقدمات نفسها مقدمات » وهكذا دواليك 
حتى تنتهى فى الطرف الأعلى للسلساة إلى مقدمات أولية لا نحتاج بدورها إلى 
ما يثبت صدقها » لأمها قابمة على الإدراك الحسى لظاهرة ماء ثم تجىء الرؤبة 
الحدسية المباشرة فترى خلال ذلك الإدراك الحسى ما يكن وراءه من مبادى* 
عامة ؛ ذلك لأن الظواهر المسية إن هى إلا علامات خارحية تشير إلى ماوراءها 
من عقل كونى كامن » ولما كان العقّل الإنساتى شبباً بالعقل الكونى » فإنه إذا 
ما أدرك ظاهرة ماء أدرك خلاها بالتالى ما وراءها من روابط علية ؛ فكأا 
الحدس » أو إن شنت فقّل العيان العقلى المباشر للمبادى” الأولى » هو نقطة البدء 
فى بناء الع ؛ نستنبط منها نتايج » ومن النتاعم نتائم وهل جرا حتى يتتكامل بناء 

العلل من أعلاه إلى أدناه”'* . 
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ةا ل 


إن منهج البحث عند أر سطو هوق كيمه منج لإقامة البرهان على حقيقة 
معاومة » لا للكشف عن حقيقة جديدة ؛ وهو بعد ذلك منهج براد به الإقناع » 
إقناع من مختلف و إياك فى الرأى » فتبين له اللقدمات الى :نو يد ما نراه ؛ « ولكن 
اليرهئة ب كلمهما يستهدفان السيطرة على العقل لا السيطرة على الطبيعة ؛ 
فضلا عن أنبما يفترضان أن فرداً من الناس قد حصل بالفعل على حقيقة معينة 
أو اعتقاد معين » وأن الشكلة كلها هى كيف يقنع غيره بما قد علم أواعتقد »""؟ 
ولولبث الناس على هذه الال أبد الدهر لما زاد عامهم عن العالى امارج شيئا 
بذ كر ؛ إنما بزداد هذا العل عنطق الاستكشاف لا منطق إقامة البرهان والجدل 
والإقناع . 


لمنطق الأرسطى قائم على أن يعلم الناس بعضمهم بعضا » فهذا ينقل علمه إلى 
ذاك » على أن يكون المفروض هو أن الع وجوه ف ران ريك من الات كنوان 
كل المطلوب هو أن ينتقل إلى رأس عمرو ؛ فزيد من الناس بوقن محقيقة معينة 
لا بوافقه علمها عمرو» فليس علل ز يد عندئُذ سوى أن بق له المجة ببيان اللقدمات 
التى تستازم النتيجة التى يعرضها ؛ فكأ نما اناس لا يراد لهم أن يعاموا إلا ما قد 
عامه بعضهم من قبل » فلا غرابة أن يجد مفكرو العصور الوسطى ف المنطق 
الأرسطى أداة فعالة فى أأيدمهم ينشرون بها التعالي المراد نشرها بين الناس . 

زيادة العم وحاوه 0-0 عنذ امار 3ذ2ذظ إيا تمق سوى روط دقيقةه عقاية كلية 
حقيقة حسية حزئية سبق إدرا كها على حدة » فنقول إنه مادامت اْقَيئَة الكلية 
الفلانية مساماً بها » وما دامت هذه الحقيقة المزئية تندرج محتها » إذن فال-كم 
فنها يكون هو الك الوارد فى المقيقة الكلية ؛ لكن ازدهار العلى وتماءه 
وزيادته لا تكون إلا بالكشف عن الخديد ,»ولا يلون هذا الكشف إلا إذا 
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خرجنا عن حدود المقائق الكلية التى محماها فى أذهاننا ونظن أنها هى كل 
ما يمكن الوصول إليه من عل ؛ رج عن هذه المحدود الضيئّة إلى حيث الطبيعة 
نلاحظها وتجرى عليها التجارب لتنطق يأسرارها » وذلك هو المنهج الفكرى 
الجديد الذى جاء فرانسس بييكن ليحله محل انبج الفكرى القديم . 
ص ١1‏ د 

مى أرسطو إلى مالايو : 

إن أير زما يميزما نسميه بالعصور الحديئة مما نسميه بالعصور القديمة هو العل 
الطبيعى ؛ وقد كان القرن السابع عشر هو فترة الانتقال الرئيسى من القديم إلى 
الجديد» كا كان جاليليو ( 54ه1 - 1545 ) هو القطب الذى انقلبت على 
يديه صفحة من تاريخ النظرة العامية لتنبسط مكانها صفحة أخرى ؛ وليس 
موضوعنا هو عرض اللقائق العلمية التى أضافها جاليليو"”* » بل هو إبراز الجوانب 


)١(‏ كشف جاليليو عن أحمية « العجلة » فى الديناميكا » والعجلة معناها تغير السرعة 
من حيث المقدار والاتجاه » مثال ذلك أن الحسم المتحرك بسرعة منتظمة فى دائرة » تكون 
به عجلة نحو مركز الدائرة ؛ وكان مما كشف عنه جاليليو كذئك أن أى جسم متحرك إذا ترك 
النفسه بغير مؤثر خارجى » يظل يتحرك فى خط مستقيم بسرعة منتظمة » فإذا حدث له تغير 
إما فى سرعته أو فى انتجاه حركته » كان ذلك التغير محاجة إلى تعليل ؛ وهذا هو المبدأ الذى 
أمياه نيوتن بعدئذ بامم « القانون الأول للحركة » وهو كذاك يسمى بقانون القصور الذاق ؛ 
وكذلك كان جاليليو أول من أثبت قانون الأجسام الساقطة » ومؤداه أن الحسم الساقط إذا 
م توثر فيه العوامل الحارجية » كان ذا عجلة ثابتة » وأن العجلة واحدة بالنسبة إلى جميع 
الأجسام على السواء » ثقيلة كانت أو خفيفة » كبيرة أو صغيرة ؛ وكان الظن قبل عهده أن 
كتلة كبيرة من الرصاص - مثلا - لو ألقيت إلى الآرض مع كتلة أصغر مها » كانت الكبيرة 
أسرع وصولا إلى الأرض من الصغيرة »؛ فير هن جاليليو على خطأ ذلك ؟ وعل الرغم من أن 
عمليات التقدير الكمى لم تكن دقيقة فى عصره » إلا أنه مع ذلك قد توصل إلى قانون الأجسام 
الساقطة ى صياغته الكنية ؟ فلو كان جسم ما ساقطا فى فراغ سقوطا غير متأثر بِأى عامل 
خارجى » زادت سرعة سقوطه بنسبة ثابتة » فى تجاية الثانية الأولى تكون سرعته "٠+‏ قدما 
.فى الثانية » وق تجاية الثانية الى تلما تكون سرعته 554 قدما فى الثانية » وى +اية الثانية 
الثالثة تكون سرعته 45 قدما فى الثانية » وهكذا ؛ فى كل ثانية تزيد السرعة +" قدما فى 
الثانية » وهذه الزيادة هى إلى تسمى بالعجلة . 


2 
الرئيسية التى أدخلها فى « منهج » التفكير العلمى . 
فقد كان يشوب العل قبله أن قط الباحث شخصه البشرى على موضوع 
حثه » فيخلع على هذا الموضوع نوازعه هو وإحساساته هو ؛ ولذلك كانت نظرة 
المباحث إلى موصضوع بحثه كيقية الطابع ؛ فترام ل مثلا ل يتحدث عن 
« الأضداد » فى ظواهر الطبيعة ريثا ينساف فيه مع وقم تلك الأضداد عل 
إدرا كه الذانى » فيقول : « حار » و « بارد » و« يبابس » و« رطب » »؛ على 
أساس أنه هكذا جد الأشياء فى محرى خبرته المسية ؛ على حين أننا لو نظرنا إلى 
الأمى بعين الباحث العلمى الحديث » لوجدنا كل زوج من هذه الأضداد 
درجات متفاوتة من سل واحد ؛ فدرجات الرارة تتدرج فى الصعود أو فى الحبوط 
تدرحاً لا نيحد فيه حداً فاصلا بين ما هو « حار » فى ناحية وما هو « بارد » فى 
ناحية أخرى ؛ وكذلك قل فى « درجات » الرطوة ؛ وكذلاك قل فى كل 
ازدواج كي" من هذا القبيل ؛ فثل هذا الازدواج الكيى فى الصفات » مألوف. 
لنا فى محال إدرا كنا الفطرى » ولذلك برانا نستتخدمه فى حديئنا الجارى عن 
حواتنا اليوسية © أما لغة العام الحديث فقد أصبحت كية الطابع » تتحدث عن 
كل شىء « بدرجته » المقيسة ببهذه الأداة من أدوات القياس أو تلك » بالترمومتر 
أو بالبارومتر أو غير ذلك . 
وكان من تام هذه البزعة البشر به فى العلم القديم كا كان مثلا عند. 
ارضعاوك أن.وناك لقي الإنسانية كلقي اجالية والخلقية - فى المقاهي 
العلمية ؛ فترى العالم القديم محدئك عن حركة الأجسام » لا كالحديث الذى 
يتحدث به عنها جاليليو ونيوتن » حديث الأعداد والعادلات » بل يحدثك عنها 
حديث القوّم ها بقبم متفاضلة تجعل بعضها أرفم مقاماً من بعضها الآخر ؛ فالمركة 
الدائرربة هى أعللى ضروب المركة» ولا تسكون إلا للأجرام السماوبة » أما العالم 


- ١8 
. الأرضى فالمركة فيه كانت تعد من طراز أدنى‎ 
> وكذلك فى تعليل الحوادث باسبامها »كانت الاسياب : تعوام ا الإنسانية‎ 
ما هو( جار «( بحو اضر حو الكال 0 ومنها مأ هو ضار كالمصادفات.‎ 0 
. فى تنزل بالجسم شيئاً من الاضطراب الذى يعوق نموه وا كاله‎ 
مب السياق أن العلوم 00 انف‎ 55 
فيقولون مثلا : هذا « سوئٌ » وذلاك م 0 ؛ وهى تفرقة شببهة بالتفرقة‎ 
القدعة بين ماهو « مماوى » وما هو « أرط » ؛ وما زلنا كذلك نرى عاماء‎ 
النفس يتحدثون عن « القيمة العلاجية » أو « القيمة التربو بة » للمدر كات الى‎ 
6» ادف يجال نهم »أو ترام يتحدثون عن « خداع ») الحواس وعن « شدوذ‎ 
الأطفال الجاحين وغير ذلك مما يشبه الاغة الكيفيّة القدعة ومما لا يشبه أبداً لغة‎ 
. * العلر الحديث فى ضبطه الكى”‎ 
وجاءت نبضة العلوم الطبيعية فى القرن السابم عشرء فتغير الأساس والبناء‎ 
جميعاً ؛ أما الأساس قد كان عند أرسطو هو تصنيف الطبيعة إلى أنواعها » حتى‎ 
إذا ما تم لنا هذا التصنيف ثم استطعنا أن نعرآف كل صنف بالجنس الذى ينتعى‎ 
ذلك الجنس » فإن عامنا بالعالم يبلغ تمامه ؛ وما علينا بعد ذلك » إذا ما صادفتنا‎ 
إحدى الظواهر الكونية » كأن نصادف نباتاً أو حيوانا معيناً أو غير ذلك مما‎ 
2 عساه أن يقع لنافى محرى الحياة » إلا ان ندرحه فى النوع الذى هوم إل‎ 
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١‏ ا لك 


وذلاك ودودهو كاف لتحد يل طميعته الحقيقية » ومن عامنا تلاك الطبيعة اللقيقية 
النوعه نستطيع أن نستنبط كيف يكون سلوك ذللك الكائن المفرد الذى صادفناه . 


وما دام أساس العل هو تصنيف الكائنات إلى الأنواع التى تنتمى إليها » 
قلايد أرنف يج ء العلم ذا طابع كيؤ” » لأن التصنيف معتمد على اللخصائص 
اللدركة فى الأفراد يا تقع لنا فى طريق إدرا كنا إياها ؛ « فلار » عندئل 17 
صنفاً مختلف عن « البارد » و « اليابس » يعد صنفاً يختلف عن « الرطب »6 
وكذلك قل فى بقية الأنواع التق نصنف بها الكائنات فى محرى إدرا كنا 
الفطرى : الذكى” والغى ؛ الغنى” والفقير؛ المرتفع والنخفض ؛ السر يم والبعلىء ؛ 
الناججح والفاشل ؛ الصحيح والمريض ؛ الشبعان واجائع وهام" جرا ‏ وهى كلها 
ندركات كندة ار فمها للدقة الكية . 

أما الأساس العلمى” الجديد الذى جاء به جاليليو فى القرن السابع عشر» 
فهو إذانه هذه « الأنواع » إلى ما هو متضدّن فبها من عوامل متفاعلة مخضع 
للقياس الكمى ؛ وعندئذ نرى أن تلك الازدواحات المذ كورة قد اختفت ليحز” 
محلها تدرجات عددىة وتفاعلات ؛ فك ينساب الخار والبارد أحدها فى الآخر 
وتصيحان درحات متفاونه 0 ظاهرة واحدة #قفاس عقياس خاص 4 كذلك 
يتماني اد 5 والقئ ف رساك معناوتة من ظاهره هد طرق قباسيا + 
وساب الغنى” والفمير ف مس واحد متدرج يقاس التفاوت فيه عقدار الدخل 
الفينو ى مثلا » وهكذا ؛ فالمنيج العامى" على أساسه الديد لا يقف عند تصنيف 
الكائنات على الطريقة الأرسطية - التى هى نفسها طريةتنا فى حياتنا اليومية 
المعتمدة على الإدراك الفطرى ل محيث يفر"ق بين ألو اع يوان وانو اع النبات 
وأنواع الكائنات الجامدة جا لكل نوع منها من صفة جوهربة تفصله عما عداه » 
بل إن اممبج العلبى" على أساسه الجديد يحلل هذه المفاهي الكيفية ليردها إلى 


الجذور الأولية الداخلة فى تكوينها من فزيائية وكيموبة » وعندئذ يتحول 
< النوع » إلى شبكة من تفاعلات تبين علاقة الشبه - إن كان هنالك شبه ‏ 
مين نوعين ظاهرها تاف » لكنهما متحدان فى الأصول التحلياية ؛ فقد بين 
مثل هذا التحليل أن « الإنسان » - مثلا - ليس نوعا قاعاً بذاته » بل هو 
إحدى درحات الس فى ظاهرة بيواوحية واحدة ؛ وقد يبين التحليل أنيها امية 
« عتّلا » وتخص” به الإنسان وحده » إن هو إلا ظاهرة ساوكية يشترك فيها 
الحيوان مع الإنسان » ولا يكون الاختلاف بدنبما فنبها إلا من حيث الدرحة 
وحدها ؛ ومقدار تخلص العلم من الألفاظ لدالة على مفاهيم كيفية » ليحلّ محلها 
عوامل متفاءلة مئيسة قياساً عددياً مضبوطاً » ويكون بنها علاقة متبادلة » فإذا 
-زاد أو نتقص هذا عقدار كذا زاد أو نتقص ذلاتك عقدار كيت » يكون مدى 


'تقدم داك العلم » ومدذى انتقاله من العديم إل الجديد . 


550 العام إلى أنو اع غير مقو اخ زهو سه إذن .حت أساين العم 
'الطبيجى عند أر سطو ؛ فإذا وحدناأ لأحد الكائنات وعه الذى ينتمى إليه » عددناه 
7 مع الطبيعة فى اطرادها أى أننا نعده جاريا مع القانون الطبيعى » أما إذا 
'تعذر ذلك عددناه كائناً شاذاً » أى أنهكائن جاء يفمل المصادفة لا وفق القانون ؛ 
ولا كان انساق الكائن مع قألوق: الفانيعة دعقا عمق أرسطو :«اسدقولية © ذلك 
الكاق به كان دوق القى وين والجداة عله أعرا خب ستول » لانة كلوق 
عثاءة الصادفة العاءرة التى لا تستحق النظر . 

وأها عند المموعج العلمى الحديل » يا استخدمه حاليليو مم به نظرة القرن 
'السابع عشر وما تلاه من قرون هذا العصر الحديث » فلا فرق بين ظاهرة تندرج 
نحت قانون وأخرى لا تندرج وتبدو «شذوذا» فى اطراد الطبيعة ؛ لا فرق ينْهما 


.من حيث أن الطبيعة لا تعرف « شذوذا » » لأن الحادثة الفريدة التى لا يحد لما 


د ذا هه 


فيا نعم -- قانونا يطويها » إنما يزول عنها شذوذها الظاهر إذا ما حلاناها إلى 
مقوماتها » فعندئذ ستتكشف أنا الروابط التفاعلية بين عناصرها » والتى تحملها: 
عثابة التطبيق لأ نعلمه من قوانين الطبيعة » و إلا جملناها موضوع بحث جديد 
لنرسّع من عامنا بقوانين الطبيعة نوسيعا يشمل هذه الظاهرة الفريدة كا يشمل 
سواها ؛ وبعبارة أخرى » كان من الفوارق الأساسية بين النظرة الأرسطية 
والنظرة الجديدة ؛ أن الأولى لم تكن تقبل فى مجال البحث العلمى إلا ما قد علمنا 
عنه اطراد الحدوث » وأما النظارة الجديدة فتهت بالحادثة غير المطردة » لأنها حاف 
على البحث أ كثر من زميلتها المطردة » لكونبا دالة حدوثها « الشاذ » على 
قصور القوانين الطبيعة القائمة بوجه من الوجوه . 
وجدير بنا أن نلاحظ هنا بأن كثيرين من عارضوا وجهة النظر الأرسطية 
من رجال النهضة الأورو بية » وعلى رأسهم « بيك 4 بتخلصوا كل التخلص 
من تلك النظرة الأرسطية التى جعلت أساسها ظهور جوهر معين ( هو جوهر 
النوع ) فى منردات الكائنات » فالكان المفرد الذى لا نكشف فيه عن 
جوهر معلوم يطو به نحت نوعه ‏ أعنى أنه بطو به نحت تعميم اق دأنون 
من قوانين الطبيعة ‏ مخرج من نطاق البحث العامى و يعد شذوذا مهملا ؛ أقول 
إن « بيكن ( / يتخلص كل التخلص من هذه النظرة وذلك عندما حعل أساسه 
العمى كثرة الشواهد التى تدل على أن مموعة معينة من الخصائص فى الشىء 
اللبحوث فيه » مى خصائص جوهرية فيه وليست عرضية ؛ أى أنه يستوئق 
قبل السك بثبوت حقيقة علمية معينة ‏ من قواهم تبت تكرار الظاهرة 
تكراراً عدديا ؛كأنما هويقول بذلك إن ما ليس يتكرر حدوثه لا يقوم الدليل 
على إثبات نسبته إلى قابون طبيعى معلوم . 


. انظر الفصل الآى‎ )1١( 
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فالاعهاد فى مثل تلاك النظرة القديعمة - سوا ء كانت فى صورتها الأرسطية ؛ 
أأوفها بق من آثارها عند رجال النهضة س هو على اطراد الحدوث اطراداً فعليا » 
1 ععناه « التار نحى » ؟ ذلا بد للخاصة المعينة أن يشاهد وفوعها « فعلا » ى 
ظاهرة معينة يتدتكرر حدوثها « فعلا » » حتى يتاح لنا أن ثبت اتتاءها إلى 
تللك الظاهرة 4 أما أن حك بانتماء تلك اللخاصة إلى الظاهرة من مثل واحد لخضعه 
للتحليل والبحث » فأ لم يكن مقبولا ولا مفهوما » ما دام الأساس العميق هو 
تصنيف الكائنات الو اعا وأحناسا بالمعيى الذى تألفه فى المنطق الآر سطى ؛ فإذا 
وأينا لي النار - مثلا ‏ متحها داتما إلى أعلى » و إذا رأينا الأححار المتحركة 
متجهة داتما إلى أسفل » و إذا رأينا الماء ينداح دائما فى سطح أفقى » جعلنا هذه 
الاتجاهات الختلفة للحركة « أنواعا » قائمة بذاتها ؛ فهنالك « نوع » من الحركة 
:هو الحركة إلى أعللى وتتمثل فى النار» وهناك « نوع » آخر من الحركة هوا كركة 
إلى أسفل وتتمثل فى الأحجار اود 

ووجه الانقلاب المنهجى الذى نحقق على يدى جاليايو» هوألا يكون البحث 
العلى قانما على أساس « تار يخى » » أى أساس ما يقع « فعلا » من أحداث » 
وبالصورة التى وقمت مها تلك الأحداث « فعلا » ؛ بل لا بد من نجريد الظاهرة 
من حدودها المكانية والزمانية التى تحملها حدما « تاريخيا » ذا مكان معلوم 
وزمان مرصود محدد ؛ لا بد من نجريدها بحيث تصبح عوامل نظرية نبحث فى 
تفاعلها حت ظروف تخلقها لما خلقًا ؛ وما دمنا قد ضر بنا المثل بالمركة » فلنتناول 
هذا المثل نفسه لنرى كيف يكون البحث العامى فيه : إننا نفض النظر عن الشىء 
اللتحرك ونوعه » سواء أ كان نار أم حجراً أم ماء أم هواء ؛ وتحاول أن نلتمس 
ما هو مشترك فى ظاهرة المركة على إطلاقها » متحردة من الأشياء المتحركة ؛ وقد 
نصل بعدند إلى 0 القانون الذى نسير الأجرام السماو به على مقتضاه هو نفسه 
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القانون الذى تسقط على مقتضاه الأحجار الساقطة ؛ أو ينداح الماء وهب المواء 
على مقتضاه ؛ وإذا ص لنا ذلك » كنا بمثابة من أزال الحواجز الظاهرية التى 
حسيناها تقل م الظواهر أنواعا متباينة » ورد الحقيقة كلها إلى أصوطًا المتحانسة: 
فالحركة هى أ سواء كان الجر لطا برا وطر أوها وسيل أو تار داو باهديا 
أو حدحرا مبوى على الأرض ؛ وهكذا تنهار الفواصل بين الأنواع الأرسطية حين. 
يوضّلنا تحليل الطبيعة إلى الوحدات البسيطة التى تتحانس عندها الظواهر التى كنا 
قد عددناها منتمية إلى أنواع مختلفة » أقول إن الفواصل التى كانت تفصل, 
« الأنواع ؛ على أساس اختلافاتها الكيفية تنهار » لتصبح تلاك « الأنواع » 
درجات من سل واحد » تتفاوت 5 ولا مختلف نوعا » كا ابارت الفواصل بين. 
الأضداد القدمة : الحار والبارد » واليابس والرطب » وغيرها ؟ و بعبارة موجزة ». 
حاء المنميج الحديد على يدى جاليليو فأحل فكر ة « التسلسل ») - أى تدرجع 
الظاهية المعينة فى سلسلة منزايدة من المقادر الكية - بحل فكرة امير 
المستقل بعضبها عن بعض . 

ف يعد السبىء الام ف البحث العلمى هو 922 الكائنات و الأحداث. 
على أساس ظواهرها البادبة » بل أصبح الثىء الام هو التحليل الذى يوضّلنا 
إلى الوحدات والعوامل الأولية اللتى تتفاعل على نحو ما فتكون هذه الظاهرة . 
أو على نحو آخر فتكون تلاك الظاهرة ؛ فلو أخذنا دوران الكوا كب فى أفلا كها . 
ود حرجة الصخور على سفوح الجبال » وذيذبة البندول » أقول لو أخذنا هذه. 
الأشياء مخصائصها الكيفية الظاهرة ؛ لجعلناها « أنواعا » من الموادث مختلفات »> 
ولجعلنا لكل « نوع » منها جوهرا مستقلا عر جوهر الأنواع الأخرى » 
لكنها جميعا عند النظرة العامية الجديدة تطبيقات متعددة لقانون واحد » هو 
قانون المركة . 

كانت الفكرة القديمة هى أن الذى بميز الأنواع بعضها من بعض هو 


د 24 م 


ما يتصف به كل نوع من صفات جوهربة تحدده » فإذا ما عرفنا عن نوع ما 
صفاته الجوهربة - أعنى إذا ما عركفناه بتحديد جنسه وفصله ‏ ققد أحطنا 
» عاما » فيك مثلا ‏ أن يقال عن الإنسان إنه حيوان ناطق » وعن. 
الحصان إنه حيوان صاهل وهكذا » لنم ماهية الإنسان أو ماهية الحصان » 
وذلك هو العلم بطبائع الأشياء ؛ لكن هذه الصفات على إطلاتها و بغير نكيم 
بمقدار معين يستطاع يانه تعد تكنى من وجهة نظر الهج العامى اذى استحدث. 
فى القرن السابع عشر ؛ فالصفة الواحدة يكن محليلها إلى عناصر بسيطة يضبّط 
قياسها » و بذلك تتفاوت هذه الصفة الواحدة درجات تتسلسل زيادة أو نقصا ؛ 
فلا يكى أن يقال عن الثىء إنه ذو « حياة » وإنه ذو « فكر »» لأن اللياة. 
بدورها صفة تنحلءٌ إلى بسائط وإلى تفاعلات » وكذلك الفكر بدوره صفة. 
تحاول عاماء النفس محليلها إلى عواملها البسيطة ؛ ماما كا محلل « المركة »© 
3 « الخرارة » أو « الصوت » أو « الضوء » اد « الثقل »6 سل كل هذه صفات. 
كانت قبل فى العبارات العامية على علاتا و لوال ولا تقدير لكا 
لسكننا اليوم لا نقبلها هكذا فى أى سياق على » بل نضم مكانها مقادير عددية 
تحددها نحديداً ر ياضيا » فنفهمها فهما أصح وأدق وأ كل وأقدر على الإمساك. 
* الطبيعة على النحو الذى يتيح لنا أن نوجد أءة ظاهرة شئنا فى أى وقت تريد . 

كان المنهج العلمى الذى اصطنعه جاليليو فى نحوثه ‏ إذن - ثورة على. 
الممميج الأرسطى فى كثير من نواحيه » وسنحد فرصة أوسع فها يل مرىي فصول 
الكتاب انفيض القول فى طبيعة القانون العلمى من وجهة نظرنا اليوم » وذلك. 
5 أن نستعرض ف : الفصل الأنى موقف بيكن الذى حاء مل فى القرن التأسعم 
عشر استمراراً له » وموقف ديكارت الذى أراد أن مخضع العلوم الطبيعية لنفس 
الموج الذى تسير عليه العلوم الرياضية . 


لقصل لاح 
الاورغانون الجديد 
١ --‏ 55 

الجائس الساى م نيج عكري .: 

كان ١‏ بيكن ( عل عفيدة أت المدهب الأرسطى سكول عن ار العلوم 
الطبيمية » لأنه « لا يفيد شيثاً فى الكشف العلى »”'؟ ؛ إذ القوانين العاية من 
2 أن بعين الإنسان عل الح با ميقع قبل وفوعه 6 ومنطق اران ان 
على شثىء من ذلك » لأنه منطق قياسى « والقياس المنطق وسيلة عقيمة فى كثير 
هن وحوهه ) لأنك مضطر فيه أن سل عقدمانه سلمأ لا جوز فيه الشلك » وعل 
ذلك فستجد نفسك متنقلا من قضية إلى قضية تازم عنها » ثم من هذه إلى أخرى 
تازم عنها دون أن يؤدى ذلك إلى عل جديد ؛ بل دون أن نعل هل قضايانا التى 
ندور فيها تصور الواقع أو لا تصوره » اللهم إلا إذا جعلنا نتعقب سلساة الاستدلالات 
القياسية واحدة بعك أخرى 6 صاعد ن مهأ إلى طرف داينها الذى استفيناه بادى 
ذى بده من ملاحظة الواقع امحسوس » لنعلم هل كانت تلك البداية صادقة فى 
تصو برها للواقع أولم تسكن 6 حيتت حور لنأ بعد يل حسم أو لا جور ا أن نترك 
الوافم وراء ظهورنا ونأخذ فى توليد القضايا بعضها مرى بعض بطريقة 
استنباطية فياسية . 


فإن كانت المهضة الأورو بية قد جاءت بمثابة الثورة على الفوذج الأرسعلى 


(1) 102ه3ج01 80010151 زاج [ ع ص ١١‏ . 


فى التفكير اح الثورة هو الدعوة إلى اللخروج إلى الطبيعة لملاحظتها » بعد أن 
أغخضت العصور الوسطى عيونها عن الطبيعة » قانمة فى تفكيرها بالاستدلال 
الاستنباطى” من مات جعاوها مقدمات لا يجوز الشك فى صدقها » « فقد عملت 
الديانة المسيحية والفلسفة الأفلاطونية كلام على الحد من شغف الإنسان بملاحظة 
الطبيمة ؛ أما الأولى فبكونها زادت من افهتامه بالعالم الآخر دون هذا العالم؛ وأما 
الثانية فبكونها ذهبت إلى أن كل ما نعرفه بواسطة <واسنا المعرضة للخطأ » إن 
:هو إلا صور ناقصة شائهة من الْمُثّل السكاماة التى توجد للأشياء فى عقل انه ؛ 
:ومني أن أو قام رجل [ فى العصور الوسطى ] وأنفق زهرة شبابه فى دراسة 
دقيقة للأجيال المتعاقبة لذبابة الفا كهة [ كا فعل عالم أمسيكى فى العصر الاضر ] 
«فقدكان ذلك ليبدو حتا فى أعين تلاك العصور الوسعلى عملا لا غناء فيه » بل كان 
'ليبدو عملا لا يتصور عل عاقل أن يشتغل به إنسان ؛ كا يبدو فى أعيننا من الآن 
أن عديأة الراهب أو الراهبة فُْ دير مغلق شىء لا غناء فيه ؟ ذلك لأن واحب 
السيحى هو أن برك اهتامه فى إعداد نفسه للحياة الآخرة » حيث قد توجد 
“الفاكهة بغير ذباب يفسدها ؛ وأما الأفلاطوتى فربما وجد فى التغيرات المفاجئة التى 
:تتعاور لون أعين الذباب وسائر أَجَزائه » فهماً ناقصاً للدثال الكامل لذياءة الفا كهة 
- ذلك المثال الثادت الذى لا تتغير صورتة ى عمل لله 0 ٠‏ 
نعم إن « يكن ) يعترف بأن أرسطو قد رم أن التحربة الحسية هى نقطة 
.كا بتنه لكزه ترى ذلا محرد زعم منه » لا يجوز لنا المبالغة فى تقد بره » « لأنه 
يقرر لنفسه قبل البدء قراراً - دون الرجوع إلى خبرته الحسية ليتخذ منها أساساً 
لقراره ذاك ‏ ثم يعمد بعد ذلك إلى الخبرة الحسية فيرنها إرغاما على أن تسابر 
)١(‏ لاطمهدمائط 5ؤإ)ذ 0هة لمطاعاة 5غ! - معوعكء5 رطمأقأمعهس8 .0 ,مسرورظ8 


. صفحة ع ٠‏ 


(11- نطق »عوج ؟) 


ااا ل 


ما قد انتهى إليه من قرار »كأن تلك الخبرة أسيرة » مضطرة أن توالم بين نفسهة 
ريق قزازه ؟ لذللك فهو اق ق باللوم من أتباعه المحدثين - يعنى رجال العصور 
الوسطى - الذين نفضوا أيديهم من الخبرة الحسية نفضاً تاما »” 2 . 

كان المج الآر سطى - إذن انها 56 ( وار اد 0 يكن ) أن يضطلع, 
2 بأورغا بون جديد» يصطنعه الناس منهاجاً 2 تفكيرم العلمى يدل « الأورغا بون 6 
الأرسطى . 

لكنه أ ثر قبل إقامة البناء الجديد ان يزيل ركام القدم وأنقاضه ؛ وما: 
ركام القديم إلا أنواع من الخطأ » لو زل” فبها الفكر » أدت به حتّا إلى الحطأ فى. 
النتاتم التى ينتهى إلمها بتفكيره ؛ وقد أطلق « بيكن » على أر بعة هامة من تللك. 
الأنواع اسم « الأوهام » أو « الأوثان » الأربعة » ولا بد لنا أن نقول كلة: 
مختصرة فمها » قبل الانتقال إلى وصف الجانب الإيجحالى من منبحه . 


, 52 
١‏ ارقام اوس 


وهى أخطاء يقع فيها الإنسان م طبيعته البشر بة » فلا فرق فى التعرض لما 
بين فرد وفرد » ومن أمثلتها سرعة الوثوب إلى الأحكام العامة قبل التثبت من. 
الأس.اس المأمو ن الأى يبرر لنا تعم ب الحم ؛ هذا التسرع نقص بشرى عام فى. 
لمن سكله » ولئن كان خليقاً بالرجل من سواد الناس أن يبرأ من مثل هذا النقص. 
فى أحكامه ؛ فالعاماء أخلق ذا راان ؛ وفى ذلك يقول « بيكن » : 
« لا يجوز أن تسمح لامقل بأن يتب أ ويطيرمن الحقائق الجزئية إلى القضايا العامة 


-(1) 012281018 الانالاول8 واج ( ع ص "5 . 
(؟) ©5235 عط 5ه 10018 . 


سا ءة/اةؤ ل 


الشاملة . . . لا ينبغى أن تمد العقل بالأجنحة ؛ بل الأؤلى أن تثقله بالأغلال حتق 
حول ببينه و بين القَفرْ والطيران » . 

ومن ع أمثلة الأوهام البشر د أيضاً ما يلون أفكارنا من 000 ' 
كالكبرياء والأمل والقلق والشهوة ؛ فانظر كم تأبى الكبرياء على باحث أن 
1" وك سار باحث فى نحثه مؤملا أن ينتهى 
إلى نتيجة معينة » فيحدوه ذلك الأمل حتى اهيل به إلى مخير الطريق التى تؤدى 
إلى تحقيق ما برجو أن يحققه » دون النظر الحايد إلى المق وحده » وك دفم القلق 
افا أن 3 الما لى فى نحثه حدى يفرع منه فى فترة وجيزة ؟ كم انظر فوق 
ذل ككله 6 :وق لنا الشهوات والرغبات آراء معينة مختارها وندافم عنهاء لأنها 
لشبع تلاك الشهوات والرغبات » بغض النظر عن نصيبها من الصدق والحق 

ولعل من أخطر ما تضلانا به أهواؤناء أنها تميل بنا إلى اختيار الأمثلة الى 
تؤدد وجهة نظرنا » وإغماض العين عن الأمثلة التى تناقضها ؛ ومن أمثلة ذلك 
تأبيد رأينا فى أن الأ-حلام تكشف عن حوادث المستقبل » فترانا مختار أمثلة قليلة 
لأحلام سبقت وقوع الحوادث » غاميق الطرف عن لاف الأحلامالق م بتحقق 
منها شّىء » و بروى لنا « بيكن ( عن رجل كان يشكر أثر النذور فى استرضاء 
الألمة » » فك أصاب فى المواب حين عضت عايه صور أوائنك الذين وفوا 
بندورهم 5 يجاتهم من خصار الغرف عر مركي ( عر ضت عليه تلاك الصور 
معلقة على حدار معيد » 3 أحرج بالسؤال الأنى | ألا تعتقد بعد ذللك قى ع 
الالحة ؟ فسأل بدوره قائلا : لكن أبن عسى أن أجد صور أوائك الذين نذروا 
النذور لنجاتهم ثم هلكوا ؟ 76" . 

وكذلاك من أمثلة الأخطاء البشر بة عامة » إسراف الإنسان فى تسيط 
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اا ل 


الظواهر الطبيعية » ورؤية العالم على أنه منفلم تماروا كثرها هو ف .نتيقة سر ؛ 
فقد تكون الظاهرة التى نظعها بسيطة ؛ غاءة فى التعقيد وتتابع الظواهر الذى قد 
نظنه منتظيا مطرداً قد يكون مليئاً بمواضم الشذوذ والاضطراب . 


* اس أوهشام اللو ” 

« إن لكل إنسان ... كهفاً خاصاً به يعمل على كر أضواء الطبيعة والتغيير 
من أونها ») - فلن كان الجنس البشرى كافة يشترك فى طبيعة واحدة تؤدى إلى 
لون معين من الأخطاء » فإن كل فرد يعود فيضيف إلى تلك الطبيعة المشتركة ميولا 
خاصة به » قد لا يشترك معه ذيها أحد سواه ؛ ثم يكون لهذه الميول بدورها أثر فى 
طريقة تفكيره وطريقة نظره إلى الأمور ؛ وإنما تتكون نلك الميول الخاصة حك 
عوامل البيئة والتربية والتخذية والمهنة اللخاصة التى يشتغل بها ؛ وإنه لمن حصيل 
الحاصل أن نذكر هنا ما لا بد أن يكون كل قارى” مُلمَا بشىء منه » فى كيفية 
تلوين البيئة الطبيعية والاجتماعية لوجهة نظر الإنسان » فالرجل من البيئة الزراعية 
له وجهة نظر مختلف فى كثير من جوانيها عن الرجل من البيئة الصناعية » ومن 
نشأ فى بدئة عوز وفقر وحاحة قد تتشكل اراؤه على غير ما تتشكل به أراء 
الناثىء فى بيئة يحبوحة وعز وثراء ؛ وصاحب المرض أو العاهة الجسدية تتكون 
لدره عقّدة نفسية خاصة به قد دلون 7 فما عدا كد الأثرفى بوحيه حياته 
الفكرية ؛ وهكذا وهكذا من مئات العناصر التى تصادف الشخص فى حياته فتؤثر 
فى توجيبه الفكرى . 

وكثيراً ما يؤدى هذا التوجيه الفكرى بصاحبه إلى الوجه اللحاط” » فيتعصب 


لَشىء ما - مدفوعا بعوامل فى نفسه هو تيا يعميه عن الْقيقة الواقعة ؛ 


. 6و0 عط زه و1401‎ )١( 


- المؤ سس 


إذ قد تتساط عليه فكرة معينة »؛ هى وليدة نشأنه وثر بيته » فيفسر فى صومها 
كل شىء تفسيراأ يتفق مع هواه لامع الواقم ؛ و يزع, لنا « بيكن » فى هذا 
الصدد أن أرسطو نفسه قد أصبب مبذا التقص : « إذ حءل فاسفته الطبيعية عبداً 
تاسا منطقه ع حملا ,ذلك فلسقة من .وحية انر واعدة .ووفك أن نكون 
معدومة الفائد: 2١76‏ , 
/ 0) 

# امسست واه مم اأسووه : 

وهو اسم يطلقه « بيكن » على الأخطاء التى تنشأ من استعال اللغة في 
التفاهم ونقل الأفكار ؛ وف رأينا أن هذا النوع من الطأ الفكرى هو أخطر 
2 الأوهاء الأربعة يع 4 2 ولذلاك باكممن لأنفسنا عذراً ف الإفاضة فيه بعص 
الثىء » إفاضة نتخدم فيها بعض النتات التى وصل إليها أسحاب المدرسة التحليلية 
لمعاصرون لنا » وعلى رأسهم « مور » و « رسل » وجماعة المذهب الوضعى المنطق » 


.م © 5 41 ص 
ومن زعماعها 0 معوراس تاك ( و« كارناب )) و2 ابر ع( ١‏ 5 


ومصدر السكارنة فُْ هلا النو دن الخطأ 6 هو أن الناس 0-3 يقول 
« بيكن » نحق ؛ « يعتقدون أن عمو فم 7 1 فى الألفاظ التّى ستعماونها » ناسين 
أن الألفاظ - إلى جانب ذلك -. تعود فتتحكم بدورها فى عةوطم » وأن ذلك 
هو نفسةه الذى أصاب الفاسفة والعلوم بالسفسطة والخمود 9 . 

ومن أهم ما نريد أن نبرزه فى عقول القراء من أنواع المطأ الفكرى الذى 
ينشأ عن ألفاظ اللغة » هو أن الكامة الكلية كائنة ما كانتء لا تمل اكلام 


. 13ناه3عج01 تزلرناه850 : مجموعة مؤلفات بيكن ؛ ج 4 © ص 9ه‎ )١( 
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ب علمؤا سد 


ذا معنى إلا إذا كانت دالة على أفراد جزئية يمكن الرجوع إليها إذا ما أردنا 
التحقق من صدف الكلام أو كذيه ؛ ولد أطلقنا على الكلمة التى لا تدل على 
أفراد جزئية » اسم الفئة الفارغة”' ' » والذى تحب أن نعيده ونكرره حتى #رسخ 
فى الأذهان - ولن ْمَل من إعادته وتكراره - هو أن الكلام الذى يحتوى 
على لفظة دالة على ئة فارغة » يتساوى فيه النق والإثيات ؛ فعبارة « ملوك فرنسا 
فى القرن العشرين » ليست بذات مسميات » أى أنها دالة على فئة فارغة ؛ ولذلك 
يحق لك أن تقول : « كل ملوك فرنسا فى القرن العشر بن عُمروا أ كثر من مائة 
عام »كا بحق لك أيضاً أن تقول : « إن أحداً من ماوك فرنسا فى القرن العشرين 
لم يعمر أ كثرمن ماثة عام » 7 

ولا كانت القضايا الميتافيز يقية كلها » تحدثنا عن فئات فارغة - ذلك بحكم 
تعريف الميتافيز يقا نفسه لأنها أقوال تتحدث عما لا وحود لهقى الطبيعة - فإن 
كل قضية ميتافيزيقية يتساوى فيها الإيحاب والسلب » ومن ثم تستطيع أن ترى 
العبث الذى لا طائل وراءه فى المناقشات الميتافيز يقية . 

الأصل فى كل كلمة من كرات اللغة أن شير إلى مدلولاات حزنية » فإن 
كانت هنالك كلمة ليس للا مدلول <لى يشار إليه » فهى لفظة فارغة زائفة ؛ 
أشهث فى أعيننا وآذاننا صورة الألفاظ المقيقية » فرحنا نستعملها فى كلامنا 
ومجادلاتنا » استعالا يستحيل أن يؤدى إلى نتاح علمية إيجابية » إلا إذا كان ظل 
الثىء كالشىء نفسه » له مادة ووزن وطمم ورائحة | 

ونعيد هنا ما قلناه فى موضم سابق”'" . الفرق بين اللفظة القيقية والافظة 
الزائفة » هو أن الأولى وراءها « رصيد » من السصداة اطزالية وروانا الأخرى 


(0) راجم ص ١9 - ١907‏ من الحزء الأول . 
(0) ص ؟١١- ١١"‏ منالخزء الأول . 


00 


غليس وراءها شىء يشار بها إليه » فا أفرب الشبه بننهما و بين الورقة النقدءة 
الحقيقة بالفياس إلى الورقة النقدية لزائقه ؛ فهاتان تكونان فى الصورة الظاهرة 
متساو يتين » لكن الأولى حقيقية لأن هنالك « رصيداً © من الذهب أو ما إليه 
عل ها « قيمة » فعلية »وأما الورقة الزائفة » فليس وراءها مثل ذلك « الرصيد » 
ولذا فه لا تشير إلى شىء وراءها من محفوظات « البنك » نما يجمل لها 


قيمة حقيقية . 

إن السكلمة لا يننى عنها الزيف طول استممالها فى التفاهم بين الناس أ» فإذا 
مضينا فى تشدمهنا الألفاظ الزائفة بالنقد الزائف » قلنا إن اللفظة الزائفة التى طال 
أمد استماها بين الناس » حتى ظنوا أن طا معنى » شدهة بظرف مقفل ليس بداخله 
شىء » لكنه دار بين الناس مدة طويلة على زعم وهمى » وهو أن فيه ورقة من 
أوراق النقد » فظلت له هذه القيمة فى التعامل حتى تشكك فى أعره متشكك » 
وفتحه ليستوثق من أن له قيمته امزعومة » فل جد شيا » بل وجده فارغا ولا 
« قيمة » له . 

؟ يزول عن صدورنا من أثقال الأخطاء والأوهام » إذا محن ألقينا فى الي 
بكل جملة فمها كلمة فارغة ؟ 

ولا تقف مدرسة التحليل الجديدة عند الألفاظ » بل نجاوزها إلى تحليل 
العبارات ؛ وقد اختط « مور » و« رسل » طريقاً فى هذا السبيل » ليعرف من 
شاء أن يعرف » هل العبارة التى هو بصددها عبارة ذات معنى » أم هى فارغة 
خالية من المعنى » فالعبارات ثلاثة أنواع ش 

١‏ - عبارات تتحدث عن أشياء جزئية حقيقية يمكن الإشارة إليها بالإإصبع 
مثلا » كا بمكن إدرا كها بالحواس ؛ مثل قولنا عن قطعة من السكر موضوعة 
أمامنا ؛ هذه القطعة من السكر صربعة . 


عد غ١‏ حب 

؟ - عبارات تتحدث عن كلات لا عن أشياء » مثل قولنا : السك ركلمة 
مكونة من خمسة أحرف . 

» ع غبارات تتحدث عن أشباه أشياء ؛ أعنى أنها تتجدث عن كيات. 
فنظنها خطأ أنها تتحدث عن أشياء حقيقية ؛ أى أنها تكون من النوع الثانى. 
فنظنها خطأ أنها من النوع الأول - ونفى هذه العبارات يقع معظ السكوارث. 
فى تحييف :ارال بواتلطا + 

دلك لأن كل عبارة فمها لفظة كلية هى من هذا النوع الثااث : كقولنا 
السكر طعمه حلو . 

والكلمة الكلية لبس لها مداول دذاتها » غير الأفراد الجدئية ؟ التكامة 
الكلية « سُكّر » لا تدل إلا على هذه القطعة المعينة من السكر وتلك القطعة 
المعينة ؛ « السكر » كلمة تدل على هذا الشىء الج لى وذلك الشىء الج :الى - لين 
تقول : « السكر طعمه حلو » فإننا عثانة من يقول : « السكر كلمة ستعمل 
لنشير مها إإى الج لى و حت » الج لى « ص » والجر الى د ص » ا ) وهذه 
الجا يات جاوة الطعم : 

شاذا لو استعملنا عمارة فنها كلة كلية لا يجد لما الأفراد الجزئية التى تشير 
إلمها تلك الكلمة ؛ الجواب هو : تلكون العبارة كلاما فارغا من المعنى وخاليا 
من المدلول » إلا إذا أريد مها تفسير معنى كلة » ولم نرد بها ذ كر حقيقة عن العالم 
الذى نعيش فيه . 

وانظر بمد ذلك فى ضوء هذا التحليل إلى الفاسفة التأملية حين تسوق لنا 
كلاما عن ألفاظا كلية لا ح:لى لما تشير إليه ؛ ورم ذلك تراها تحسّد تلك الألفاظا 
وتجحعلها فى ذاتها كاثنات » نحي عنها القصص والبكايات . 

رى العام الطبيعى محدثنا فيقول : « الآ كسحين عنصر سيط » - فإذا 


ل هما مس 


ما طلبنا إليه الشر ح والبرهان » أشار بإصبعه إلى كيات جِرئية من غاز معين > 
قائلا هذا أ كسجين ؛ أو على الأصح « ال كسجين » برد رمز أستخدمه لأشير 
به إلى هذا الزثى أو ذلك الجزنى مما نستطيع إدراكه بالمواس على وجه ما ؛ 
3 تراه يعرف لنا « العنصر السيط » بأنه المادة التى ممما <لاتها وحدتيا فى نفسها. 
قامة أمامك , فلا يمكن رَدّها إلى عناصر غيرها . 

وبحىء الميتافيز يق فينسج على غرار زميله العالم » و يقول : « اانفس عنصر 
بسيط » فتطلب منه أن يشير إلى الجزئيات كا فعل زميله العالم » فلا يحد ذلك 
فى مستطاعه ؛ « النفس » التى يتحدث عنها يكذا وكررك ؛ لس فى مستطاعه. 
1 برينا إياها لنعل إن كان حديثه صادقا أ وكاذبا ؛ و بالتاللى ‏ طيعا - لا يكون 
فى مستطاعه أن نيحد ما تحلله ليع إن كان لا بزال سيط أم عو م لكأب - في 
يتحدث إذن هذا اميتافيزيق » ولماذا حدثنا مثل هذا الحديث ؟ هل ينقل لنا به 
ل أم إنه يقول القول لنستمتع برنينه ووقعه فى الأذان ؟ إن كانت الثانية فجاله 
الفنون التى توصف بامال أو القبح لا بالصدق أو بالكذب ؛ وأما إن كانت 
الأول ظ فالشرط الموضصرى فى الخير أن يكون مكن التحقيق . 

« أوتقدم لك عام شضية لا مكن أن تستنيط منها ما عساك أن تدركه 
باحس » اذا يكون موقفك إزاءه ؟ افرض مثلا أنه زعم لك أن الأجسام ليست. 
فقط تتأثر فى حال الجاذبية تبعاً لقوانين الجاذبية المعروفة » بل أضاف إلى ذلك. 
زعماً آخر » وهو أن الأجسام مجالا آخر تتأثر فيه أيضاً » وهو حال « اللاذبية » 
فإذا سألته : ماذا عساى أن أشاهد فى ظواهى الأجسام مما ينتج عن هذا 
ا جال « اللاذّ » تبعاً للنظرية المرّعومة ؟ وأجاب بأنه ليس هناك أثرمما تمك 
مشاهدته بالحواس ؛ أو بعبارة أخرى إذا سألته هذا السؤال فاعترف بعحزه عن 
تقديم طريقة معلومة يمكننا مقتضاها أن نعل ما يكن مشاهدته بالمس مما يطرأ 
على الأجسام فى الها « اللاذنى » - فاذا يكون موقفك إزاءه ؟ لا شك أنك. 


7 ا 


تقف من كلامه موقفك من الكلام الذى يتخذ صورة الكلام ولس منه ؛ 


إن كلامه فارغ لا يتحدث به عن شىء قط ا" 


أوشام السرم 
« أوهام للسرح » اسم يطلقه « يكن » على الأخطاء التى نز فمها الإنسان 
نتيحة اعتقاده فى صدق فلسفات قدعة ومؤلفين قدماء ؛ ومختاف هذا الضرب 
الرابع من ضروب الخطأ » عن الغمروب الثلاثة الأولى » فى أنه لا يتسرب إلى 
عقل الإنسان خلسة وعن غير وعى ”ا هى الحال فى الثلانة الأول ؟؛ بل يتطلب 
الإنسان جهداً واعياً حتى يحصّل الفلسفات القديمة ويتفهم المؤلفين القدماء ؛ فإذا 
ما وعق ذلك » أصبح من العسير عليه بعدئذ أن يتخلص من تأثير ما وععى » 
فيتلون فكره به . 
ومن أوضح الأمثلة » على ذلك » ما حدث لاليليو حين زعم لصحيه أن 
المحرن الختلفين فى الوزن إذا أَلقيا من عَلٍ » سقطا على الأرض فى وقت واحد » 
فأتكر عليه زملاؤه ذلك استناداً إلى ما قاله اليونان الأقدمون فى الموضوع ؛ 
فصعد جاليايو إلى برج ييا المائل » وأسقط حجرين على مشهد من زملائه » 
أحدها بزن عشرة أرطال » وبزن الآخر رطلا واحداً ؛ فسقط الحجران على 
الأرض فى لمظة واحدة ؛ وكان ذلك تاف عما يعامه هؤلاء الزملاء - إذْ كان 
جاليليو وزملاؤه هؤلاء أسائذة فى جامعة ييزا -- وكان هؤلاء يعادون الموضوع 
على الصورة التّى قالها أرسطو فى عل الطبيعة #وفل أن هرا زع ة غقرة أرطال 
)١(‏ راجم ععقصعهة] أه «قاهرة اعوءزعه! عط1 ,ه80 ,رقهيوت : ص (١‏ - 


4 وأيضاً فقرة 4/ا . 
(؟) عتماأوعط1 عطا أه 5اه14 . 


وبإلما - 


مقطا ل بتر أرقت الى يبلط ننه سن رطا بواحد و اعقط لبان 

فوحى” زملاء جاليليو مبذه التحربة الحسية ؛ ثماذا قالوا ؟ زعموا إزاء ذلك 
أن أعينهم لا بد أن تكون قد خدعتهم فم رأوا ظ لأن أرسطو لا مخطى” 
الزملاء » مما يميد إلى الذا كرة شيا نما حدث لأينشتين ف حجامعة برلين . 

وضع حاليليو منظاراً مقرباً » وطلب إلى زملاثه الأسانذة أن ينظروا خلاله 
إلى الأقار الى تدور حول المشترى 4 فرفضوا 6 وبنوأ رفضهم على أساس أن 
أرسطو لم يذ كر هذه التوابع المزعومة للمشترى » فن ظن أنه رأى توابع للمشترى » 

إلى هذا الحد قد يتاثر الإنسان بما عرفه عن الأقدمين ؛ حقّق ليتنكر لما 
تراه عيناه احتفاظا بالثقة فى الأقدمين » ومما مجدر ذكره ؟ناسبة جاليليو » أن 
خصومه قدموه إلى محكة التفتيش لكت عليه » فتستطيم أن تقول إن موقف 
جاليليو أمام محكة التفتيش » هو التعبير الصر يح عن الصراع بين منهجين : بين 
منهج الاستقراء الجديد » الذى يشم بناءه على أساس المشاهدة الكسية ٠‏ ومنهيج 
الاستنياط القديم الذى / يكن أمامه َّ من الماس لاه التى ستنبط منها 
نتانجه ونظرياته » عند تراث الأقدمين وفى الكتب المقدسة . 


5-8 ”تت “يزجي 5 
يفرغ « بيكن » من ذ كر الأخطاء الشائعة بين الناس » فينتقل إلى الجمزء 


:الثانى من الأورغانون الجديد » ليصف منهحه الإيجابى فى البحث الاستقرالى 


اهانبت الريما ع : 


حت إرير؟ بهت 


وهو يبدا دي 0 ارو سسحدم م طائقة كربرج هم ٠‏ ن المقاق ء ن الطبيعة 4 


سكن أرسطو يقف عند هذا الجم للحقائق الطبيعية قانعاً » وأما « بين » 
فيضيف إلى تلك القائمة وصقاً للتحارب التى أجراها » باذلا كل حهد فى إثيات 
شكه حيث أحسً الشك » فلا هو تسرّع بإثبات الصدق ف المواضع التى 
فها » ولاهو تسرع خَذنها لأن ما يكون موضعاً للشك اليوم » قد يحد من. 
مجمده غداً . 

إن النقيصة الرئيسية فى المنهج الأرسططى - فيا رأى بيكن - أنه اعتمد 
فى الوصول إلى قوانين الطبيعة على طرء َه الإإحصاء السيط للا مثلة از نية ؛أى 
أنه اكتف بذكر عدد من الأمثلة الجزئية التى تؤ يد القانون الذى يصل إليه » 
فلا مى انسعت حتى شملت مجال البحث كله » ولاهى دلت على موضم الغمرورة 
التى تحمل من القانون الطبيعى حك عاما ينطبق فى كل الظروف . 

وأم ما ينقص هذه الطريقة فى رأبه » هو عملية العزل » فلا يكنى أن تار 
الأمثلة ااتى تؤد القانون » بل لا بد أن تبحث عن الأمثلة الى تنفيه » لأأنك. 
أو مهت أن مثل يؤ بد حة القاون , 3 وحدت مدلا و احداً ينقضه » كان هذا 


المثل الواحد كافياً لنسخه . 


ول يكن « بيكن » مصيبا كل الصواب فى اتهامه لأرسطو أنه اعتمد فى 
الاستقراء على جمع عدد من الأمثلة التى تؤ يد القانون » لأننا قد رأينا عند الكلام 
على مذهب أرسطو فى الاستقراء » أنه جءل طريقة جمع الأمثلة الجزئية جانبا واحدا 
من منهحه الاستقرالى » ولم تكن الأمثلة الجزئية عنده تساق لتؤيد القانون 
الكلى » بل لتكشف عنه للمقل » والحدس العقلى وحده - دون الجزئيات. 
الحسة + هو الذى يدرك الرابطة الضرور بة بين الأشياء والصفات » مما يعمل 


جم كاك 


القانون قانونا ؛ كا أنه فوق هذا وذلاك » اصطنع الطريقة « الجدلية © لمناقلة 
التوانق اللنية مرى صيك والاعشرا متعانا لآن تكون حرحة مقبولة : 

ولننظر الأن فى منهج « بيكن » » الذى لا شك فى أنه قد تلانى نقصاً فى 
طريقة أرسطو » وجاء فانحة عهد عامى جديد وضع البحث العلمى على مهاج ديد : 
يعتمك منهج « يكن ) الاستقر الى على 0 57 ؛ هو أنه لا يعكن البرهنه 
على أى تعه 7 أى قانون ) بأى عدد من الأمثلة المؤيدة » اسكن مثلا واحد 
يكنى لنقضه 1 ؛ فالأمثلة السلبية التى تنقض » هى عنده أهم فى البحث العامى 
الأمثلة الاابية الى زيف ؛ بو مكنا أن ابرق ست ,يطروق غير وماغير جد مق 
ححة القوانين الطبيعية التى يستحيل علينا أن نتثبت من صعتها بالأمثلة الإحابية 
الملؤيدة مما كثرت . 

وشرح طريقته ه وكا يأنى 

نستقصى الصفات التى تنتاقاها حواسنا من الأجسام »كالحرارة واللون والطمم 
والثقل والصاديه الخ . 27 تحاول 3 ترى كيفية التركيب الذرى لاجس حين يكون 
متصفاً بصفة من تلك ؛ كيف يكون تركيبه الذرىحين يكون حاراً ؟ وكيف يكون 
تركيبه حين يكون حلوا ؟ وهكذا ؛ ولا حظ أن التركيب الذرى لاجم » لا يدل 
بذاته على الصفة التى تترتب عليه » لولا أننا نعتمد على المشاهدة والخبرة » لنرى 
ما الصفة التى تسابر هذا التركيب » بعبارة ثانية » لو أننا لاحظنا جسما كيف 
نكر ب ذراته » وعرفنا أن ركه الذرى هو « مى » ؛ فلا نستطيع أن تتنياً من 
ذلك وده ما الصفة التى تصاحب ذلك : أهى اللون الأبيض أم الاون الأسود ؟ 
أهى الخرارة أم البرودة ؟ أهى الخلاوة أم المرارة ؟ فالتجربة الحسية وحدها هى التى 
تنبئنا بأن التركيب الذرى « عى »6 مصحوب بالصفة « ص »© وعندئُذ فقط يتبين 
لنا قانون من قوانين الطبيعة : وهو أنه كلا كانت « من » صحبتها «ص» وكلا 
كانت « ص »كانت « س » معها . 


سا اه 8 لد 


ويطلق « بيكن » على التركيب الذرى للجسم » الذى تصاحبه صفة مأ من, 
صفات ذلك الجسم » اسم «الصورة» - فأيًا ما كانت «الصورة» الى تصاحب. 
الصفة « ص » فى اسيم ) الحرارة مثلا ) قلا بد أن تتصل مها على و جعلها 
نحضر إذا حضرت « ص »© وتغيب إذا غابت « ص » » وتزيد أو تنقص إذا 
ما زادت « مى » أو نقصت . 

والمشكلة الرئدسية هى كيف نعرف أن «الصورة» الفلانية هى التى تصاحب. 
الصفة « ص » ؟ إن محرد إحصاء أمثلة إنحابية فها « صورة » معيئة مصحوبة 
بصة ١‏ ص) ) لا يكنى 5 أقول إن الواحدة متصلة بالأخرى اتصالا ضعروريا 
وعاما » بحيث أجعل من اتصالم قانونا من قوانين الطبيعة » إذ لا بد من أرف 
أتأأ كد إلى جانب ذلك من أنه لوغابت تلك « الصورة » عن الجسم غادت عنه 
كذلك الصقة « ص »6 » وأو زادت أو نقصث » تأثرت « عى » 5 لذلك. 
بالزيادة أو النقصان . 

لا يكنى الاقتران فى الحضور وحده » بل لا بد إلى جانب ذلك من العزل > 
يت إستطيع ألف مثال أن يشثيت وحود الرابطة الغمرور نه بين « الصورة » 
المينة والصفة « ص » » يستطيع .ثل سلبى واحد أن ينق وحود تلك الرابطة 
بنهما - ذلك هو أساس طريقته . 

فأول ما يحب عبله فى البحث العلامى - عند ييكن س هو أن نحصى كل 
أنواع التركيب الذرى الأجسام » أعنى كل « الصور » الممكنة » وهو يظن أن 
أنواع التركيب الذرى قليلة العدد وي>كن حصرها حصرا كاملا - إذ لا يزيد 


عددها عن أحرف المحاء عل عر ويبعذ دلك رى أىهذه التركيبات. 


واس م سس سس سس ها اماس ل و سس س س س ‏ سسسسي س و ‏ مسمسسصي م سة ل ممص ومين 


._"5١ مجموعة مؤلفات بيكن داج 4 .تحص‎ )١( 


0-7 


الذرية يصاحب الصفة التى نجعاها موضوع بحثنا ‏ المرارة مثلا - وأيها يغيب. 
حين تغيب تلك الصفة . 

لنرم: لقامة التركيبات الذربة للأجسام أ لقاعة :9 الضوو © باازهوة 
أ)نا ىع حجوى. 

ولنرمز للصفة التى بريد البحث فى تعليلها واستخراج قانوننا بالرم: « صص » 
ثم ننظر فىكل تركيبة ذرءة على حدة » حتى إذا ما وجدناها لا تطرد مع «ص» 
وجودا وعدما ونقصا وزيادة » عزلناها » أى حذفناها حذفا » وحن موقنون بأنهها 
ستحيل أن خارنق «الصورة» المصاحية للصة الى هى موصوع حثنا ؛ حى, 
إذا ما انتهينا إلى تركيبة ذر بة معينة » توجد إذا وجدت الصفة « ص » وتغيب 
إذا غابت الصفة «صى» وبزيد أو تتقص بنسية 000 مع زيادة «ص» أو تقصيها: 
كانت هى « صورة » الظاهرة الى نبحث فى تعليلها » أى هى « سبب وحود 6. 
الظاهرة . 

من ذلك ترى أن القانون الذى ننتهى إليه هذه الطريقة » لا يستند يقينه إلى. 
تجرد اطراد حضور « الصورة » مع الصفة حضوراً إيحابيا» بل يستند إلى الأمثلة: 
السلبية التى تتفاوت فمها درجة « الصورة » زيادة ونقصاً . 

الطريقة الاستقرائية عند « بيكن » » هى أ جمع مأ استطعنا جمعه من 
الشواهد الثى تظهر فيها الظاهرة التى نريد بحثها » ثم نبب الشواهد التى جمعناها: 
فى ثلاث قوام : 

1 عدفاعة المضوو» أو الأنبات:. 

ل قامة الغياب » أو النف 1 


373- قاعمة التفاوت فُْ الدرحة 5 


2 


فنى قابمة الحضور نضم الأمثلة التى جمعناها والتى تتمثل فيها الظاهرة موضوع 
البحث » وفى قامة الغياب نضع الأمثلة التى جمعناها والتى يتمثل فيها انعدام الظاعرة 
موضوع البحث » وفى القاعة الثالثة نضع الامثلة التى تتفاوت فيها الظاهرة 
57 

والمثل الوحيد الذى سأقه لخر »0 وضيحا لحه 6 هو مه عن 2 صوره «( 
الحرارة » أى عن سيا » فقّد اعتبر الحرارة « طبيعة بسيطة » » أى اعتبرها 
واحدة من الظواهر الأساسية فى الطبيعة ؛ وحاول أن يكشف عن القوانين الى 
تتحكم فى توليدها و إشماعها . 
كاف ةالأمثلة التى تظهر فمها ظاهسةالحرارة » فيكو نلدينا بذلك «قايمة الإثبات»7") 
ثلا » نثبت فى هذه القايمة أشعة الشمس والشهب وهب النار والميوانات وروث 
اليل والهلمل 4 (وحى البرد المأرص الشديد ينتج بوعا من الإحساس بالاحتراق 6 

٠‏ عي 8 2 ٠.‏ و 5 5 2ه 

شعنت وهكذا . , وقدذ كر )0 بيكن » فى قاعة الإثبات سبعة وعشر بن مثالا 60 
ترك مسافة خالية لعله ينبت غيرها . 

وثانياً ‏ نعد « قامة النى 226 » حيث نثبت من الأمثلة التى جمعناها » 
٠‏ كافة الأغياء الى يخاو من الحرارة - لغياب « صورة » الخحرارة عنها - إذ لو 
غابت « الصورة » عاك تنما ا « الطبيعة البسيطة » المترتبة علمها . 

ولما كانت الأمثلة التى تدل على انعدام الحرارة لانبابة لها » فإنه يحسن 
أن نحصر أنفسنا فى حدود الموضوعات الإمجابية لذ كورة فى قامة الإثيات ؛ ثلا 
قد ذكرنا الشمس فى قائمة الإثبات على أنها مصدر للحرارة » فنحاول فى قائمة 


)١(‏ قعلالأة الله أه عاطو]1 
(؟) ومع تلاأاوعء21 أه 1261١6‏ 


- 


النفى أن نبت جرما سماو يا تنمدم فيه الحرارة » كالقمر والنجوم ( فما ظن بيكن 
وقد أحس شيئاً من الشك » فاقترح إجراء تجارب بعدسة محرقة لنرى هل يمكن 
الحواس أن تدرك حرارة ضادرة عن أشعة القمر والنجوم أولا مكن ) . 

وإذاكان فى قائمة الإثبات أنواع من الحيوانات قد د كرتت على أنها 
مصدر من مصادر الخرارة » فنحاول فى قاعمة النفى أن ل أنواعا أخرى من 
الحيوانات لا نشع حرارة ! 

مثل هذا النى نستطيع حذف بعض الأمثلة من قابمة الإثبات » فنحذف 
الأجراء السماو بة , لأن هنالك أجراما سماو بة لا حرارة فبها ؛ وتحذف الحيوانات 
لأن هنالك أنواعاً منها لا حرارة فها - وهكذا . 

الثاً ‏ نع قائمة التفاوت فى الدرجة”'؟ ؛ فنجمع أمثلة تسكون فبها الحرارة 
حاضرة «درجات متفاوتة » فليست أمثلة اللهمب كلها ذات <رارة واحدة » ولست 
الميوانات كلها متحدة فى درجة الحرارة التى تشع منها» فعى أ كثر حرارة إذا 
مركت مها وهن :سا كنة +.وإذا أضاتيا الى منها ون سلية وهكذا #«ولست 
الأجسام وهى تغلى كلها ذات درجة واحدة من المرارة » فالرصاص الغلى أ كثر 
حرارة من الماء المخلى وهكذا . 

فإذا وجدنا فى قامة الإثبات مصدراً للحرارة لا ينفيه شىء فى قاعة الن » 
راجعناه على قامة التفاوت » لنرى هل تزيد فيه الحرارة وتنقص تزيادة درجة 
« الصورة © ونقصها أو لا تزيد . 

وق اكع :و سكن م من كتسن اطرارة إل أن انار ة موحودة ىق "كل 
يق عدا ؛ وهى تزيد وتنقصفى درحتما 5 زيادة درحة الحرارة ونقصها -- و بذلك 
تكون اط كذتهن (:صورة © ادرارةهم 
)عمط وعم 


(؟١1-‏ منطق »ءعج ؟) 


ا 


هذه هى الطريقة « الاستقرانية » عند « بييكن » - وقد توحه إلمها 
ير 


« جوزف » لنقد - لأن « جوزف » قد أخذ على نفسه الدفاع عن المنطق 
الأرسطى بكل تنصيلاته - ققال إن « استقراءه » هذا مصبوب فى قالب. 
قيامى” » » مع أنه قد جاء منبحه ليحارب القياس . 
ذلك لآن الصورة الشكلية لطريئته هى : 
«دح » إما أن تكون ١«‏ »أو« ب»أو«ح »أو«5» 
دح » ليست « ب » وليست « ح » وليست « 5 » 
.٠.‏ «ح »6 ههى « لي 
وهو قياس شرطى” "ا ترى . 
لكن « جوزف » فى نقده هذا ء قد فاته أن المقدمة الأولى ( « ح » إما 
أن تكون «|»أو«دب»أو«دح»أو«ى») 


مسكمده من المشاهد: الكسية - وهو 2 المممعج الخديد . 


و بتوحه « حجوزف 6 بنقد آخرء لعله قد أصاب فيه » وهو أن ) بيكن 71 
لم يبين لنا الطريقة التى نحصر بها « الصّوّر » أى التركيبات الذربة للاشياء » 
حتى نستطيم أن نعرف أيها يصاحب الظاهرة وجوداً وعدم وأمها لا يصاحبه ‏ 
إنه يفترض أن فى إمكاننا أن نعرف سلفاً أن « الصور » الممكنة كلها هى. 
«!»و«دب»وهدح»ودو»- لك ن أن لناهذا الحصر التام ؟ « إنه 
قد وعدنا بأنه سيحصر لنا الصور الممكئة حميعاً » لكنه ل يفعل » ول يبين لنة 
بجت ولا كان فى مستتطاءة ان بين - كيف عكن هذا » . 


)1١(‏ عأعه1 مغ .متها مذ ,.8.؟1 .1] رطأمعءهو[ :ا ص وم 
(0) الموضوع نفسه من المر جم ذه . 


هه 


#3 لس 


موه -4يوارت دل : 


جاء « مل 76 فى القرن التاسم عشر استمراراً ل « بيكن » » وستعرض 
فما بل لثلائة من طرقه : طريقة الاتفاق7؟ » وطريقة الاختلاف7" » وطريقة 
التغير إل 9 » وهى تقابل عند بيكن « قاعة الإثبات» و د قاعة النى « 


و« قاممة التفاوت فى الدرحة » . 


طرية: ابرتفاى : 

إن أم مأ يعيب طريقة « التعداد السيط » البّى تسكتى علاحظلة طائفة 
من الأمثلة الجزئية فتعمم الحكى بأن « كل ١‏ هى ب » ء هو إغفال الجاب 
العلى يروك أ" كات نفسسهاأ لأضافت إلى قولما « كل زهى ب» أحد أمرين » 
اها أن قي الأروف والعوامل الى لا بد من ووائفرها فى )»١١«‏ و« س6 
لك يقترنا » كأن تقول مثلا عند حكها بأن « الماء سائل » إن الماء والسيولة 
لا يجتمعان إلا فى كذا وكذا من ظروف الحرارة والضغط » وإما أن تنص 
صراحة على أن « كل١ممىبس»‏ بغض النظر عن أى ظرف خارج . 

ولكى وفن :0 «وكلاهى ت» عيما كانت الظروف والعوامل الأخرى 
لاءد أن نغئر من الظروف التي حيط بعامل « ١‏ » و« ت » لترى هل يظل 


)١(‏ اائقة أتددذ5 معطمل ( م1 - 0م١1‏ ) راجم الفصلين الثامن و التاسع فى الحزء 
الغالك من كتابه : عزعه1 04 2زعاورز5 


(؟) أ8عععرهوثم 5ه 00طاء 11 
(9) ععمعى :]لط 5ه لمطنعالا 


(4:) نسم للدأعهلاآ أمةاتسمعمه) 5ه لمطاعلة 


خضت + 8 مم 


العاملان مقترنين رغ تغير ما حيط بهماء أم أن هنالك من العوامل ما لو أضيف 
إلى الموقف امتنع اقترامهما وارتباطهما معاً ‏ ولوكان الأعس كذلك كان القانون 
العام الذى ننتهى إليه من أن « كل ١‏ هي ب » محتاجا إلى التقيد بشروط . 
ْ فأفرض أنى اخترت أر بع حالات ما تلاحظ قنها »١«‏ و« س»معا 
وراعيت فنها أن تكون محختلفة » وحلّلتْ عناصرها فوجدتما كا يأتى : 
(1)ل مهمه ب » حص ءا كىن © لصن 
09 1 جع ئ6) لم حدا )م كل © م 
(0) لى سه نبي ,ع حي عام عام 
(5) أ ع فكي 08 لهي 6 الب ء ْ 
فعندئذ يحق لى أن أنتهى إلى حك عام عن « 1 » و« ب » فأقول : كل 
حالة من حالات »١«‏ - ممما كانت الغاروف الحيطة س هي أيضاً حالة من 
الا 2( ب 00 4 
لا يمكننى أن أقول إن « كلاهى ح «( لأنما لست كذلك ق الالة 
الرابعة » ولا أن أقول إن «كلأهىءو» لأنها لست كذلك فى الخالتين الثالثة 
والرابعة - وهكذا ؛ لكن «[» ودب» متلازمتان دابا فى الحالات الأر بع » 
رغ تغير سائر الظروف والعوامل . 
ولعلك تلاحظ كيف تزيد طريقة الاتفاق هذه » عن طريقة التعداد البسيط 
فى درحة التعقيد والتركيب ؛ لأننا فى طريقة التعداد البسيط لا نلتفت إلا إلى 
عنصرى ١‏ ! »6 و «ب» فإذا وحدناما معا» قلنا « كل ! هى ب » - أما هاهنا 
)١(‏ نص قائون الاتفاق كا صاغه « مل » هو : لو كان مثلان أو أكثر هن أمثلة 


الظاهرة الى ل 4 لا تشيرك إلا فى جانب واحد » كان هذا الحانب الذى تشثرك فيه و حده 
جميع الأمثلة » هو السبب ( أو اإسبب ) للظاهرة الممحوثة » . 


لايه١‏ ل 


فى طريقة الاتفاق » فننظر كذلك إلى العناصر الأخرى التى تحيط يعامل ١‏ » 
و« ب » لنوقن بأن ب » وحدها دون غيرها هى الى تصاحب ١‏ » داتماء 
وفى كل الظروف ؛ ولذلك ينبغى فى اختيارنا للعينات التى نجمعها لافحص 
والاختبار » أن نتعمد اختيار الأمثئلة المنوعة الختلفة للظاهرة الى نضعها نحت 
البحث » لعل هذا التنوع 'يظهرنا على عامل آخر مصاحب ل« 1 » غير « ب» . 
ونقول عن القاون الطبيعى « كل أ هى ب » إنه قد تل صدقه بطريقة 
الاتفاق إذا وحدنا أن 
)1 كل اانه ينيع هيبا تغدرته الفاروتك الأخرى.. 
(؟) فى كل صرة بحد فيها 1١‏ » و« ى»معاء نجد كذلك ظروفاً 
أخرى عمقل حر ع لتكها لذ تارذ فليوراً فى كل الات 
١ )*(‏ يها وحدهما العاملان اللذان 7 د وقوعهما فى جميع الأمثلة 
لبا 
( 4 ) لس هنالك حالة واحدة تمع فيمأ «1» وحدهامن غير« ب » ل 
وهذا معناه أزنف ليس هنالك حالة ننى بين حالات الإثبات التى 


0 ١ ”| مناه‎ 


واطريقة الاتفاق هذه عيوب واضحة » على ارتم من أنبا أ كثر دقة من 

بق التعداد البسيط » عل نحو ما شرحنا -- فن عيوب طريقة الاتفاق أننا 
ما نزال فمها نتعقب الأمثلة الق نؤيد الارتباط بين « ١‏ »6 و« ب » ثى قولنا : 

و كل ا فى ب » ست تي محاول أن فلت س أمثلة فنا إلى جوار « ! © و« ب »6 
عناصر أخرى مختلفة » حتى نستوثق من أن « [» و« ى » متلازمتان بغض 


. 55١9 : عسأطاصلط1 أع211© رزعرولة زعلءة]8 ض‎ )١( 


اموا 


النظر عن سائر الظروف ؛ لكننا فى الوقت نفسه قد تكون مُغرضين ونحن 
لا ندرى » فترانا نفضى عن الأمثلة التى تغيب فيها  ١‏ » مع أنها قد تكون 
مشتملة على « ب » ؟ وعندئد يقوتنا هذا الجانب اهام ؛ ونعهم القول ما شاهدناه » 
زاعمين أن 0 كل اهى ب 4 وانيا لذلك صيتيطان ارتباطاً 58 »مع أن هذا 
الارتباط لا يتوافر إلا إذا عامنا كذلك أن غياب « ١‏ » يقتضى غياب « ب » . 

ومن عيو مها كذلك أننا قد مخطى*” فى تحليل عناصر الموقف الذى نبحثه » 
فتغقل عن عنصر موجود » و بذلك رج من حسابنا ؛ مع أنه قد يثون ذا 
علاقة سببية بما نحن بصدد بحثه ؛ فقد يشعر إنسان بألم فى جوفه - مثلا - إثر 
كل عشاء » ويأخذ فى تحليل الأعر إلى عناصره » ليحد أن العنصر الذى يطرد 
حدوثه كل ليلة هو اماء » وأما سائر الصنوف من طعام وشراب فتتغير » فينتهى 
إلى النتيجة الأنية » وهى أن شرب اماء مم العشاء والألم الذى يشعر به فى جوفه 
ص تيطان ارتباطاً د سس مع أن العلة قل تكون راحعة إلى عدم الملى مثلاء 


طراة: ارومْ:مزف : 

تتلانى طريقة الاختلاف بعض العيوب التى لاحظناها على طريقة الاتفاق 
وأهم ها تؤدبه طريقة الاختلاف فى سبيل الضبط والدقة » هوأن تعمد إلى لجربة 
نع فيها « »1١‏ لترى هل تشع 2( ب 6 أو لا تقع 6 0 احتفاظها بسائر الاروف 
التى كانت موجودة حين اقترنت « 1 »© و « نب » ؛ أو تعمد إلى نحرية 
تمنع فيها « ١‏ » لترى هل تقم « ب » أو لا تقع ؛ مع احتفاظها سائر الأروف 


الى كانت موحودة حبق اقترنك.ذ ١‏ #ووى 6؟ أو تعمد الل خرية تقيت 


وها 


تقمها « ١‏ » إلى مجوعة ممينة من الظروف » لترى هل تنشأ كذلك « ب » تبعاً 
لما أو لا تنغ[2"9 , 

من أمثلة ذلك نجربة أجريت حديثئًاً للتأ كد من صدق الفكرة القائلة بأن 
الماشية تميز فما يقدم لها من طعام على أساس قيمته الغذائية » فتننق س مثلا ‏ 
العشب إذا كان ذا نسبة عالية مرى, النيتروجين ؛ فهاهنا و١‏ - فى صورة 
القاون « كل اه ب» سب يككون معناها وحود النتروحين فى العشب » و «بس»6 
يكيون معناها إقبال الماشية على أ كله . 

وإثبات ذلك بطريقة الاختلااف » قد بم على الوجه الأنى : زرعت قطعة 
من الأرض بنوع من المشب » وأعِد تصف الأرض تبات ااروهية + 
وترك النصف الآخر بغير إعداد من هذا القبيل ؛ وجمع العشب من الجزءين » 
وربط حزماء» كل حزمة تتألف من طبقتين : إحداما من العشب النيتروجينى » 
والأخرى من العشب الخالى من النيتروجين » فاوحظ أن الماشية تأ كل الأولى 

وتترك الثانية7'* , 


وأو وضعنا صورة رحزية شاملة للحوانب الهامة من طريقة الاختلاف » كانت 


5-15 أن ؛ حدى 2 كى 6 لني . 
)١(‏ نص قانون الاختلاف كا صاغه م مل » هو : « إذا وجدت مثلا تفاهر فيه 
الظاهرة المراد بحنها » ومثلا آخر لا تظهر فيه تلك الظاهرة » ثم وجدت المثلين متفقين فى كل 
شىء إلا جانباً واحداً » وهو المائب الذى يظهر فى المثل الأول وحده » كان هذا الحانب الذى 
حتلتف فيه المثلان دون سواه ؛ هو نتنيجة الظاهرة المبحوثة » أو صيجأ 1 أو جزء من سبما » . 
(؟) التجربة موصوفة فى مجلة بإاطاطهه]8 »!إنامءاء5 : مجلد +٠‏ » ص 4غ » وقد 
أخذ امل من عسنامتط1 اموا وناعدا8 ع«واة :ا ص ١07‏ . 


0 0 ل 


فنحن فى هذه الصورة الرمزة إزاء حالتين أو جانبين من البحث : الأول. 
جانب عرفنا فيه أن « ١‏ 6 ( ومعناها وجود مادة النيتروجين ) و «ب» ( ومعناها 
إقبال الماشية على الأ كل) متلازمتان فى ظروف رمزنا ا بالرموزح , و , هر - 
مثل درجة الرطوءة والككية وما إلى ذلك . 

وى الجانب الثاتى عرفنا أن عدم وجود « ب » مضاحب لعدم وجود « ! »4 
مع قيام الغناصر ح ع ىع هر نفسها التى كانت قائمة فى الخالة الأولى . 

وتتعرض هذه الطريقة لاخطأ إذا أخطأنا فى التحليل » نحيث ظظَْنا أزف 
ما أضيف إلى الموقف المعين عنصر واحد » أو ما حذف منه عنصر واحد » مع 
بقاء سائر الظرو ف كا هى بغير تغيير» على حين تكون حقيقة الأمس أن ما أضيف 
أوحذ فأ كثرمن عنصرء وفى مثل هذه الخالة قد مخطى” فى تعيين الارتباط 
الحقيق بين الحوادث . 

إن « الحاوى » حين يضيف إلى موقف معين كلة ينطق مبا » مثل « حلا 
حلا » ويعدند 0 3 أر نب“ من الصندوق الذى بيده » إنما يعتمد على مثل هذا 
الخطأ فينا » لأن الرالى قد يقول لنفسه : إن ما أضيف إلى الموقف عنصر واحد » 
هو نطق هذه اللكلمة » مع بقاء ساتر العناصر ثابتة كا هى » و إذن روج 
الأرنب من الصندوق هو نتيحة مباشرة لما نطق نه . 

وسنذ كر فأ بل : مثلا عملياً حةيةيا ذ كره «كلود برنارد» فى كتابه«الطب 
التحربى 0 بوضح به جوانب ثثيرة من اليج العلمى التحربى ق تطبيقه 
لطريقتى الاتفاق والاختلاف : 


تلقيت و«ومافى معمل أرائب من السوق » فوضعتها عل منضدة » حيث 


)010( الثر حمة ألعر بية الدكتور يومف مراد والأستاذ <«د الله سلطان ») ص ١5١‏ 5و 


5901 سس 


بالت ؛ ولاحظطت 9 البول كان صافياً حامضا » فاندهشت لاعس ( لذن ول. 
الأرانب يكون فى العادة عكراً قاوياً » إذ أن الأرانب من أ كلة الأعشاب » فى 
حين يكون البول فى أ كلة اللحوم 5 هو معلوم صافيا حامضا » فأدى فى 
ما لاحظته من حموضة البول لدى الأرااف إلى الاعتقاد بأن هذه الميوانات لا بد 
أن تكون فى نفس اللالة الغذائية : تكون علها أ كلة اللحوم » فظننت 78 
ربما لتأ كل منذ زمن طويل ظ وأن الصيام قد حوطا إلى أ كلة لوم حقيةه 

تتغذى من دما فى » وكان من السهل جداً التحقق نحريبيا مصحة برب 
السابق تصورها » أو من حة هذا الفرض » فقدمت العشب للآرااف قأكلته » 
ولاحظت بعد بضع ساعات أن البول أصبح عكراً قلويا » ثم حبست الطعام عن 
هذه الأرانب عينها » فلاحظت بعد مضى أر بع وعشرين ساعة » أو ست وثلاثين 
ساعة على أ كثر تقديرء أن البول قد أصبح من جديد صافيا وشديد اللجوضة » ثم 
عاد البول قاويا بعد أن أطعمت الأر انب عشبا وهكذا دواليك ؛ فأعدت هذه 
التحربة السيطة عدة صرات على الأراف 0 النتيحة داعا هى هى ؛ ثم 
أجريتها على الفرس » وهو من أكلة الأعشاب » وووله أيضاً عكر قلوى » 
فوجدت أن الصيام يحدث فيه »كا محدث فى الأرانب حموضة سريعة فى البول . 
فكانت نتيجة نجاربى هذا الح العام الذى ل يكن معروفاً من قبل » وهو أن 
جنيع الميوانات الصاعة تتغذى باللحم حيث يكون نول أكلة الأعشاب شببها 
ببول أكلة اللحوم ٠.١‏ ولك أبرهن على أن الأرانب الصائمة كانت فعلا من 
أ كلة اللحوم » كان من الضرورى القيام بتجربة عكسية » وهى اصطناع التجربة 
لفحو ل رنب ال ان يأ كل اللحم ؛ وذلك بإطعامه لجا » لكى نرى هل 
يصبح بوله صافيا حامضا ... كا حدث فى حالة الصيام ؛ وتحقيقاً لهذا الغرض » 
أطعمت الأرانب حلم بشر مسلوقا بارداً ... وتحقق فرضى هذه المرة أيضا» فكان 
ول الأرانب طوال مدة هذه التغذية الحيوانية صافيا حامضا . 


سس 0 #0 مسبم 


وتسكلة لتجربتى هذه » قت بتشريح هذه الميوانات , لأعرف هل يحدث 
حضم اللحم فى الأرانب كا يحدث فى أ كلة اللحوم » فوجدت فعلا أن جميم 
الظواهى الدالة على حدوث هض, جيد حداً » كانت ممثلة فى جميع التفاعلات 
للموية . . . »6 . 

١‏ - أ البحث بالمشاهدة الحسية لظاهسة معينة » وهى أن الأرا نب رعم 
كونها من أ كلة العشب » قد بالت بولا صافياً حامضاً مثل أ كلة الاحوم ‏ 
فلفتت هذه الظاهرة نظر الباحث » وأراد أن يلتمس القانون الذى نجىء هذه 
للظاهرة تطبيقا له . 

؟ س فرض الباحث فرضا ليأخذ فى نحقيقه » وهو أن الأرائب لا بد أن 
تكون فى نفس الخالة الغذائية التى تكون عليها أ كلة اللحوم أى لنت 
بغير طعام مدة » فأخذت تأ كل من دم نفسمها . 

م - لا الباحث إلى طريقة الاختلاف بوجهما : 

)١(‏ أزال عنصراً ليرى ما ينتج » وذلك بأن منم عن الآراني النشى 
فكانت داعا فى هذه الحالة :بول ول أ كلة اللحوم . 

(ب) أضاف عنصراً ليرى ما ينتج » وذلك بأن أعطى العشب للارائب »؛ 
فكانت دايا فى هذه المالة تبول بول أ كلة الأعشاب . 

0 أجرى التجربة عدة مرات » ليثق بأن الملاحظة لم مخطى” . 

ه - الأ إلى طريقة الاتفاق فى حالة واحدة مع تغيير سائر الظروف » وذلك 
يأن أجرى التحربة على فرس » محيث أعطاها العشب هرة » ومنعه عنها مرة » 
فكانت النتيحة هى نفسها التى ظهرت فى حالة الأراف . 

١‏ - وصل فى النهابة إلى حم عام جديد » وهو : أن جميع الميوانات 
الصامة تتغذى باللحم بحيث يكون بول أ كلة الأعشاب شبيها يبول أ كلة اللحوم . 


0 الك 


١‏ س قام بتطبيق استنباطى محقيقاً لقانونه الذى وصل إليه » إذ قال لنفسه 
لوكان الثانون صادقا » لوجدت نول الأرانب صافيا حامضا حين أطممها الحم 
“قعلا . . وقام باللتتحر به فتبين صدق النتيحة . 

م - م قام بتطبيق استنياطى آخر 0 لقانونه » إذ قال لنفسه : أو كان 
القانون صادقا » لوجب أن تسكون التفاعلات العوبة للآرنب وهو يتغذى باللحم 
شبمهة بالتفاعلات المعو به عند أ كلة الاحوم . . . وقام بالتشر بح فتبين 07 
النتيحة فى هذه الخالة أيضاً . 

طَ م التغمر الفسى : 

طريقتا الاتفاق والاختلاف تتوقفانكلاها على إضافة عامل بأسره أو حذف 
غامل بأسره لنرى ارتباطه مع عامل آخر » فلك أوقن بأن « كل ١‏ هى ب 6 
الفسهما #تمعين فى ظروف #تافة » فا كون ذلك مصطنعا لطريقة الاتفاق ؛ 
ثم أعزل أحدما لأرى هل يزول الثانى تبعا لذلك » فأصطنع بهذا طريقة 

الاختلاف . ظ 

لسكن هناك حالات يستحيل فبها التحةق 32 ارتباط عنصرى « [ » 
.ودس » تحضورها جملةَ ؛ أوغيامهما جملقٌ ؛ فافرض - مثلا ‏ أننا تريد أن 
انعرف مدى الارتباط بين السكاسيوم فى طعام الأطفال [ ولنجمل هذا هو عنصر 
<١»]وعو‏ أسنامهم [ ولتحعل هذا هو عنصر « ب » ] - فهاهنا لس ى 
.مستتطاعنا أن تركن إلى وجود السكلسيوم فى طعامهم مقترنا بنمو أستامهم ول ان 
تركن إلى حذف الكلسيوم من طعامهم لنرى هل يقف تمو أسنائهم تبعا لذلك ؛ 
الأن أسنان الأطفال لا يتوقف نموها على الكلسيوم وحده » فإذا حذفناه حذفا تامأ 


شت 114 ع 
من طعامهم » مت أسنانهم » سكن بدرجة أقل من نموها فى حالة وجود 
الكاسيوم فى الطعام ٠‏ 
فالمطلوب فى هذه الالة هو معرفة النسبة فى التغير بين عنصرى »١«‏ 
و« با »6 : فك تز بد أو تنقص من «[1» و5 لزيد هاب » أو تنقص تبعا 
ذلك 09 . 
قل د أنه كا زادت « [»6 بتو المة عدديه ؛زادت « نت »6 متو المه عددية. 
كذلك ؛ حيث تكون الصورة الرءزدنة كا يأنتى : 
[ب>ه ان 
2# ا 
عإسه ردن 
أى أن مضاعفة « ١‏ »6 تؤدى إلى مضاعقة «ب» » و ثلاثة أمثال «!)» تؤدى 
إلى ثلاثة أمثال « ب » وهكذا . | 
وقد نحل أنه كلا زادت « ١‏ » عتوالية عدديه » زادت «س» عتوالية هندسية. 
ليث تسلون الصورة الرماية 5 بأتى : 
[ سه اب 
؟|->ةع نبب 
1 طنداة * 
وفك نيحد أحماناً أخرى أنه كلا زادت « [»6 نقصت «ب» بنسبة مطردة سل 
فى هذه الحالات جميعا ل بارتباط سبى بين العنصر بن . 


)١(‏ نص قائون التغير النسبى كا صاغه « مل » هو : « إذا ما لاحظلنا دغيراً على أىى 
نحو فى ظاهرة ما » مصاحباً لتغير ظاهرة أخرى على صورة معلومة » كانت تلك الثتلاهرة سبب. 
هذه » أو نتيجة لها » أو مرتبطة بها ارتباطاً عليا على نحو ما » . 


هه ٠.١86‏ م 


وأهمية طريقة « التغير النسى » هى فى التقدير الكى للعوامل امرتبطة ؛ فهى 
فى معفم الحالات طريقة نلجأ إليها بعد الفراغ من تحديدنا لأى العوامل برتبط 
بالأخر » تحديداً نعتمد فيه على الطريقتين الأخريين » الاتفاق والاختلاف ؛ 
ققد نعل أن المعادن تتمده بالهرارة بطريقة الاختلاف مثلا » لكننا بطريقة 
التغير النسبى » نعل فوق ذلك مُعامل المّدد ؛ بعبارة أخرى » طريقة التغير النسى 
هى التى تهبى" لنا سبيل التعبير الرياضى عن قوانين الطبيعة . 

ونقول إن حك عاما مثل « كل ١هى‏ س »© قد ثبت. صدقة بطريقة التغير 
النسبى » لو تحقق ما يلى : 

١‏ - كل مثل يؤيد الارتباط بين العنصر بن » بدل على أن ز يادة (أو نقصا) 
فى « [) لاا بد أناتتبعها زادة ( أو نقص ) فى اس )». 

؟ - كل عناصر الموقف - قماعدا « !6 و« ب » - تظل ثابتة . 

وتما تجدر الإشارة إليه لتنبيه الباحث بهذ الطريقة إلى نوع من الخطأ قريب 
الوفوع أن التغير النسبى بين عاملى «[ » و« ب» قل غير انحاهه بعل حل معين ؛ 
ثلا كل نقصت حرارة الماء ول" ح<مه 14 حى إذا 5 وصل إى ول معين »© أخذ 
00 الخرارة بريد دن 8 الماء : ودن هلا العييل أرضا أيه كا راد الضغط على 
غاز قل حجمه » حتى إذا ما بلغ الضغط حدا معيناء نحول الغاز إلى سائل . 


ونى الاقتصاد قانون معروف يطلق عليه اسم « قانون تناقص الغلة »© موّداه 


أن الا نتاج يزيد زيادة مطردة مع زيادة 0 عل #سين وسائل الإنتاج » 
كامخصبات فى حالة الزراعة » والإعلانات ى حالة التحارة وما إلى ذلك - لسكن 
هنالك حدا معينا يبدأ عنده ال نتاج فى تغيير نسيته بالقياس إلى زيادة المصروفات . 

ومن ذلك كله يتبين مقدار ما تتطلبه هذه الطريقة من حذر وحرص » حتى 


لا ينحدع الباحث بأطراد الزيادة أو النقص بين عامل »١9«‏ و«بس» يهم 


عد 55.” نمه 


الك على صورة قانون » مع أن ذلك الاطراد ينقطع بعد حين . 

ومن أول الأحاث العامية اللتى قامت على أساس هذه الطريقة » دراسة قام 
بها « الدكتور ولب فار »”'؟ عن وباء السكوليرا فى انجلترا 1842 - وغم١)‏ 
فقارن بين نسبة الوفيات وارتفاع الإقلبي الذى كانوا يسكنونه » فوجد تناسبا عكسيا 
دبن الجانبين » فكلا زاد ارتفاع 00 نسبة الوفيات بالكوليرا ؛ وقد بلخ 
من مجاحه فى نتائم بحئه حدا تمكن معه أن يصوغ تلاك النتاتم فى معادلات 
رياضية » يمكن بها -ساب عدد الوفيات إذا عرف ارتفاع الكان . 

هذا مثل يبين للك أيضا كيف يتعرض الباحث ببذه الطريقة لاخطأ » إذ قد 
بجحد ارتباطا تسبيا بين عامل « !»6 و« ب »© فير يط بنْهما ربطا سببيا » مع أن 
الأمس قد لايكون كذلك ؛ فى هذا المثل الذى أمامنا » مثل وباء الكوليرا 
وتعليله » قد تطليب الأعس بعد ذلك عناء طويلا فى البحث العلمى القائم على 
استخدام الآلات حيدم الدقيقة » حتى استطاع العالم البكتر بواوج الألمانى 

« رو برت كوخ » أن كك عن الجراثيم العضوية الى تصيب ماء الشرب 

فتفسده وتككون بذلك سببا فى الوباء . 


02 
ممادل ابررشاط : 


باغت طريقة التغير النسى الى بسطنا جوانبها فما سلف » والتى كانت 
إحدى طرق البحث التى ذ كرها « مل » كا ذ كرها « بيكن » من قبله » حدا 
بعيدأ من الدقه فُْ المصر الأخير 4 بفصل الطرة ف الإحصانية يه الى شاع استعاطا 

: نو سونانة/ةا ,م8 ( .مر - ع8ه8م1 ) والمثل مأخوذ من‎ )١( 
١١١ لاتأامه115ط2 1)5 220 ل00طاعكم1ا 115[ : 516272 .658غ]1215ن 8 .0 8701781242 :ا ص‎ 
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(؟) أمعن 1ائعه6) ومنلواء::00) 


يحت 


خصوصا حين تتنوع العيّنات المراد بحئها وتتعدد إلى درجة يصعب معها إدراك. 
الارتباط بين العوامل بغير عملية حسابية » لا سما إذا كان مجال البحث متصلا 
عوضوع يستعصى على نجار ب المعامل » كملنى اللياة والاجبماع - فعندئذ يقوم 
البحث الإحصالى مقام التجارب فى العلوم الطبيعية » لأ نكلا منهما طريق يؤدى 
إلى التقدير الرياضى” الذى يصَّوّر الارتباط بين ظاهرتين . 

وتطلق عبارة « مُعامل الارتياط » امماً للقيمة الرياضية التى تمثل الارتباط 
بين الظواهر الإنسانية والاجماعية بصفة خاصة ؛ فنقول إن « معامل الارتباط » 
بين ظاهرتين هو « -ل ١‏ 46 حي يكون الارتباط إيجابيا كاملا بين أفراد 
الجموعتين اللتدن منهما تتتكون الظاهرنان الموضوعتان نحت البحث ؛ فافرض 
مثلا س أننا نريد معرفة العلاقة بين قدرة الطالب فى اللغات الأحنبية 
كالإتجليزبة وقدرته فى العلوم الرياضية كالهندسة » فنتخير مموعة اختياراً عشوائيا 
من بين الطلاب » ونقارن بين قائمة درجاتهم فى اللغة الإجليزبة وقابمة درجاتهم 
فى الهندسة » فإذا وجدنا أن ترتيبهم فى القائمة الأولى هو بعينه ترتيبهم فى القاممة: 
الثانية » حير ثكان الأول فى قائمة هو نفسه الأول فى القاتمة الأخرى»ء والثاتى هو 
الثانى . . . والأخير هو الأخير - قلنا إن « معامل الارتباط 6 بين قدرة الطلبة 
فى اللغة الإجليزية وقدرتهم فى ال مندسة يساوى -ل ١‏ » أى أنه ارتباط 
إيجابى كامل . 

ونقول عن « معامل الارتباط » بين ظاهرتين إنه ١  «‏ » إذا كانت 
النسبة بين أفرادها سلبية كاملة » وللسلب الكامل معنيان : فإما أن يكون معناه. 
أنه كلا حضرت ظاهرة منهما اختفت الأخرى » فلا يلتقيان أبدأ » وإما أن يكون 
معناه فى حالة حضور الظاهرتين معاً ‏ أن الزيادة فى إحداها تستازم نقصأ موازيا 
له فى الأخرى ؛ فإذا محثنا ‏ مثلا ‏ فى تموعة من الطلبة اختير أفرادها اختياراً 
عشوائيا » لنعل مدى الارتباط القاسم بين السن والقدرة على الحفظ » فظهر أن أ كبر. 


سس لقره  ”‏ حسم 


الجموعة عمراً هو أقاها فيعدد الكلات التى استطاع حفظها فى فترة معينة من 
الزمن » وأن أصغرها عمراً هوأ كثرها حفظا » وأن الثانى فى قائمة الأعمار هو 
من نجىء قبل الأخير مباشرة فى قائمة القدرة على الحفظ » والثالث فى الأولى : 
هو الثالث من أسفل فى القائمة الثانية وهل حرا » كان الارتباط بين الظاهرتين 
السن والقدرة على الحفظطا ‏ سلبيا كاملا » وقلنا إن « معامل الارتباط » 
سارى « - 6١‏ . 

ومعامل الارتباط يكون صفراً حين لا يكون ثمة ارتباط بين الظاهرتين » 
فإذا حضرت واحدة جاز أن ضر الأخرى وجاز ألا نحضر على حد سواء ؛ 
.و إذا زادت الأولى » جاز أن تزيد الثانية أو تنتقص على حد سواء . 


لتصل لما من 


وذنمة عند ديكارت 


السؤال الذى بحاول النهج التجريى أن جيب عنه هو : على أى أساس 
حك أن ها اصت ).نه الطبيعة يصور الواقم ؟ - ولعلك تذ5 7 أن ذلك 
لم يكن هو السؤال الذى يحاول المنهج الاستنباطى أن بحيب عنه ؛ إذ كان السؤال 
هنالك هو : هل تازم النظريات عن الفروض والتعريفات التى رضت فى أول 
البناء الاستنباطى فرضا ؟ 
الصدق فى العل الاستنباطص - كالمنطق والرياضة - هو اتساق البناء » أى 
:عدم تناقض الأجزاء بعضهأ مع بعض وازوم النظريات مرى المسلمات الأولى » 
بغض النظر عن مطابقة الكلام للطبيعة اللخارجية أو عدم مطابقته لها ؛؟ ولذلك قد 
يتعدد الصدق » بمعنى أن نجد مثلا أ كثر من بناء هندسى واحد »كلها صحيح رغم 
اختلافها بءضها عن بعض » لأن كلا منها متسق الأجزاء » تازم نظريانه عن 
مُسَامانه » كا رأينا فى هندسة إقليدس » وهندسة لوباشوفسك » وهندسة 
ا : 
أما الصدق فى العل التجريبى - فى العلوم الطبيمية كلها س فهو مطابقة 
الكلام للواقع ؛ ولذلك لا يتعدد الصدق هنا » فستحيل أن يكون للحقيقة 
الواحدة أ كثر من صورة واحدة صحيحة - والسؤال فى المج التحربى هو 
كا قلنا ‏ على أى أساس أحكم قا امت به الطبيعة يصور الواقم ؟ 
(1) راجع الفصل الرابع من هذا الكتاب 
(؟) راجعالفصل الرابع من هذا الكتاب 
-1١4(‏ منطق )عوج ؟١1)‏ 
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وفى الجواب عن هذا السؤال اختلفت الذاهب ؛ فشهد ناريخ الفكر أربعر 
إجابات رئيسية : إجابة الحدسيين ٠‏ و إجاية التقليديين » وإحابءة العقليين > 
وإجاءة القحريدين9؟ - فاوكان القانون العلى الذى أنا بصدده هو « كل سى. 
هى ص » وسألت : من أدواق أن. هذا قانون سميح أعاب انسيوق : لآن. 
الإنسان محدسه الصادق يدرك العلاقة بين « مى »6 و« ص » إدرا كا مباشرا ». 
وددرك كذلك أن هذه العلاقة عامة وضرورية » لا مختاف باختتلاف الزمان. 
والمسكان ؛ وأجاب التقليدبون لأن فلانأ من المؤلفين القدماء الموثوق يصدقهم قد. 
قال هذا ء أو لأن هذه المقيقة فد وردت كتاب موجى به » وصدقه م به ؟. 
وأجاب المقليون : لأن مبادى” المنطق تقتضى ذلك » ونقيضه يناقض مبادى* 
المنطق ؛ وأجاب التحريبيون : لأن الخبرة المسية تدل على ذلك . 


فقد كان أرسطو من الحدسيين » عندما جعل وسيلة تعميم القوانين هى. 
إدراك العلاقة بين موضوع القضية الكلية وتموطا بالحدس المباشر » وكان رجال. 
العصور الوسطى من التقليديين حين وثقوا بما ورد فى الكتب المقدسة 0 
الفلاسفة الأقدمين » وكان « بيكن » يريا حيها اشترط المشاهدة الحسية أساساً 
جع معاوماتنا الأولية التى نستخرج منها القوانين الطبيعية » وقد قدمنا اك و 
و لاء وسنهدم للك الأن ديكارت عمثلا لاعقليين أموحه ؛ تقدمه لننقده » كي 
نقدنا أرسطو وكا نقدنا رجال العصور الوسطى » دفاعاً عن المذهب التحريى الذى 
تعتقل فيه و ند افع عنه . 

الفسكرة الرئيسية التى يدافع عنها الفلاسفة العقايون » هى أن إدراك حقائق. 
الأشياء ليس مرهونا بشهادة المواس » بل هو مستند إلى مبادى” المنطق وحدها 
كا ترى فى الرياضة مثلا » إذ قد يستطيع عالم الرياضة أن يبنى بناءه الرياضى كله ». 
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دون حاجة منه إلى استتخدام حاسة من حواسه فى محقيق قضية أو بيان الصدق 
فى استدلال ٠‏ نعم إن الإدراك الحسى قد بأتى مو د لما بد ركه الإنسان يعقله 
الخالص » لكن العيان العقلى ليس بحاحة إلى ذلك التأبيد » وإذا جاء الإدراك 
الحسى منافياً لا يحم ه العقل » نسبنا الخطأ إلى الأول » لاستحالة أرف 
مخطى” الثانى . 
فالقضية « أنا موحود » - مثلا س صادقة صدقاً ضروريا ل « العقل » 
دون حاجة منا إلى شهادة الحواس » لأن إنكار هذه القضية يتضمن إثباتها » 
لأنى إذ أنكر أنى موجود » فإنى بذلك نفسه أثبت أنى أشك » ولست أشك 
إلا إذا كنت موحودا. 
هذا عوذج للتفكير اللبجى يي بر يده « ديكار ت » - الذى نتخذه الأن: 
مثالا للمقليين - ولقد فصّل القول ف المنهج العقلى تفصيلا » حتى لقد اختصه 
برسالة كاملة »هى « نحث ف النيج ا وها نحن أولاء نتناول قواعد منبحه 
هذا بالشرح والتحليل والنقد » فاوقد قصّرَّه « ديكارت » على الرياضة وما إليها 
من تفكير استنباطى » لما كان على منهجه غبار » لكنه أراد تطبيقه على البحث 
فى الطبيعة أيضا”'" فأصبح - فى رأينا - موضعاً للدؤاخذة والنقد لأنه لم يفرق 
بين القضية فى الرياضة والقضية فى العلوم الطبيعية » على حين أنهما يختلفان 
اختلاقاً بعيدا » فالأولى تسكراربة ولذلك فهى يقينية » والثانية إخباربة ولذلك 
كانت الال07 لكن « ديكارت » برى أن « المعرفة الا<تالية » عبارة ينقض 
بعضها بعضا » إذ المعرفة ‏ عنده س لا بد محكر تعريفها أن تسكون يقينية » فلا 
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(9) رأجع تفصيل ذلك فى الفصل الثالث من الحزء الأول . 
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غرابة - إِذن ‏ أن يقترح منهجا رياضياً فى شتى أبحائنا » لكى نصل داعا الى 
مثل اليقين الذى نصل إليه فى الرياضة » ومن ثم كان وحه النقص فى منهجه . 
وقد صاغ « ديكارت »6 منهجه ف أر بع قواعد 6 سنعرضها فما يل عرضاً 


نقدياً . 


الماعر م إلذرلى 


د« ألاً أسل بشىء على أنه صدق إذالم أ كن أعل أنه كذيك / ومعنى هذا 
أن أحذر كل تسرع أو ميل مم ا موى ( وألا أدخل فُْ حكى شيا أكثر نما 
كان حاضراً أمام عقلى فى وضوح وتميز » بحيث لا أجد ما يبرر لى الشك 


فى ححته » . 


تعاءى م 

قد سأل سائل : لماذا يشترط « ديكارت » ألا سل بشىء على أنه صدق 
إذا لم أ كن أعلٍ أنه صدق حتاً ؟ هل يمكن لإنسان أرن يسلٍ بما هو باطل ؟ 
والجواب بالإيجاب ؛ ذلك لأن الإدمان قد يتسرع فى أحكامه » لا لأنه يريد 
أن يسم بما هو باطل » بل لعدم بذله العناية الكافية » وهو قد يل مع الموى 
فى أحكامه مدفوعا ل عادة تعودها » أو بدفعة شعور قوى عيل به إلى هذا 
الأيجاه أو ذاك » كالشعور الدينى أو الشعور الوطنى وما إلمهما . 

وكذلك من طبيعة الإنسان أن يعم أحكامة تعمما مطلقاً » حتى فى الحالات 
التى لا يق فمبا أن الك ينطبق على « كل » الأفراد الذين يشملهم نحكه ظ 
وقد يكون من أسباب ذلك نفور الإنسان من افتراض العحز العللمى فى نفسه » 
أو كسا العقلى الذى يبون عليه التعميم بغير عاء البحث . 


3 


ونحيل القارى* فى ذلك كله على ما قلناه فى « الأوهام الأربعة » عند 
02 بيكن . 

نفى : 

تيدأ القاعدة مبذه العبار : « ألا سل بشىء على أنه صدق إذا أ كن أعر 
أنه كذلك . . . » . 

0 مع قبولنا هذه القاعدة » ترى أنه لا بد من ف دل المراد بكلمة «وصدق» 
لأن الصدق قد يختاف معناه باختلاف نوع القضية التى توصف به . 

فالقضية الإخبارءة الى تفيدنا عاماً جديداً عن الطبيعة والعالم يكون 
الصدق فبها معناه مطابقة القضية لاواقم مطابقة تشهد بها الحواس » على النحو 
الذى فصلناه سابعً7' ؛ وأما القضية التكرار بة التى تضم الشىء الواحد فى صيغتين 
متساو تين 6 فالصدق فمبأ معئأه اساف الأ<باء 5 2 دعص نيت لذيكون 
بنها تناقض بالقياس إلى التعريفات والبدمبيات والمصادرات التى تكون قد سلمنا 
مها بادى” ذى بدء ؛ وقضايا الرياضة هى من هذا القبيل » لأنها معادلات « وإذا 
ارتبطت عبارتان بعلامة التّساوى » كان معنى ذلك أت الواحدة مخهما يمكن أن 
حل محل الأخرى »76 حتى ليرى « وتجنشتين » أن فضايا الرياضة أشباه قضايا 
وليست بالقضايا بالمعنى الصحيم”' ؟ وإذن فعنى الصدق فى هذه القضايا ‏ 
أو أشباه القَضايا ‏ هو سلامة التحليل » حيث يتساوى الشىء الذى أحلله مم 
عناصره التى خلاته إلمها . 
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٠‏ فإذا تحن سامنا مع « ديكارت © ببدأ ألا نقبل شيثاً على أنه صدق إلا إذا 
كنا نعل أنه كذلك » فلا بد من التفرقة بين نوعى القضية » حتى لا نطلب فى 
حالة القضية الإخبار بة» ما نطلبه فى حالة القضية التكرار بة » لكن «ديكارت» 
لم يكن ليوافق على هذه التفرقة لأنه يضع منهجه ليَصْدق على الرياضة والطبيعة 
والميتافيزيقا على السواء ؟ فهو بريد اليقين الرياضى أيا كانت القضية ؟ مع أن 
القضية الإخبارية التى تصور جانبا من الطبيعة يستحيل أن نطلب فيها اليقين 
إلا إذا أردنا ألا تقول شيئاً جديداً ؛ كل قضية إخبار بة - و بعبارة أخرى » كل 
قضية عامية » باستثناء المنطق والرياضة وحدما ‏ صدتقها احّالى تقريى » إذ أنه 
حال حك طبيعة الموقف أن أخبر على وجه اليقين مخبرما عن نوع بأمسره - كةولى 
مثلا الماء يتركب من إبدروجين وأ وكسجين بنسبة ؟ إلى ١‏ مادام محالا على” أن 
أتعقب بالتحردة كل ذرة من مأء - ما مغى منها وماه وكان الأنوما سيكون إلى 
آآخر الزمان ‏ وإذن فأنا أطلق الحكر العام على سبيل الاحتمال المرجّح » لا على 
سبيل اليقين الذى نعرفه فى الرياضة ؛ « فإذا قيل إنه ليس منطقيا أن نؤمن بصدق 
قضية لاحعان لصدقهاء كان جوابنا ‏ على عكس ذلك - إن هذا هو المنطق 
دعيته إذا كان هذا الضمان مالا » لا بل إنه ليس من المنطق أن نطاب ذمانا 
لليقين حيث لا ضهان » وحيث احتال الصواب هو كل ما يمكن الحصول عليه 
حكم طبيعة الموقف اا 

ننتقل باانقد إلى حاء آخر من الماعدة الأولى ؛ وهو قوله : « ألا أدخل 
فى حكى شبثاً أ كثر مما كان حاضراً أمام عقلى فى وضوح وتميز ٠٠.‏ »© . 

هذا بغير شك شرط أساسى لكل منوج ساب .وهو ألا اخاوز جدود 
العطيات حين أتناول بالبحث شيئاً لأصل فيه إلى النتاتم الصحيحة ؛ لكن 
ما اللقصود بما يكون « حاضراً أمام العقل » ؟ 


ل لس ليم ل 


1 ( ١ 507 رأجع‎ (010) 


|[ ه6١‏ ل 


أول ما تحب أن نذكره فى هذا الصدد » هو أن كلة « العقل » - شأنها 
شأن الأافاظ الكلية جميعاً - ليس لطا .دلول قالم بذاته » سوى الجزئيات التق 
ميمه اهيا فى طائفة واحدةء ونلخص أسماءها فى اسم واحد ؛ فكلمة ه إنسان » 
- مثلا ‏ لا تدل فى عالم الحقائق إلا على طائفة من الأفراد » هم زيد وعمرو 
.وخالد ال » دون أن يكون « الإنسانية » معنى وحدها غير هؤلاء الأفراد ؛ 
بوكذلك كلة « العقل » ل فلس هنالك كان قأم بذاته ؛ مستقل عن الجاللات 
الشعوربة من إدراك حسى وتذكّر وتحيّل وما إلى ذلك » مثلٌ أمامه تلك 
الحالات كا رمس القلاميذ ‏ مثلا - أمام الأستاذ » أو الجرمون أمام القاغى ؛ 
كلا ؛ بل « العقل » هو نفسه تجموعة هذه الحالات »كا تكون السلسلة مموعة 
الحلقات » ولا زيادة . 


كل حالة شعور به تشغل الإنسان فى ظة معينة من الزمان » هى إحدى 
الحلقات » التى من تموعها يتكون « العقل » ؛ لين تنظر إلى الكتاب الذى 
أمامك » و ينطبع لديك إحساس عا ترى » يكون هذا الإحساس « عقلا »6 ٠ك‏ 
.يكون زيد « إنساناً » » وحين تتذ كر حديثا قاله لك صديق فما مغى » تكون 
حالة التذ كر هم عمقلا 4 كا يكون عمرو «إنساناً» وحن حون وحن ل طرماك 
يكون هذا الم « عملا » كا يكون خالد 2« إنساناً 6 . 

فإذا فهمنا الموقف على هذا النحو» ثم قيل لنا إن حالة معينة من تلك الحالاات 
الشعور بة المتتابعة « حاضرة أمام العقل » » عامنا أن عبارة ‏ أمام العقل » يمكن 
ددفها بغير أن ينقص عنصر من عناصر الموقف 4 لذن فولك إن حاله ( صحى ) 
حاضرة » أو قابمة ؛ مساو لقولك إن حالة « مى » حاضرة « أمام العقل  »‏ 
ونعود إلى تشبيه الحلقات والسلسلة » فافرض أنساساة ذات عدد كبير من الحلقات 
نشد أمامك محيث نرى حلقة واحدة فى كل للة » ثم نزول الحلقة لتحل محلها 


هام 
حلقة أخرى وهكذا » فهل تقول عن الملقة الواحدة إنها حاضرة أمام الساسلة ؟ 
إنها جزء من السلسلة » وليس للساسلة وجود إلا بكونها مجوعة حلقات رتبت 
و حن إذ نوافق « ديكارت » على هذا الميدأً من منبحه » وهو« ألا ندخل, 
شيئاً فى الك أكثر ماهو حاضر أمام العقل » » فَإِنما نفهمه على الوجه الذى. 
شرحناه ؟ و إذن فالمبدأً هنا معناه هو ألا نضيف إلى الخالة الشعورية القامة حالة 
أخرى تتبرع بها من الذاكرة أو اللخيال » ولا أن ننقص من مقومات الخالة 
الشُعور به القابمة عنصراً ؛ بل تحدد أنفستا ق حدود « النكَاة ) سس إن كأن. 
ما أمامك بقعة صفراء » فقل بقّعة صفراء » ولا تقل « برتقالة 4 » وإن كنت. 
نسمع صوتا » فقل صوت صفاته كذا وكيت » ولا تقل « هذا صديق فلان 
قل حاء » . ظ 
فهل اليزم 02 ديكار ت »© نفسه هذا الميداً النزاما دقيقا ؟ إنه أر اد تطبيقة ). 
فبدأ محفيقة ذكرها على أنبا هى « الحاضرة أمام مله فى وصوح وعميز 6 وهى 
حقيقة أنه موجود »قائلا : « أن موحود » ؛ شاذا « حضر أمام عقله » فأطلق 
عليه كلمة « أنا » ؟ إنه ْ يشعر عندثل إلا حالة واحدة من الخالات الشعور بة » 
وإِذن» فهو حين قا لكلمة « أنا 6 قد حاوز « الحاضر أمام عقله » - لأن «أنا » 
كلمة تطلق على الحالات الشعور بة التى مضت جميعاً مضافاً إلمها الخالة الشعور بة 
الراهنة ‏ ولم يكن خاضراً أمام عقله فى تلك اللحظة الواحدة كل تلك المالات 
الماضية جميعاً ؛ وإذن فقد تبرع من ذاكرته بأشياء أضافها إلى « الخالة الواحدة 
المعطاة » » و بالتالى فقد خرج على الشرط الذى اشترطه هو نفسه أساساً للمنبج » 
والذى نقبله ونوافق عليه » وتريد له تطبيقاً أدق من تطبيق « ديكارت » » لأنك. 
حين تلتزم الدقة فى تطبيقه » سترى أنك من التحريبيين أردت ذلك أولم ترد 


هد 


أوأردنا أن تحمل هذا المبدأ النبحى هادياً نافعاً فى البحث » وجب أن نتذ كر 
الفرق بين طريقة السير فى العلوم الاستنباطية كالر ياضة » وطريقة السير فى العلوم 
التجريبية كعل الطبيعة . 
فن الأولى 117 قدمنافى مواضع كثيرة ‏ وراد ناشت نفرض, 
صدتها فرضا » ثم تستنبط مها النظريات 2011 « ألا ندخل فى 
الحكر شيئاً أ كثر ماهو حاضرأمء العقل » معناه ألا أستند فى البرهان على 
نظرية مأ إلى غير ما جاء فى مرحلة المّامات » التى قوامها التعريفات والبدمبيات. 
والمصادرات » وأما فى حالة العلوم التحريبية » فالمبدأ يكون معناه ألا يجاوز حدود. 
المعطيات الحسية فى استدلالنا ؛ إذ العالى كا يقول وتحنشتين - مؤاف من وقائم 
ل و2 الوقاادم السيطة مستقلة إحداها عن الآخر 0 « شن وحود 
أو عدم وجود واقعة ما بسيطة » لا يحوز أن نسئنتج وجود أو عدم وجود واقعة 
بسيطة أخرى 76 لأن الواقعة البسيطة الواحدة لا تتضمن واقعة بسيطة أخرى 
ولا تناقضها ؛ وإنما يمكن الاستدلال فى الوقائم المركبة وحدها » فثلا إذاكان 
هنالك واقعة بسيطة عبرت عنها بقضية « وء » وواقعة أخرى سيطة عبرت عنها 
بقضية « ع » ثم من القضيتين البسيطتين بنيت قضية عركبة مثل « إذا كانت 
ىه كانت كذلك لم »© فإلى عنديذ أستطيع استدلال « لم »© لو صدقت. 
« وم » وهكذا : 


تأنى بعد ذلك عبارة « الوضوح والْمّيز » اذ كورة فى القاعدة التى نناقشها 4 
فليس الشرط الذى يشترطه « ديكارت » فى قاعدته الأول » هو محرد حضور 


. راجم مثلا الفصل الرابع‎ )١( 
5نأهاء1:8 ,مأك أكمعع!) 191 : إلاءو"؟‎ )١( 
؟ر٠.51١ المرجم نفسه‎ )©( 
١ر٠. المرجع نفسه‎ )4( 


جم يكرا اح 


“الفكرة لم الغل يل بيضيف إل جلك شرا ينها + بغر أن كتين انبر 
الحاضرة أمام العقل « واضحة متميزة » . 

وهو نرى هنا أيضاً أن فكرة « أنا أفكر » قبا هذا الوضوح والميز 
اللنشودان » حتى إنه ليتخذها مقياسا يقاس عليه غيرها من الأفكار » شا كان 
فى مثل وضوحها وعيزها » قبلناه على أنه بدمهية لا تتطلب إقامة البرهان . 

ولنا على شرط الوضوح والْمْير ملاحظتان : 

الأولى - لسنا ندرى على وجه الدقة ماذا براد حين يقال إرف عبارة 
«أنا أفكر » واضحة متميزة ؛ أيكون المراد أنها واضحة بذاتها لا نحتاج إلى 
فكرة سواها لكى تقوم دليلا عليها ؟ إنكان ذلك كذلك » فلسنا نأخذ مهذا 
الرأى » لأنه على افتراض أن هنالك أقوالا واضحة بذاتها تحكم طبيمتها » فليست 
هذه العبارة منها » لأن القول يكون واضحاً .ذائه إذاكان نقيضه مستحيلا » 
أما إذا تصورنا إمكان وقوع النقيض » إذن فالأمى فى صدق العبارة التى أمامنا 
يكون متوقفا على التجربة وحدها ؛ فقولى - مثلا - إن الشمس تطلع كل يوم 
من الشرق وتغيب فى الغرب » ليس واضحا بذاته » لأن نقيض ه كان تمكن الوقوع 
و يمنمنى من إثبات هذا النقيض سوى أنه لم يقع فى خبرتى » والذى دعانى إلى 
'القول بأن ا يي مأ وقع لى فى خبرنى » وليس هنالك 

مأنع من مبادئ المنطق فى أن يكون العكس هو الصحيح ؛ إنما المانم هو 

من التحرية . 

كذلك عبارة « أنا أفكر » - نقيضها ممكن الحدوث ؛ فلس هنالك 
مائع منطق حول دون أن أ كون كائنا لا يقكر ؛ والأمس محتاج إلى الخبرة » 
الأقرر أحد النفيضين . 


إنه إذاكان المراد بالوضوح معنى الضرورة التى تحمل نقيض الثىء الذى 


1 لك 


نتصوره مستحيل الوقوع » سقط من -سابنا كل قضية إخباربة » مثل « المعادن 
تتمد: بالؤرارة 6 و « الضوء يسير بسرعة كذا ميلا فى الثانية » وهل جراء لأنها 
ععينا مستمدة من اطبرة الحسية » وليس تفيضا مستحيلا لكان تمكن الرقوح ؛ 
و ل بعدم وقوعه إلا لأن اللمبرج / تدل عليه » كقولك عن صديقك فى 
لمظة معينة إنه ليس ف المنزل » لا لأن وجوده فى المرزل أمص مستحيل كم مبادى” 
النطق » بل لأن الخبرة هكذا وقمت » وكان يمكن أرل تقم على غير 
هذه الصورة . 

فإدا تذ كر نا أن قضايا العلوم الطبيعية كلها » ههى من هذا القبيل »كآن 
اشتراط الوضوح بهذا الممنى - إن كان هذا هو العنى المراد ‏ قاضياً عليها 
جميعاً بالبطلان . 

أضف إلى ذلك ما زعمناه لك فى موضع سابق”'2 » وهو أن ليس هنالك 
عبارة واحدة يمكن أن يقال عنها إنها حكر طبيعتها واضحة بذاتها ؟ إن البديهية 
تكون بدمهية لأننا نحن أردنا لما أن تكون كذلك جزافا » لكي يتسنى لنا أن 
نستنيط ما ريد استنباطه من نظريات » « فأى قضية يمكن اعتبارها «دمهية » 
ما دمنا نستوفى مها شرطا واحدا » وهو أن كل القضايا الأخرى فى النسق العامى 
الدى نبنيه » يمكن استنباطها من مموعة البدمبيات الختارة ؛ وعلى ذلك فلس 
كون القضية بديهية متوقفاً على خصيصة طبيعية باطنية فما نقول عنه إنه بديهى » 
ولس هناك من علة فى اختيارنا لقضابا معينة » وحملها دمبيات » إلا النفغ العملى 
وسهولة السيرفى بنائنا العامئى 06" . 


الثانية ‏ الى أننا لا ندرى على وحه الدقة صراد « ديكارت » من شرط 
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الوضوح والْمّيرْ هذا » هبنى - مثلا - قد صورت لنفسى حيواناً خياليا تصوبرا 
واضح المعالم متميز القسمات » بحيث يمَكننى وضوح الصورة وتميزها من تصو برها 
على الورق » أو من نقشها على المحر » فهل تجوز لى بعد ذلك أن أصف مثل هذه 
الصورة باليقين » 3 هل يكون لهذا القول معنى مفهوم ؟ 

وخلاصة مودفنا من القاعدة الأولى 2 منهج « ديكارت »© هى أننا نقملها: 
بشروط » هى : 

00-6 نفهم « الصدق » ععنيين : معنى خاص بقضايا الرياضة والمنطق ؛. 
ومعنى آخر خاص بقضايا العلوم الطبيعية » فهو فى الخالة الأولى معناه عدم تناقض 
الأجزاء بعضها مع بعض » وفى الخالة الثانية معناه التطابق مع الواقم ؛؟ والصدق فى, 
الحالة الأولى يقين » وفى الخالة الثانية احتّال . / 

؟ -أن نهم « الحاضرات © ععتيين : معنى خاص فى حالة العاوم. 
الاستنباطية » ومعنى آخر خاص فى حالة العلوم التجريبية ؛ فهى فى الخالة الأولى. 

1 | 
عبارة عن المسّامات المفروضة من تعريفات و ددمبيات ومصادرات » وهى فى اللالة. 
الثانية معناها المعطيات المسية . 

+ - ألا نفهم الوضوح والمْيز بمعنى الضرورة الى يكوى. نقيضها 

مستحول الوفوع : 


الفاعرة الام : 

« أن تقس مكل مشكلة نتناولها بالبحث » إلى أ كبر عدد ممكن من الأحزاء ». 
عقدار ما تدعو الحاجة إلى حلها على أ كل الوجوه » . 

أدادى, : 

إن فىكل مشكلة جانباً يجهولا » و إلا لما كانت مشكلة تتطلب التفكير 
والحل » وعلينا أن نكشف عن هذا الجهول » وأن نر بط الصلة ببنه وبين ما هو 


ا 


معاوم » فأم ما نضطلع به إزاء المشكلة المعينة لخليا» هو إدراك ما يتصل بهذه 
الملشكلة من عناصر » وإمهال ما لا صلة لها به . 


عل السواء . 
الماعرم الهالةء : 
« أن أرتب أفسكارى » بدن بأبسط الأشياء وأسهلها معرفة » ثم صاعداً 
-خطوة وار صعويا متدرحاً 6 د أصل إلى معرفة ما هو أعمّد م وإذا 
اقتضتنى المال » فرضت ترتيبا معيناً بين الأفكار التى ليس من طبيعتها أن يتبع 
بعضها بعضا ) . 


(مامى, : 

المراد بترتيب الأفكار أن تكون كل فكرة نتيجة لازمة عن الفكرة 
السابقة لما ومقدمة توحب الفسكرة اللاحقة لها » حتى تكل السلسلة التى تضم 
الأفكا ركلها فى الموضوع الذى تكون بصدد بحثه ؛ فهندسة إقليدس - مثلا ‏ 
عمرتبة بهذا المعنى » كل نظرية نتيجة تازم عما سبقها » ومقدمة توجب ما بعدها . 

ومن ثم يقبين ضرورة حل المشسكلة أولا إلى عناصرها البسيطة » لأن هذه 
العناصر البسيطة هى اليّى سنعود - بناء على هذه القاعدة الثالثة ‏ إلى تركيمها 
وترتيسها على النحو المذ كور . 

أما العناصر البسيطة فندركيا بالحدس المباشر » و بالتالى نضمن صدق الإدراك 


لبكل خطوة على حدة ؛ ثم إذا ما أدركنا مقدمتين على هذا النحو الخدسى” 
اليكهى 6 أمكننا ان استلتج 0 النتيحه الى كاز / عمهما 0 فتكو ل النتيحه تر حة 


11 ة صنت 


أيضاً م و كن امخاذها بدورها مقدمة لما بمدها ) وهل حرأ 5 

مثال ذلك : ١‏ » أطول من «ت-» ظ دوت » أطول من « < »6 إذن. 
١١‏ » أطول من « ح » . 

هاهنا ندرك الحقيقة الأول : ١١‏ » أطول من «ب » إدراكا مباشراً ؛ 
وكذلك ندرك الحقيقة الثانية : « ب » أطول من « ح » إدراكا مباشرا » وعلى 
ذلك يكون عمنا مباتين الحقيقتين علما يقينيا ؛ فإذا ما عمدنا إلى الاستدلال هنهما 
كانت النتيحة المترتبة علمهما » وهى « ! » أطول من « ح » صادقة أيضا”'* . 

الأر: 

االخطوة الأولى فى طريق السير - بعد فراغنا من عملية نحليل المشكلة إلى. 
عناصرها البسيطة - هى الإدراك الحدمى المباشر لهذه العناصر البسيطة ؛ ويحن. 
نوافق على ذلك شتكلا » وتختاف موضوعا ؛ لأن هذه البدايات البسيطة فى رأينا 
إذدا ما كان البحث متعامًا 2 طبيهى كاثُنا ما كان |[ يا بل أن نون معطيات. 
يكون هنالك إلا انطياعات حسية وأفكار ؛ وهو يدنى بالأولى الانطباعات. 
المباشرة على الحواس » وهو ما أسميناه تحن بالمعطيات الإسية » ويعنى بالأفكار 
الصور الذهنية التى ندخرها فى الذا كرة لما كان قد انطبع على حواسنا » فنستعيدها 
عند الحاحة إلمها . 

)١(‏ ذتجاوز هنا عن الفرق بين يقين المقدمات وصاق النتيجة اللازمة عنها ؛ إذ أنه 
المقدمات الى ندركها بالحدس المباشر تكون يقينية يقيئاً لا حتمل الحطأ - فى نظر ديكارت - 
لأن الحدس الباشر والفطأ نةوضان لا بجت.ءان ؛ لكئنا مضطرون أن نحتفظ فى الذاكرة 
بالاقدمقيق. الاعيق أدركناهها بالحدس المباشر ؛ لكى نجاور بينهما ى الذهن ونستدل مجما 
النتيجة » ولا كانت الذاكرة قد تخطىء » كانت النتيجة بالتالى معرضة للخطأ ؟؛ ومع ذلك 
فلا مندوحة لنا - لكى نسير فى سلسلة الا-تدلال - من الركون إلى صدق النتائج المثر تبة عل. 


الإدرا كات المباشرة للحقائق البسيطة » معتمدين فى ذلك على مجرد « الإممان »"بأن الذاكرة 
مر ملة ف هذه الحالة ولك تخدع 1 


لس لس 


إن نقطة االحلاف الرئيسية بين المنمج التجحريبى الذى ننشيع له ( مادام البحث. 
خاصا تجانب من جوانب الطبيعة ) ومنهج « ديكارت ». العقلى » هى خطوة. 
الابتداء ': أنق, بناءنا على مُعْطَيّات مرى المس » .أم على حاضرات عقاية ؟ 
« ديكارت » يأخذ بالشطر الثانى » والمنبج التجريبى ينكر على هذه الحاضرات 
العقلية وجودها : ما لم تسكن مستمدة من خبرة حسية سابقة . 

الجواش. هى عندنا الأساس الأول ظ وعكن أن نفع عنها كل مأ بوحه. 
إليها من نقذ دفعاً نطمئن إليه ؟ ولعل أقوى ما تهاجم به الحواس هو ما يسمونه 
مداع الحواس » الذى يقول فيه « ديكارت » هذه الفقرة الحامة الآنية : 

« كثيراً ما لاحظت أن الأبراج الى تبدو مستدبرة من بعد © تبذو م بعة. 
إذا نظرت إلمها عند اقترابى منها ؛ وأن القاثيل الضخمة المرفوعة على قم هذه 
الأبراج » تبدو صغيرة حين أنظر إليها من أسفل تلك الأبراج ؛ وقد تبينت 
فعالاق أخرف ‏ كثيرة عدا » اخطاء فى الحم أساسها الحواس الظاهيج 4 
وليس الحطأ بقاصر على الأحكام البنية على الحواس الظاهسة وحدها » بل 
تحاوزها إلى الأحكام المبنية على المواس الباطنة أيضاً ؟ وهل هناك ما هو أبطن. 
من الألم ؟ ومع ذلك فقد أنبأنى أناس بقرت لم ساق أو ذراع » أنهم 
ما زالوا يحسون ألما فى جزء البدن البتور » وهى حالة حملتنى على القول بأننى. 
لا أستطيع اليقين 9 عضواً معينا فى حسمى مصاب بشّىء حيّىق وإن ايه 


فنه ألا  .‏ »20 , 


على هذا لي الى سك « ديكارت ) فى صدق فانان 4 


. من الترحة الإنجليزية فى طبعة إثريمان‎ ١8١ تأملات : التأمل السادس . ص‎ )١( 

(0) يذكر ديكارت ىق التأمل السادس المذ كور »© أساضية آخرين للشلك فى صدق. 
الحواس » هما أن ما يراه بالحواس ف اليقظة شبيه بما يراه فى الحلم » وإمكان أن تكون طبيعته. 
خادعة مضللة . 


د اذ د 


الحواس ؟ نعم إنه لم ينزع فته بها حتى النهابة » بل عاد فآمن يصدق ما تأنى به 
من عل » لكنه أقام إيمانه هذا على أساس عقلى لا على أساس الحواس نفسها » 
إذقال إنه لوكانت الحواس خادعة لكان الله خادعا » وهذا لا يتفق مع 
07" 

وأول ما نردّ به على « ديكارت » فى هذا الصدد » هو أن الأخطاء فى 
الأحكام التى يشير إلمها « ديكارت » كلها أخطاء فى الاستدلال » لافى مجرد 
الإدراك الحسى ؛ فكون البرج يبدو مستديراً فى موقف وصربعاً فى موقف آخر » 
لا ستدعى بالضرورة أن يكون فى الأعس خداع من الحواس ؛ بل قد يكون 
مصدر اللخطأ هو فى استنتاج نتيحة لا تبررها التحرءة الحسية ؛ فكأنها زعم الناظر 
إلى البرج » أنه مادام الشىء قد ظهر بمظهر معين فى ظروف معينة . فسيظهر بنفس 
الظهر حتى إذا تغيرت الظروف ؛ فقد رأى البرج مستديراً فى ظروف معينة » 
واستدل أنه لا بد أن يظل مستدرراً حتى بعد تقريب المسافة ينه و بينه » فلما أن 
افترب ووحده 57 على غير ما بوقم من استدلاله ‏ ظن أن المواس 
قد أخطأت ؛ والخطأ فى استدلاله هو نتيحة ليس لما مبرر من العقل ولا سند من 
الخبرة اليومية الواقعة ؛ فالعقل - أى مبادئ* المنطق - لا يقتضى أن يظل الشىء 
على مظهره فى كل الظروف ؛ والخبرة اليومية الواقعة ندل دلالة قاطعة على أن 
ظواهى الأشياء تتاف باختتلاف الظروف الخحيطة » من ضوء و بعد وغيرها”'" , 

الحواس السليمة الصادقة - لا الخخطئة الخادعة - هى التى ترى البرج 
مستديراً من يعد » ومريعاً من قرب ؛ ولوسئلنا بعد ذلك : وما شكل البرج 
فى حقيقته ؟ قلنا : مستدير من بعد » ومربع من قرب » وبغير ذلك لا نكون 
أمناء على الواقع . 
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وقل مثل ذلك أيضاً » عن الحطأ فى الك الذى ينبنى على الحواس الباطنة » 
تفطأ الشخص الذى بحس ألما فى العضو المبتور » مصدره ظر منه بأنه ما دام قد 
أحس مثل هذا الألم من قبل مصحوبا بإحساسات بصرية ولسية للعضو المبتور» 
خلا بد أن يكون الألم الأن ‏ بعد بترالعضو المريض - مصحوبا بما كارثف 
مصحوبا به من إحساسات بصر بة ولمسية ؛ فإذا نظر ولم يحد ساقه أو ذراعه التى 
نوقم أن براها » ظن أن الحواس قد خدعته » والخطأ فى استدلاله لا فى 
إدرا كه الحسى . 

أضف إلى ذلك أن اللخطأ الذى نظن أن مرجعه إلى المواس » نصححه دايا 
0 ؛ بما لا يتفق مع قولنا بأن المواس خادعة ؛ فإن كانت الحواس 

هى التى أدركت العصا مكسورة فى لماء » فالحواس أيضاً هى التى أدركت أنها 
سما ب بار ادن مستد برا من يمد » فهى نفسها 
أيضاً التى أدركته مربماً من قرب وهكذا . . وحقيقة الأعر أن ليس هناك فى 
هذه الحالات كلها خطأ وتصحيحه » بل كلها إدراكات صميحة » وقد اختلفت 
إدرا كاتنا للشىء الواحد » لأننا بحسه وهو فى مواضع مختافة وظروف مختلفة » 
فالعحيب هو ألا تتغير صورته المدركة حين تتغير ظروفه » لا العكس 


القاأعرم الرانهمَ : 
« ينبغى فى كل حالة أن أقوم بالإحصاءات التامة والمراجمات الكاملة » 
بحيث أوقن أننى ل أغفل من جوانب الشكلة شيا » . 
وحن نذاكر هذه القاعدة استيفاء للمنبج الديكارتى » وليس لنا من قد 
علها » إذ هى قاعدة مطاوبة للبحث التحريبى والبحث الرياضى على السواء . 


) منطق »ج ؟‎ 21١0 


العصل شمارع 
ظ -- 
الكل والديون, ف انو وراك اأسى : 


إذا استثنينا العلوم الاستنياطيةكالمنطق والرياضة » جاز لنا أن نقول على 
وجه التعميم إن المعطيات المسية فى أى عل آخر لا بد أن تكون هى بدابه الطريق “ 
فنخن ف العلوم التجريبية كلها » لا نبنى على فروض ومُسَاما تك هى المال فى 
ارياضة مثلا ء بل نصور الواقم بأحكامنا ؛ ولا سبيل إلى إدراك الواقع 
إلا بالمواس . ا 

على أن حواس الفرد الواحد إذا أدركت مالا يدركه أى فرد آآخر محواسه ه 
كان إدراك ذلك الفرد خارجا عن حدود العل » لأننا نشترط أن يكون موضوع 
الع كا كنا هأ كان سس مشتركا بين كافة من تتوافر لهم ظروف المشاهدة » فإن 
كان الإدراك ذاتيا خاصا مقتصرا على فرد واحد » نحيث يستحيل ,اشتراك غيره 
معه فى إدراك ما أدركه لم يكن ذا الإدراك صاا لابحث العامى » العلل ييحصر 
نفسه فمأ هو موضوعى عام » وليس له أدنى خان غا هو ذالى خاص - وتعريفه 
« الموضوعى » هو: ما تتساوى علاقته بمختاف الأفراد امشاهدين”" . 

أما إن تفرةة 59067 خبرة ذاتية شخصية يستحيل م طبيت ا ان تكو ن 
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بعينها موضوعا لإدراك أحد سواه » كالأحلام والأوهام مثلا » كان لا مندوحة 
لنا عن حذف تلك الخيرة من الموضوعات الممكن محثها بحثا علميا صحيحا ؛ فهى 
ليست جزءا من « الطبيعة »كا يفهمها البحث العلبى » على الرغ, من أمها عند 
صاحها خبرة لا تقل واقعية عن سواها » لكنها ذاتية خاصة به » ونحن تريد 
للعلوم ما هو مشترك بين الناس من جوانب « الطبيءة » ؛ ولعل « هرقليطس © 
ب الفياسوف اليونالى القديم حين ل : « إن للايقاظ عالما واحدامشتركا 
ينهم أما النيام فكل مهم يعيش فى عالم خاص به 6”'' قد قصد إلى التنبيه إلى 
ما حوز بحثه وما لا تحوز . 

قد يعترض بأن كل إدراك حسى هو فى حقيقة أصره خيرة خاصة ؟ فإذا 
نظر شحصان إلى بقعة خضراء » فإن اللون اضر عَدَد أولما هو ما أنطيبعت به 
حاسته » وهو عند ثانمهما انطباع عي اخر »؛ وذل لا يكون الا نطباع الحسى عند 
الأول متطابقا تطابقا دقيقا مع الانطباع الحسى عند الثانى ؛ فن أين لنا - إذن -- 
هذه الخبرة المشتركة التى تجعلها موضوعا للعلم الطبيعى ؟ 

ولكى حوب على هذا الاعتراض » ينبغى أن نشرح الغرف بين « هيكل » 
الإدراك و « مضمون » الإدراك”" ؛ لأننا نبذه التفرقة سننتهى بالقارى” إلى 
تتيجة هامة جداً فى المنهبعج الءلمى التجريى . 

لكل إدراك حسى جانبان : هيكل أو إطارء قوامه العلاقات المكانية 
والعلاقات الزمانية بين أجزاء الشىء الدرّك » ثم مضمون أو وى » قوامه 
ما تنطبع به حاسة الشخص المدرك ؛ فاللون الأخضر - مثلا - هيكله هو 


. 168 : لاطومدهائط6 علعع,0 راعوع ,.[ .أعمسظ‎ )١( 
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لخ ؟ لم 


الموجات الضوئية ذات الطول المعين » تتأئر مها عين الرالى فيرى اونا أخضر ؛ 
وأما لحواه فهو اللون الأخضركا يدركه الرانى ؛ وواضح أن الرانى فى هذه الخالة 


لا رى موحدات ذات طول معروف » بل برى اخضرارا . 


ومحال على شخص أن ينقل مضمون إدرا كه الحسى إلى شخص آخر » 
ولس هو بالشىء الضرورى الذى لا مندوحة لنا عنه » لأن الإنسان يستطيع أن 
يعبر عن كل ما يريد التعبير عنه » دون حاجة منه إلى نقل مضمون إدرا كه 
الحسى إلى الآخرين ؛ وليس فى هذا القول جديد يدعو إلى العجب » فرجل 
الشارع يعم أنه ستحيل أن ينقل إلى سواه مأ نحسه هو من « خوف 6 أو «أم» ظ 
وكل مافى مستطاعه هو أن ينطق بكلهات » وبالطبع ليست اكات المنطوقة 
( أوالكتوبة ) فى فى ذاتها « خوفاً » أو « ألما » » لكنها ربما أثارت عند 
سامعها ( أو قارئها ) خوفا أو ألما شبمها بما أحسّه الشخص الأول » غير أنه سيكون 
على كل حال - خوفاً آخر أو ألما آخر » خاصا بالشخص الثانى م يم 
كان اللهوف أو الألم نى الحالة الأولى خاصا بالشخص الأول . 


قل هذا فى « مضمون » الإدراك , مهما يكن نوع الإدراك : ميئيا كان 
أو مسموعا أو ماموساً أو مدركا بأنة حاسة أخرى غير المين والأذن وسطح الجإر ؛ 
فاللون الاخقر عه وعلز عت 5 آراة. يف لسن هوما أقل الك يق أحذتك 
عن « الالخصير ( » لأن ما رأبته أنا ذاو خاص » ؤنقله إليك ضرب من الخال ؛ 
وكذلك الصوت كا أسمعه » والشىء كا ألمسه وهكذا ل وإذن « فُضمون » 
الإدراكات الحسية يستحيل أن يكون موضوعا للبحث العامى » لأن أى قول 
تقوله أنت عن شعورك الخاص باالحوف أو الأل » أو عن إحساسك الخاص باللون 
أو بالصوت » ليس من الممكن على سواك أن حققه صدقا أو كذبا » وبالتالى 
ليس هو بالقضية عند المنطق . 
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إذن فلسنا نقصد إلى « مضمون » الإدراك الحسى » إذا ما كنا بصدد وصف 
على لظاهة حم من ظواهس الطبيعة » إتما المراد عندئذ هو « هيكل » الإدراك 
الحسى » أو إطاره - والميكل لا يكون خاصا ذاتيا» بل يكون عاما موضوعيا » 
لأنه ‏ كا قلنا ‏ هو العلاقات المكانية والزمانية بين أجزاء الظاهية التى 
نريد وصفها ؛ والعلاقات لا يكون فمها اختلاف بين شخص وآخر : 


فقد أرى ورقة بيضاء على منضدة صفراء » وقد حور أت يكون مضمون 
إدراى للون الورقة ولون المنضدة مختلفاً عن مضمون إدراككك أنت لما » لكننا 
يستحيل أن مختلف على العلاقة المكانية بين الورقة والمنضدة ما دمنا نقف منهما 
موقفا واحداً ؛ يستحيل أن أرى أنا الورقة على المنضدة » وتراها أنت نحت 
امنضدة » وقل ذلك فى كل العلاقات الكانية مثل » إلى بمين » إلى يسارء شمالى » 
جنوبى وهكذا وقل ذلك أيضاً فى العلاقات الزمانية » مثل قبل » و بعد ؛ ومن ثم 
عكن الاشتراك يبننا على الجوانب العلاقية من الظواهى التى نبحثها . 


لهذا كان جانب العلاقات هو موضوع العلوم » فليس موضوع عل الحرارة 
مثلا ‏ هو كيفية إحساس الفرد بلسعة الأجسام الحارة » فذلك « مضمون » 
إدراى لا سبيل إلى اشتراك أ كثر من فرد واحد فى إدراكه وتحقيقه » بل 
موضوع عل المرارة هو الموجات المعينة التى يمكن قياسها و بناء معادلات رياضية 
خاصة مها » وهكذاء والموجات الخرارية وقياسها علاقات بين نقط معينة » مكانية 
أو زمانية » فطول الموجة مسافة بين نقطتين » وسرعة الانتقال فترة بين تين 
وهكذا ء كذلك ليس موضوع الكهرباء ما يصيب أعيننا من لمعات أضوائها » 
أو ما نحسه جلودنا وأحسامنا من هرْة عند لمس جسم مكهرب » لأن هذه كلها 
« مضمونات » ذاتية لا شأن لعل بها » بل موضوع عل السكهرباء أبعاد وقياس 
ومعادلات » كلها خاصة بالعلاقات بين أحزاء معينة من الظاهرة » ولس 


سكم لس 


موضوع عل الصوت وقع الأنغام فى آذاننا » بل موضوعه هو أيضاً قياس الأبعاد 
وضيط العلاقات » مما قد يشترك فيه كل من تهيأت له فرصة المشاهدة والتقدير 
الكى لما يشاهد ' 

اوسألت عالما طبيعياً عن الجاذبية » قدم لك معادلات رياضية تصف سسرعة 
سقوط الجسم ؛ فإن قات له : لكن هذه أرقام وأنا أريد أن تصف لى طبيعة 
الجاذبية فى ذاتها » أريدك أن تصف لى الطبيعة الباطنية لحذه الغلواهى » لأن 
المعادلات الى تقدمما لى الآن » إنما تصف ظواهرها دون جوهرها » إن قلت 
ذلك عم" العام أذنيه عما تقول » لأنك إذا أردت « مضمون » الجاذبية أل 
بنفسك من النافذة ى تشعر شعوراً ذاتياً مبا كيف تكون ؛ فإن كتبت لك 
النجاة بعدذ » فلن يأبه العمل مخيرتك هذه فى قليل أو كثير » لأنبا « مضمون » 
ذاتى خاص بك »ء لا سبيل إلى نقله إلى سواك كى يشترك معك فى نحقيق الصدق 
لما تقول - فليس « مضمون » الإدراك معرفة » وإتما المعرفة هى الميا كل 
الفارغة التى تصور علاقات الظواهر » بعد إسقاط خواها الحمسى ؛ والعييز بين 
ماهو « باطنى » وما هو « ظاهرى » فى طبائع الأشياء عند الع ؛ مهيز لا معنى 
له » لا لأنه صعب عسير» بل لأن جرد الكلام عما هو « باطنى » من الظاهرة 
يحرج الكلام عن كونه كلاما مقبولا عند المنطق . 

العلاقات الزمانية والمكانية للظلواهر الطبيعية هى الجانى المشترك بين الناس » 
وى التى نعنيها حين نقول إن البحث العلمى يتناول ما هو موضوعى فقط دون 
ما هو ذانى خاص . 

وقد نسأل : وماذا لو اختاف اثنان فى إدرا كهما لثىء ما » فرأى أحدها فى 
الثىء عناصر مختلفة » ورأى الثانى أن الشىء متشاءه الأجزاء لا اختلاف بين 
أجزانة ؟ والجواب هو : أن القاعدة النبحية فى مثل هذا الموقف هى أن من برى 


نف 3 


اختلافا بين أجزاء الشىء المدرّك هو الصادق » لأف زميله حر أن يرى 
الاختلاف إذا تميأت له أسباب الملاحظة الصحيحة من مناظير وغيرها » « إذا 
قال لنا قائل إنه يستطيع أن يدرك أوجه اختلاف فى شىء ما » كنا على استعداد 
لتصديقه ؛ أما إذا أنكر أوجه الاختلاف مع أننا ندركها » أيقنا خطئه على 
الفور » وإن هذا فى الحق لاختبارٌ حاسم لصدق أبة نظرية شئت ؛ فالنظرية 
التى تقول إن الأشياء التى تبدو مختلفة هى فى الواقم متشابهة نظربة خاطئة » 
أما النظرءة التى تقول إن الأشياء التى تبدو متشاءبة هى فى حتيقتبا مختلفة ؛ 
فالأرجح جداً أن تسكون نظربة صادقة 276 . 

هذه نقطة تحب إبرازها واضحة فى ذهن القارئ' لأهميتها فى منهج التفكير » 
فكثيراً ما ترى الفلسفة الثالية والمل يتعارضان فى هذا : فينها امم. بدلنا بتحار به 
أن العالم مكون من صنوف مختلفة من الكائنات » فألوان مختلفة وأصوات مختلفة 
ودرجات مختلفة من المرارة » وكائنات حية مختلفة الح الخ » ترى الفلسفة امثالية 
تنتهى بك أحياناً إلى أن كل هذه الأشياء التى تبدو مختافة هى فى الحقيقة متشامبة 
وأن ما بنها من اختلاف إن هو إلا نتيحة يحمت عن إدرا كنا لما بالحواس » 
ولو أدركناها بالعقل لرأينا كيف تندمج فى عالم واحد متشابه - وتطبيا لقاعدتنا 
اللبحية » نرى أن من يدرك الاختلاف بين الأشياء أصدق ممن لا يدركها و.رى 
الأشياء متشابهة » فافرض مثلا أن رجلين نظرا إلى سائل » فرآه أحدها عنصراً 
متشابه الأجزاء » ورآه الثانى محتويا على مكرو بات وأعلاق مادية صغيرة وغيرها ؛ 
فأى الرحلين يكون أصدق ؟ لا شك أنه هذا الذى رأى أوجه الاختلاف بين 
أجاء الي الورلة::؟ ومن ثم كان نسليمنا نسلما لا نتردد لحظة فى صمته » بما 
تعيننا الآلات العامية على إدراكه مما يتعذر على حواسنا الجردة أن تدركه » 
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فلو نظرت بعينى المْجردة إلى القمر ورأيته سطحا مصقولا مستوياء ثم نظرت إليه 
بالمنظار القرب ورأيت اختلاقاً شديداً بين أجزاء سطحه » من جبال عالية إلى 
وديان منخفضة » آمنت على الفور بأن إدرا ى فى الخالة الثانية أصدق من إدرا كى, 
فى الحالة الأولى . ْ 

وعن هذه النقطة المنهجية تتفرع نقطة غابة فى الأهية » وهى ما يزعمه لنا 
بعض الأفراد من أنهم يرون ظواهى فى الطبيعة لا نراها نحن » فيزمون لنا 
مثلا 0 يرون أشباحا عالقة فى المواء » أو فتحات مضيئة فى السماء » 
وما إلى ذلك مما نسمعه متناقلا على ألسنة السذج وأشباههم » فاذا حن قائلون 
لأمثال هؤلاء ؟ ألست قاعدتنا التى أسلفناها تقضى بقبول ما يقولونه لناء ماداموا 
رون اختتلافا لم نستتطم بحن أن تراه ' وكثيرً ما يكون هؤلاء صادقين فى زسحهم » 
فالحموم قد لا يكون كاذياً حين يؤكد لك أنه برى عصافير حضْرا سابحة فى هواء 
الغرفة » والمخمور قد يكون صادقا حين يقول إنه ترى كذا أو يسمع كيت » مما 
لا براه أو يسمعه السلم العاق . 

هاهنا يستحيل علينا أن تقول للذى ررعم إنه يرى شيئا أو يسمع صوتاً » 
لا : بل أنت لا ترى ولا تسمع » يستحيل علينا أن تقول ذلك » لأمها خيرته الذاتية 
الخاصة التى لا يشاركه فمها إنسان آخر » كالذى يقول إنه حس ألما فى ضرسه » 
فهو وحده صاحب اق فى تقر بر ذلك » فطالما حصر هؤلاء الزاعمون أنقسهم 2 
حدود خبراتهم من رؤية وسمع وما إليهما » فلا شأن لنا بهم » ولا شأن للعلم بما 
بزعمون » أما إذا استداوا نتاتم من خبراتهم هذه » عندئذ يحق للاخرين أن روا 
هل يمكن لمواسهم أن برك نيك الاج »فإن أدركوها » كانت مزاعم هولاء 
مقبولة » وإن كانت النتام هى نفسها بدورها مز اعم لايمكن للاخرين إدراكها » 
ععبدا اذاقاعا شولرن من أوله إل اخرة:. 


د سس ا 

فافرض مثلا أن شخصاً يدعى أن له حاسة سادسة يستطيم بها أن يدرك 
مالا يقوى على إدرا كه الأخرون محواسهم الخمس المعروفة » عندئذ نطالبه بوصف 
التتام التى تترتب على إدراكه ذاك» بشرط أن تكون النتائم ما يدخل فى نطاق 
حواسنا الجس؟ أما إذا زع, أن كل النتانج المقرتبة على إدرا كه ؛ هى أيضاً مما يدركه 
هو بحاسته السادسة » وبالتالى يستحيل على سواه أن يتحقق من صدق ما يقول » 
كان كلامه كله فى نظر المنطق فارغاً خالياً من المعنى » لأنه قد شرط الكلام ظ 
وهو أن يكون تمكن التحقيق عند السامع : 

على أننا إذ تقول إن العلم يعنى بما هو موضوعى فقط » دون ماهو ذاتى 
خاص » وإذ نضيفٍ إلى ذلك أن ما هو موضوعى هو العلاقات الكائنة بين 
أجداء الأشياء اللدركة ؛ حيث يستطيع الناس حميعاً أن يدركوا هذه العلاقات 
« فلا بد لنا من فخا ؛ إذ شبغى أن تقول إلى جانب ذلك إن العلاقات الموصوعية. 
هى التى يمكن للناس جميماً إدراكها لو مهيا لم الموقف الصحيح لإدرا كها » فنحن 
إذ تقول إن كريات الدم البيضاء موجودة حقا فى الواقم اللوضوعى » فلسنا نمنى 
أن كل إنسان يمكنه أن براها بالنظر الحرد إلى كية من الدم » بل نعنى أن من 
يستطيع مشاهدتها هو ذلك الذى ينظر إلى دم محَضر تحضيراً صميحاً » وبالعدسات 


الملاممة » وبالطريقة القوعة”'؟ » . 
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الأقارر لكر وفياسررا - 


لن كان الع يعنى بالعلاقات الكائنة بين أجزاء الظلواه , فهو بالتالى 
لا يعنى -- إذا أراد أن يتقدم - إلا بالمقادير الكية وحدها فى الأعم الأغاب ؛ 
لأن العلاقات الكائنة بين أحداء الفلاهرة هى المانب الذى حكن فياسه قياساً 
كما » فلا يعود بعد ذلك اختلاف بين المشاهدين إلا بمقدار ما مختلفون على 
ضبط القياس وطريقته . ظ 
إذا رأيت « علا » ما » قد أدار بحثه حول أفكار توصف ولا تقاس » 
فاعلم أنه لنمن عام بالمعنى الذى تريده » واعلم كذلك أن القرون ستظل تنقضى 
قرنا فى إثر قرن » دون أن يتقدم ذلك العلل « السكي” » خطوة واحدة إلى أمام ؛ 
2 فعل» الأخلاق سه روا عه الأذى يبحث فى أفكار مثل «الخير 4 و «الواحب» 
وما إلى ذلك ؛ و « عل » امال الذى يبحث فى « الجيل » و < القبيح » » وغيرها 
من العلوم الإنسانية إذا جعات نحتها أفكاراً « كيفية » كهذه » ستظل « كلاما» 
يقال وتملاً به صفحات الكتب » وتضيم فيه أعمار الناس سدى ؛ ولن يكون 
هنالك فرق بين ما كتبه اليونان الأقدمون وما يكتبه الحدثون المعاصرون » من 
حيث التقدم أو التأخر ؛ والأمل الوحيد فى أن يصبح « العلل » عاماء مرهون 
بالؤاس طريقة تقّاس بها الأفكار الرئيسية التى يتناوها العلل المين بالبحث , 
فإذا لم يكن ذلك فى حدود المستطاع » لم يكن د الع » اللزعوم عام إلا على 
سبيل الجاز . 


اعمج د 


فاذا نقصد بالَكهٌ ؟ وماذا نمنى بالقياس الْكثى ؟ 
نقصد بالمقدار الكتى ما مكن أرف بوصف « بأ كثر» و« أقل » 
أو 0 يأ كبر » و وأى. 00 ») ل وإذا كان لدينا شيئان » رمز لها بالرمزين 
«م » و «ن » فلا يقال عن «م »> إنها أكثرأو أقل أوأ كبر أو أصغر من 
«ن » إلا إذا كانا مقدار بن كيين من نوع واحد » كأن يكونا عددين » 
أو ثقلين » أو مسافتين مثلا ؛ والذى مبمنا فى أنحاثنا العامية هو ما يسمى 
بالمقدار الامتدادى7"؟ . 
الندا التسداي م ا جا ل سيا عن اريدم 
كحموعة ألوان متدرجة » أو موعة أصوات متدرحة - لأن كل هذه امتدادات 
تقع بين طرفين » فالجزء من أجزاء المكان كية امتدادية تحددها بأطرافها » كأن 
تحدد خَطًا مستقها -مثلا ‏ بأنه واقع بين نقطتى »ب ؛ والفترة من فترات الزمان 
كية امتدادءة تحددها بطرفها » كأن نحدد الفترة الواقمة بين المربين الأخيرتين 
بقولنا إنها تقع بين عانى ١918‏ - 1984 ؛ والتدرج اللونى أو التدرج الصوتى 
يمكن كذلاك أن تحدده بطرفيه الأدنى والأقصى » فقد يكون أمامنا سلسلة من 
أصباغ خغسراء » مختلف درحة اخضرارها اختلافا متدرجا » فتبداً عند درجة معينة 
من الاخضرار وتنتهى عند درجة معينة » وكذلك قل فى ساسلة من أصوات 
)١(‏ يفرق « جونسن » بين حالتين : )١(‏ حين يكون المقدار الى صفة تصف شيئاً ما » 
كأن نقول عن شىء إن وزنه رطل » (؟) وحين يكون المقدار الكى هو نفسه الثىء الموصوف 
يصفة ما » كأن نقول مثلا إن 4 عدد زوجى - ويقترح أن تخصص كلمى « أكير » 
و «أصغر » للحالة الأولى » وكلممى م« أكثر » و « أقل » الحالة الثانية - راجع 


عأع10 .2 .كنلا مسمع1قط0[ : ج "' عودص ١١"‏ . 
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حت 10 يه 


تتدرج ارتفاعا أو اتخفاضا ؛ فثل هذه السلسلة المتدرجة شبمبة - فى كونها تشمل. 
كل الدرجات الكيفية الواقعة بين نهايتين ‏ مخط مستقيم يحتوى على جميع 
النقط -الواقعة بين طرفين » أو بفترة زمنية معينة تشمل كل اللحظات الواقعة 
ومن خصائص المقدار الامتدادى - مكانا أو زمانا أو تدرجا كيفيا ‏ أنه : 
(1) إذا قسم إلى أجزاء » كان كل حَزء فيه مقداراً امتداديا كذلك ؛ 
فأقسام الحط المستقي مى نفسها خطوط ؛ وأقسام الفترة الزمنية هى نفسها فترات 
زمنية » وأى جزء * نس متدرج فى اللون أوفى الصوت » يكون هو نفسه 
لرساء 
(ب) سابق منطقيا على أجزائه » ومن هنا يتميز المقدار الامتدادى من الفئة 
ذات الأفراد التى يحصرها العدّ ؛ فليس اللخط مكونا من نقط ممنى أرك النقط 
وجدت أولا ثم رتبت فكان منها خط ؛ وليست الفترة الزمنية مكونة من الات 
ممنى أن اللحظات وحدت أولا ثم صقت فكانت فترة متصلة ؛ بل الخط أو الفترة 
توجد أولا » ثم يمكن تقسيمها نظريا ‏ لا عمليا ‏ إلى نقط أو لحظات - أما 
الفئة ذات الأفراد » فأفرادها توجد أولا ثم من وجودها ومجمعها تتكون الفئة . 
( < ) فى حالة الامتداد المكأنى » نلاحظ أن كل جزء من أجزاء الكان 
ذى الثلاثة الأبعاد » يكون هو أيضاً ذا أبعاد ثلاثة ؛ وأجزاء المسكان ذى البعدين 
تكون ذات بعدىن ؛ وأجزاء البعد الواحد تكون ذات بعد واحد ‏ هذا من 
جهة » ومن جهة أخرى نجد أن الفاصل الذى ميحد الجزءين المتحاور بن من الأجاء 
ذات الثلاثة الأبعاد » يكون ذا بعدين ؛ والفاصل الذى نحد الجزءين المتحاور بن 
من ذوات البعدين يكون ذا 'بقد واحد ؛ والفاصل الذى نحد الجزءين المتحاور بن 
من امتداد ذى بهد واحد ( أى مط ) يكون معدوم الأبعاد ( وهو النقطة ) . 


سم لس 


تاسن اأفارر السكلي. 


مهما يكن نوع المقدار الكى الذى تريد قياسه - مكاناً أو زماناً أولوناً 
أوصوتاً أوغيرها ‏ فلا بد من مقارنة شيئين متحانسين من حيث الكية 
الراد قياسها » أحدها بالآخر » كأن يكونا طولين أو ثقلين أو رَمَنَيْن 
الخ فنتخذ أحد الشيئين معياراً للاخر » فطول” نقيس به طولا آخر » وثقل 
نقيس به ثقلا آخر » وهكذا ؛ فإذا قسنا شيئا بشىء من جنسه » كأن نقيس 
طولا معينا بطول آخ ركالمتر أو الياردة » حصلنا على عدد نتحدد النسبة بي نالشيثين » 
ويكون هذا العدد هو قيمة اللقدار الكبى الذى نقسه » وإذن فالمقدار الككى 
كاثنا ما كان عبارة عن النسبة بين شيئين» فإذا قلنا ‏ مثلا ‏ إن هذا 
الخيز وزنه أقتان » كان معنى قولنا هذا : إن هناك مقداراً من اهيز ومقداراً من 
الحديد ( نقصد المثقال الذى نزن به ) بحيث تنكون النسبة بينهما هى ؟ ١:‏ ؛ 
.وإذا قلنا : إن هذه القطعة من القّاش طوها أر بعة أمتار » كان معنى قولنا هو : 
إن هناك طولا من التهاش وطولا من الكشب أوالمعدن ( نقصد المثر) بحيث 
"تكون النسبة هما هى : ١:‏ : 

لكن تحديد هذه النسبة العددية بين شيئين مستحيل إلا إذا عرفنا متى 
.يكون الشىء الأول مساوياً للشىء الثانى - إذ أن قولك عن ثىء إنه أ كثر 
( أو أقل ) من شىء أآخر فى الوزن أوفى الطول أو فى المساحة » يقغى أن يكون 
العاوميما عكنا ومتهوما ه وجدة + للك ناما إن يتعاونا بو انا أن زول فى تننرنا 
التساوى فيكثر أحدما عن الآخر أو يقلء - وإذن فشكلة قياس المقادير 


الكنية هى إ ياد طريقة لتقدير التساوى بين وحدتين من وحدات الشىء المراد 


0-7 5 
قياسه”'* : فكيف يكون النساوى بين طوليى - مثلا - أو بين صوتين, 
أو بين حرارتين » الخ ؟ فإدا أمكننا إنحاد طريقة لتقدير التساوى بين تحلنين 
أمكن القياس الكمى »؛ وبالقالى أمكن البحث العلمى » وإلافلا قياس 
ولاعل . 

وطريقة إيحاد التساوى بين الوحدات » مختلف باختلاف نوع المقدار 
الكى ؛ وفما يلى خلاصة موجزة لاطرق الختافة فى إخراج التساوى بين الوحدات. 
التى تكون من نوع واحد. ' 

1( فعاسى الثاني : 

إن كان الشىء المراد قياسه امتداداً مكانياً ‏ سواء أ كان ذلك الامتداد 
المكانى ذا يعد واحد أم عدن أم ثلاثة أبعاد - فالطريقة المشهورة المعروفة هى. 
وضع شىء إلى جوار شىء آخر » بحيث يكون أحدها هو المعيار الذى اصطلحنا 
على القياس به » والآخر هو الشىء الراد قياسه ؛ فيمكننا عندئذ أن نعرف. 
أبن يكون التساوى بدْهما » وبالتال نعم 5 من هذا ساوى ذلك » لأننا حين. 
نضع شيئاً إلى جوار شىء آخر بحيث تتطابق الأطراف » قلنا عن الشيئين. 
إنهما متساوبان : 

١ح‏ خين نضع جسما ( كالمتر) على جسم آآخر ( كتطمة من قاش ) وترى. 
أن الجسمين متطابقان عند الطرفين ؛ كان المسمان متساويين فى الطول . 


؟ س وحين نضع جمما ( كسطح من الورق ) على جسم آخر ( كسطح 
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منضدة )و نرى أن الحسمين متطايقان عند الجوانب كلها » كان اطسمان متساويين. 
ف المساحة . 

م س وحين نضع جسما (كإناء ممين ) حول جسم آخخر (كسائل مثلا) 
و نرى أن السطح امارج للسائل والسطح الداخلى للاناء متطابقان » كآن الجسمان. 
متساويين فى احج . 

ومن ذلك ترى أنه سواء كان الشّىء المراد قياسه طولا » أو مساحة » أو ححا 
فطريقة القياس واحدة من حيث الممداً ؛و الممداً هوو ضع حم على 3 حيث. 
تتطابق الأ داف فكوق يننا تسا + 

وغنى عن البيان » أنه واتعارق بست معين -- طولا كان أو مساحة 
أو حجا ‏ مع عدة أجسام أخرى »كانت هذه الأجسام الأخر ىكلها متساوية » 
ما دام تكلها قد تساوت مع ثىء بعينه - ومرى ثم اصطاحنا على شىء معين 
( كامتر أو الياردة ) لتقيس به كافة الأطوال » وعلى شىء معين ( كالمتر المربع 
أو الياردة المربعة ) لنقيس بهكافة المساحات ؛ وعلى شىء معين ( كالرطل الذى. 
نكيل به السوائل ) لنقيس به كافة السوائل س وهكذا . 

وهادنا تنمأ مشكلة منطقية » وهى أننا إذا أردنا أن نتخذ شيئا معينا 
ليكون معياراً تقس نه الأشياء التى من نوعه ( طولا أو مساحة أو ححا ) قلا بد. 
أن يظل ذلك الشىء المعيارىّ ثابت المقدار » و إلا فلو تغير مقداره اليوم عن 
أمس » كان ما نقيسه به اليوم لنس متطابقا مع ما قسناه به 'أمس » لكن أفى 
لنا هذا الثبات فى المعيار » مع أن أى جد كائنا ما كانت مادته » لا بد أن بتغير 
بعض الى ٠‏ مع عوامل الحو مثلا » فيقصر قايلا أو كم مع رودة الو 6 
ويطول قليلا أو كثيرا مع حرارته ؟ لو كان معيارنا هو المترمثئلا » ولو كان هذا 


امثر مصنوعأ من معدن فهو يعجر حك اطول كَْ الصيف م4 ف الشتاء » وإذن 


سسا ااه 8 © الست 


فقطعة القهاش التى قلنا فى الصيف إنها تساوى متراً » أطول من قطعة القّاش التى 
سنقول فى الشتاء إنها تساوى متراً ‏ وهكذا قل فى سائر المعايير . 

ولا مندوحة للانسان - إزاء هذا - عن القناعة بأدق مقياس تمكر:. » 
وحسبه فى الك على دقة أداة القياس أن يرى أن النتاتج التى يصل إليها بها 
لا تؤدى إلى تناقض فى استخراج القوانين الطبيعية . 

ونعرض المشكلة نفسها بعبارة أخرى لنز يدها وضوحا» فتنقول : إنه لا بد 
الضبط المقياس فى محتلف الظروف » امار سانا نانتا ؛ لكن كيف تعرف 
إن كان المعيار ( كالمتر مثلا ) قد ثبت على طوله أو قد تغيّرٌ ؟ لا سبيل إلى ذلك 
إلا أن نقيسه هو نفسه معيار آآخر ؛ غير أن المعيار الآخر نفسه معرض لمل التغير 
الذى طرأ على المعيار الأول » ولا مبرر مطلقا يجيز لنا أن نضبط معياراً بمميار ‏ 
وإذن فاليقين هنا محال ؛ وطبيءة الموقف تقتضى أن يكون الترجيح هو وحده 
مبرر الصدقء ولن كل من تكرار هذه اللقيقة : وهي أن اليقين لا يكون 
إلا فى العلوم التحليلية كالمنطق والرياضة » وأما العلوم الطبيعية التى تتألف من 
قضايا إخبارية » فلا تنشد مثل ذلك اليقين الرياضى » وإنما نكتنى بالاحمال 
المرجح ؛ ومن أ كبر غلطات « العقليين المثاليين © أن مجعلوا المعرفة الإنسانية 
كلها من نوع واحد » فينشدوا اليقين الرياضى فيها جميعا على حد سواء » والتفرقة 
بين القضية القكرارءة اليقينية التى لا تقول شيئاً جديداً » والقضية الإخبارية 
الاحتمالية التى تننى* محديد » هي من أهم أركان المذهب الوضمى المنطق . 

نعود فنقول إن الأساس الأول فى عملية القياس المكانى » هو استخراج 
التساوى بين الوحدات ؛ وإن التساوى فى أنو اع الامتدادات المكانية كلها 
( الطول والمساحة والاجم ) يقوم على مبدأ واحد ؛ هو تطابق الأطراف بين جسمين 


حت 81 بد 

.يكون أحدها معياراً والأخر هو الشىء المراد قياسه » ونضيف هنا هذه المقيقة 
الامة » وهى أن إدراك التساوى بين شيئين متطابق الأطراف يستحيل بغير 
الحس المباشر » فلا بد لك أن ترى بعينيك » أو تامس بيديك» لتعل أن الجسمين 
.متطابقان نتحم كذلك بأنهما متساويان ؛ وإذا كان القياس وضبطه هو كي 
قلنا سابقا ‏ معي المنيج العلمى الصحيح » فالحواس التى بخيرها يستحيل إدراك 
التساوى فى عملية القياس » لا دد أن تكون هى أساس المعرفة العلبية ‏ الأساس 
الذى لا منصرف عنه ولا مخيص . 


( ب ) فياسى ار مى : 
لمبدأ المتبم فى قياس الزمن » هو نفسه المبدأ لمتبع فى قياس الأبعاد المكانية » 
وهو أن الشيئين إذا تطابقا عند الأطراف كانا متساويين » غير أن التطابق - 
فى حالة الأبعاد المكانية ‏ كان بين حسمين ثابتين » وأما هاهنا ‏ فى حالة 
:البعد الزمنى - فالتطايق نكون بين أجسام متحركة فكلنا بعل كيف يقاس 
الزمن بالساعة » وما الساعة إلإ جهاز ركنا أجزاءه على نحو مجمل جسما متحركا 
'( وهو عقرب الساعة ) يسير مسافة مكانية معينة » فإن سار مسافة أخرى متطابقة 
الطرفين مع المسافة الأولى » قلنا إن هاتين فترتان من الزمن متساويتان . 
بعبارة أخرى » إن التساوى فى الزمن معناه أن يتحرك فى الطبيعة المادية 
جسمان متحاذيان ( أوجسم واحد صرتين ) بحيث يبدأ الجسمان حركتهما من نقطة 
.معينة ويساءر أحدها الآخر 3 بتثريان عند نقمطة معينة » وقد لون الحسمان 
المتحركان من ظواهر الطبيعة نفسها كالأجرام السماوية » أو من صنعنا نحن 
كالساعات المعروفة » وفى العادة ناحأ إلى الأولى فى حالة الفترات الزمنية الطويلة ؛ 


(11- منطق »عج ؟) 
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وإلى الثانية فى حالة الفترات الزمنية اللقصيرة » على أننا حاول أن نحعل الثانية تطابق, 
شيئاً من الأولى »كن نجم لح ركةعقرب الساعةمتمشية على نحو ممع حركةالأرض 

على أن الأساس الأول ف ىكلتا الحالتين هو الإدراك الحسى المباشر - يا 
هى الال فى قياس الأبعاد المكانية - فلا بد بادى” ذى ندء أن بركن الإنسان 
إلى حسّه المباشر ليعلم أن هذه الحركة المعينة منتظمة » بمعنى أن الجسم المتحرك 
يقطع المسافة نفسها على صورة واحدة عدة صرات ؛ والخاسة التى مختكم إليها هنا 
قد تكون الأذن أحيانا » فلها القدرة على تمييز الإيقاع المنظم من الأصوات غير 
المنتتظمة ؛ فص مثلا إلى دقات الساعة » أو إلى حركة القطار » أو إلى 
ننمات الموسيق التوقيعية » تدرك إدرا كا مباشراً إن كان الإيقاع فى كل حالة من 
هذه الخحالات منتظظا أو غير منتضظم ل بعيارة أوضح : إن التساوى بين وحدتين. 
زمنبتين متوقف أساسا على إدرا كنا الحسى المباشر ؛ وما دمنا قد حددنا 
التساوى » فقّد وضعنا الأساس لعملية القيا سَكلها . 


( <) قباسى القارير الكية.: : 

الصوت واللون والحرارة وما إلمها » أشياء ندركها نحواسنا إدرا كا كيفيا > 
فنعرف مثلا أن هذا اللون “تلف عن ذلك الاون من ألوان الطيف بمحرد النظر . 

لكن قيام البحث العلمى على هذه الأشياء ‏ وغيرها ‏ محال بغير طريقة 
للقياس الكت ؛ والمبدأ الذى اتبعناه فى قياس المكان وقياس الزمن مستحيل 
هنا أعنى مبدأ مطابقة جسمين أحدها على الأخر » فإن تطابقت الأطرا ف كانا 
متساويين ؛ إذ ليس فى مستطاعى أن أضم لوني نالأحمر والأصفر » على لونين 
آخرن الأذشر «الآزرق ع لأرى هل القرق: ف بووحة: اللمعان جين اللوتيق 


الاولين يساوى الفرق بين. الاونين الأخرين أو بريد أو ينقص . 


سمج لس 


م إن الحس المباشر بالأصوات والألوان وما إليها » يمكننا من الحكم 
نان صوتا أعلى أو أخفض من صوت » وأن ونا أ كثر أو أقل وشا من لون آ ؛ 
لكن « أ كثر » و « أقل » وما إلمهما من كلات دالة على مقارنة المقادير الكية 
بعضها ببعض » لا بد أن ترتد فى النهاءة إلى فكرة « التساوى » و إلا ظلانا فى 
دائرة الكيف لا نكاد نعدوها -. أى لا بد من معرفة طريقة تدنى على أن 
صوتا يساوى فى الارتفاع صوتا آخر » وأن لونا يساوى فى اللمعان لونا آخر ؛ ومن 

لهذا تاجأ العلوم إلى قياس أشياء طبيعية مصاحبة لإدرا كاتنا الكيفية ؛ 
فنقس الصوت بطول الموجات الموائية التى تتحدثها » وتقيس اللون بطول الموجات 
الضوئية الى تحدثها » وهكذا نمم إن الإنسان لا يدرك « موجات هوائية » 
إعا يدرك صوتا 6 ولا يدرك 2 موحات صونية 7" 2 إعا يدرك لونا 6 لكن إدراك 
الإنسان للصوت واللون شخصى ذاتى » و إذن فلا شأن لمم به » ولا مندوحة لنا 
عن قياس هذه المصاحبات الطبيعية لأنها مشتركة عامة تمكنة القياس . 


ممار قات القعاسى - 


رأيت مما أسلفناه » أن قياس المقدار الكبى »كائنا ما كان نوعه » برتد فى 
النهابة إلى معيار مكانى ؛ فبأشياء مكانية نقيس الأبعاد المكانية نفسها : طولا 
ومساحة وحجا » و بأشياء مكانية نقيس الأبعاد الزمانية » و بأشياء مكانية أيضاً 
نقس الصفات الكيفية الحسية كالصوت واللون وما إلمهما . 

بعبارة أخرى » إن المقايس المستعملة فى ضبط المقادر الكية » سواء فى 
العلوم أو فى الحياة اليومية » هى فى عيمها مقايس تقيس الجوانب الهندسية من 
الأشياء » أو ما يتفرع عنها ‏ و إذا قلنا الجوانب الهندسية للشىء » فإنا نعنى 
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أبعاده المكانية والزمنية » على اعتبار أن الزمن “بعد رابع يضاف إلى الأبعاد 
المكانية الثلاثة المعروفة ‏ فلا غراءة أن نجد معفم القايس لا مخرج عن كونها 
قراءات أطوال على معيار معين ؛ فتقرأ وزن الشىء بما يشير إليه مؤشر على لوحة 
ذات أرقام » وكذلك تقرأ درجة الحرارة » وكذلك تقرأ الزمن » وتقرأ الضغط » 
والكهرباء » والسرعة » والكتلة وما إلى ذلك كله . 


وأيسر القراءات المعيارية هى حين يكون المعيار والشىء المقاس متساويين » 
لأن تطابق الأطراف - كا أسلفنا - يدرك إدراكا حسيا مباشراً ؟؛ والشكلة 
فى الضبط الكى » هى حين يكون الشىء المراد قياسه أ كثر أو أقل من المميار 
الذى اخترناه واصطلحنا عليه » وتريد أن عرف كم صية ينطبق المعهار على أحجناء 
الشىء المراد قياسه - إن كان الشىء أ كير من المعيار ‏ وما نسبة الشىء إلى 
المعيار - إن كان المعهار أ كبر من الشىء - والكثرة العظمى من الحالات التى 
تعترضنا فى مجال القياس » هى حالات لا يتساوى فمها الشىء المراد قياسه والمعيار . 


العادة الجارربة فى معغلم الحالات » هى أن تحمل المعيار أصغر من الشىء المراد 
قياسه » فنقيس طول الغرفة ‏ مثلا ‏ بالمقر» لنقول إن طولها كذا مترا ؛ فإن 
صَغر الثىء المراد قياسه » قَلّلنا المعيار » ليظل أصغر من الشىء المراد قياسه » 
فنجمله بوصة أو سنتيمتراً أو مليمتراً وهكذا » لنرى ؟. يكون تكرار الوحدة 
المعيارية على أجزاء الشىء » وهنا نحدث المفارقات فى القياس الكتى . 


ذلك لأنه من أندر النوادر أن نظ كور الوحدة العيار بة على الشىء 
المراد قياسه » نحيث تنتهى إلى مطابقة بين طرف الشىء وبين طرف الوحدة 
المعيارية ؛ وفى الكثرة الغالبة الساحقة من الحالات » يكون الموقف هو أن مقدار 
الثىء المقاس يع بين طرف الوحدة المعيارية الأخيرة ؛ أى أنك إذا كنت تقيس 
بالسنتيمتر » كان قياس الشّىء كذا من السنتيمترات وحِرءا من السنتيمتر ؛ 
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أو بالمليمترات كان قياس الشىء كذا من الليمترات وحزها من الليمثر - فهما 
ات ال ة العيارية التى تقيس بها » ستجد أن القياس يقع فى بعض الطريق 
بالنسية 0 الأخيرة ة » نحيث بتعذر أو بد الضبط دم محدد حامر 5 
نعم نستطيع أ ن نقلل من مدى التفاوت بتصغير الوحدة المعيارية » لكن إزالة 
مصدر هذا التفاوت إزالة تامة » تجعل التطابق تاماً بين طرف الوحدة المعيارية 
الأخيرة وطرف الشىء المقاس » بوشك أن يكون محالا . 


ولوأردت تشبمها يقرب الأعر إلى ذهنك » فافرض أنك تقيس طول الغرفة 
مخطوتك » فلن نحد قياسها عدداً مختوما من الخطوات » بل يكاد يتحت أن لوث 
كذا خطوة مضافاً إلها جزء من خطوة ؛ أو قل إن قياس الغرفة دايا يكون 
أ كثرم ن « م » من الخطوات وأقل م من « لم عل [١‏ »6 من . المطوات - أ كثر 
من .ه خطوات وأقل من عشرة » أو أ كثر من + خطوات وأقل من . وهكذا . 

وعلى أساس هذا التشبيه نفسه » تراه أحيانا يستخدمون كلة: « خطوة » 
فى لغة المقاييس » ويعنون بها الوحدة المعيارية كائنة ما كانت ؛ فإذا كانت 
« اللخطوة » هى الحد الأدنى الذى كن ملاحظته وحسابه » فقياس الثىء الذى 
نقيسه » يقع بين عددين متتاليين من « اللخطوات » ؛ و يمكن تصغير « الخطوة 6 - 
فبدل الياردة نجملها بوصة أو مك من من البوصة » فيقل؛ تبعاأ 
لذلك مقدار الكسر الذى يضاف إلى عدد « اللخطوات » فى النهاءة » لكنه 
لا يزول ؛ وإذا حمل إلينا أن القياس فى حالة معينة جاء مطابا لمدد نختوم من 
االحطوات فلا زيادة » كنا على الأرجح مخطثين » ولو استعملنا مقياسا آخر أصغر 
فى خطواته وأدق » ظهر الفرق واهما . 

إن الضبط التام فى محديد نسبة شىء إلى شىء » لا يكون إلا فى الهندسة 
النظرية ؛ فقد أعل نظريا ك5 نسبة طول هذا الخط إلى ذلك » لكننى حين أريد 
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القياس فعلا بأداة للقياس حقيقية » يكون ذلك الضبط التام محالا أو قريباً من 
الخال - لا بل إن الضبط التام محال حتّى من الوجهة النظربة فى بعض الحالات ؛ 
فيستحيل مثلا أن جد الرقم الدقيق الذى يصوّر نسبة ور المربع إلى أحد أضلاعه؛ 
نمم قد تستطيع صر النسبة فى كسر يقع بين حد أدنى وحد أقصى » لكن الحد 
الخاسي مستحيل حساءه حتّى من الوجهة الرياضية النظر يه البحت . 

إذن فهذا مصدر محتوم لوجود مفارقات فى قياس المقادير السكية الأشياء ؛ 
ونمة مصدر آخر » هو الذيزءة فى القياسات المتتابعة للشىء الواحد » فقّد تقيس 
مسافة يعينها عسة » ونجدها وافعة بين « لم 6 و« بم ل ١‏ » من الوحدات 
لمعيارية » ثم قد تقيسها صرة أخرى » لتجد رقنا آخر » وصية ثالثة لتحد رقا ثثالثا 
ومرة رابعة لتجد رثا رابعا وهل جرا ؛ إذ « يستحيل استحالة قاطعة لعمليتين من 
عمليات القياس لمقدار كى واحد » أن تتنهيا إلى رتم واحد 276 . 

حتى ليحوز لنا - كا يقول « جفيز » :« أن نعتبر وحود المفارقات فى 
المقايس هو الخالة الطبيعية للاشياء 6”'؟ - فإذا ما أردنا تعيين المقدار الك - 
لشىء ما ء أخذنا قياسه عدة مرات » واستخرجنا متوسط الأرقام . 


مساة: العل وم ابر نساك: : 


على أن هذا الذى أسلفناه 6 من صرورة نحويل الكيف إلى 5 فى التفكير 
العمى » قد يكون يسيراً فى العلوم الطبيعية » عسيراً فى العلوم الإنسانية » كملمى 
النفس والاجماع ء ْله العلوم المعيارية كمامى الأخلاق والجال . 

قل يلون سيراً أن نفس الخرارة والصوت والصوء والكهر باء ومأ إلى 
ذلك من موضوعات العلوم الطبيعية » لكن كيف السبيل إلى قياس كى مضبوط 


"1 عأع0آ متعأه[آ مذ ,.[ .لذ رشسقطدصمكة 3200 ,.[ رمملاء/2ا :ا ص‎ )١( 
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للدمقراطية والدولة والشعور والإرادة والخير والواجب واجال ؟ - بهذا قد 
يعترض أولئك الذين لا يرون أن تسكون العلوم كلها فى منهج البحث سواء . 
ذلك أن المفكرين فى موضوع مناهج البحث ليسوا على رأى واحد فى منبج 
العلوم الإنسانية » وثم فى ذلك فريقان : )١(‏ فريق الطبيعيين الذين يرون ضرورة 
تطبيق مناهج العاوم الطبيعية على العلوم الإنسانية سواء بسواء » )١(‏ وفريق 
اللاطبيعيين الذين يذهبوت إلى أن العلوم الإنسانية تتميز بعنصر فريد لا يقابله 
مثيل فى العلوم الطبيعية » ألا وهو الإرادة الإنسانية التى فى وسعها أن تغير من 
مجرى الحوادث على أى نحو شاءت”" . 
ويحتج اللاطبيعيون تأييداً لوجهة نظرهم » - فضلا عن استنادهم إلى حرية 
إرادة الإنسان - بأن العلوم الطبيعية قد أمكنها باوغ الدقة فى قوانينها لسهولة 
إجراء التجارب فى موضوعاتها » أما إجراء التجارب فى الإنسان وشئونه فأمر 
عسير أحيانا » مستحيل فى معظر الأحيان ؛ وييما ترى القوانين الطبيمية منطبقة 
بغض النظر عن اختلاف الزمان والمكان » ثرى « القوانين © الإنسانية مقيدة 
دايا بظروف مكانية زمانية خاصة » فقد تعم القول الصحيح الذى يَسْدْق على 
طبقة معينة من الناس فى عصر معين من عصور التار .يخ » لكنك تراه لا يَصْدق 
على غير تلك الطبقة ولا فى غير ذلك العصر ؛ هذا إلى أن « القوانين » الإنسانية 
ليست موضوعية خالصة » كا هى الحال فى العلوم الطبيعية ؟ إذ يتعذر أو قل 
يستحيل على الباحث فى الشئون الإنسانية أن يتحرد من أهوائه الذاتية »كا يسهل 
عليه أن يفعل إزاء الجوامد من حديد وصخر وهواء ؛ فا دمت قد جعلت الإنسان 
- فرداً كان أو يجتمعاً - موضوع بحثك » فقد فتحت رأسك'لعوامل «القم » 
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الأخلاقية والججالية وما إليها » وسواء أردت أولم ترد » ستراك متأثراً بمحيطكه 
الاجتماعى وثقافتك وتقاليد قومك ؛ أضف إلى ذلك كله » أن العلوم الطبيعية قد 
[كتسبت دقتها من الصورة الرياضية التى اصطبغت بها قوانينها » لآأن قياس. 
مقاديرها الككية ثىء ميسور ؛ وليست الظواهر النفسية والاجماعية مما مخض لهذا 
الضبط الكتى » وبالتالى » ليست تلك الظواهر الإنسانية مما يمكن تصو بره. 
بالمعادلات الرياضية الدقيقة ؛ مما دعا فريةا من اللاطبيعيين أنفسهم أن عقوا :دان 
تجرد تعميي القول فى صيغة القوانين العامية مستحيل ف العلوم الإنسانية » لكثرة 
ما يتعرض له كل موضوع من حالات شاذة ‏ دع عنك أن تطالب هذه القوانين. 
بالدقة التى نراها فى العلوم الطبيعية . 

هذا ما يقوله اللاطبيعيون فى منهج العلوم الإنسانية » ولسنا فى هذا الكتاب. 
بعاماء فى النفس أو الاجتماع أو غيرها من شئون الإنسان » حتى تقول إن ما يقولونه 
صواب أو خطأ » فهم أدرى بعاومبم » لكننا بصدد بحث الجانب المنطق وحده 
ولذلك تقول فى حسم قاطع : انه إما أن مخضم القضية - كائنة ما كانت ل 
التحقيق بالمشاهدة و إجراء التجارب » و إما أن تحذف حذفا من قابمة العلوم ؛ و إذا 
خضع وصفنا شيعا ما لمشاهدة المشاهد.ن وخصم لتجار بهم »كان عبارة عن علاقات. 
بين الظواهر ( راجع ما قلناه ١‏ نقاً عن هيكل الإدراك ومضمونه ) ؛ وكل 
العلاقات يمكن أن تقاس إذا أسعفها نبوغ الباحثين » فوجد طا معياراً يققيس 
التساوى بين وحداتها . 

إنه لا غرابة أن تتقدم العلوم الطبيعية مخطوات الجبابرة » وتظل العلوم 
الإنسانية راكدة أوكالرا كدة ؛ لأن الأمى فيها لا بزال «كلاما فى كلام » » 
ولا سبيل هناك إلى تأييد أو تفنيد ما يقوله «التكم» من هؤلاء »إلا «بكلام» 
آخر ؛ أما إن حعلنا الأمى صرحمه إلى الضبط الكى والقياس » فالتا ييد أو التفنيد 


وع؟ ل 


يجرى فى طريق قويمة » ويسير العم قدّما كل جيل يبنى على أساس الجيل الذى 
سبقه » فيصحح أخطاءه ويضيف صواباً إلى صوابه . 

ونحن فى هذا الذى ندعو إليه بالنسبة للعلوم الإنسانية كلها » إنما نتفق مع 
مدرسة « السلوكيين » التى تشترط أن نحصر الباحث نفسه ل حين يصف 
أو يعلل - حدود المشاهدات ؛ ومن 3 ع المدهب « بالسلوكية”'؟ »6 لأنه 
يترجم كل شىء فى حياة الإنسان إلى السلوك الظاهر للعيان ؛ فالوجدان والإرادة 
والفكر وما إليها » لا تعنى عند العل إلا ما يظهر فى حالاتها من سلوك تتحرك 
أحداء الجسم حر حركات تشاهد وتسحل وتقاس . 

كان عل النفس التقايدى ببى بنى أمم أركانه على طريقة « الاستطات 250 «( 
أى أنه كان يستمد حقادقه مما يقوله الناس عما يدور فى بواطن نفوسهم ؛ حتّى ولو 
لم يكن ذلك الشىء الباطنى مما يجوز ملاحظته للآخرين ؛ لكن ذلك يمخرج 
أقوال هؤلاء من نطاق القضايا العامية إخراحاً تاما » لأنها عندئذ يستحيل التحقق 
من صدفها أو كذما إلا ظ إذا امنا إعانا نأ القائل مصبب وصادقف فم يقول - 
وما هكذا عركفنا « القضية » فى 5 الأول من هذا الكتاب »ع فم نقل 
إن « القضية » هى ما نؤمن بصدق قائلها » بل عرتفناها بقولنا إنها ما يمكن 
إخضاعه لوسائل التحقيق حتى يتبين صدقها أو كذمبا . 

إن كل عبارة تصف حقيقة نفسية يمكن ترجمتها إلى عبارة أخرى تقال باغة 
العلوم الطبيعية » وتصف -وادث تقع فى زمان معين ومكان معين » ويمكن 
للمشاهدين أن يلاحظوا حوادثها - فإذا لم يكن ذلك ممكنا فى بعض العبارات » 
كانت هذه فى نظر العلم الوضعى كلاما فارغا من المعنى 

)١(‏ 5122أعنه أ لقطعء8 
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إذا قال قائل فى عالم الطبيعة : « حرارة هذه الغرفة اليوم ©؟ درجة » » كان 
الشاهد على صدق كلامه عموداً من الزثبق فى جهاز معين » يشير إلى رتم 0 
وحن ريد شيثاً كهذا فى العلوم الإنسانية إذا أردنا لها أن تكون علوما ؛ فإذا قال 
قاثل : « إن فلانا يشعر بأل فى ضرسه » وجب أن يكون الشاهد على صدق قوله 
أشياء تشاهدها حواسنا ؛ مثل علامات معينة فى ملامح وجهه وحركات جسمه ؛ 
وورم معين فى لثته » وآ ثار معينة فى ضغط دمه » وتغيرات معينة فى جهازه الهمضمى 
أو جهازه العصبى » وهكذا ‏ لكن افرض أن فلانا ذلك جعل “يصيءٌ على أنه 
بحس ألمافى ذرسه » ولس بمة شىء ما مكن أن نلاحظه نحن المشاهدين » فلنتركه 
مدو 37ل عا عام و افليس قولسم ولى يكين أبن - كلاما يحرك العلل خطوة 
إلى أمام أو وراء ؟ إذا استطاع صاحب الوجدان المعين أن يقول قولا جميلا فى 
وصف مايدورفى نفسه » فذلك أدب وفن » ولسكنه لبيس من العل فى قليل أو كثير . 

وقد يقال : لكن الغضب - مثلا ‏ شىء غير علاماته الظاهرة ؛ فليست 
العلامات الظاهرة إلا رموزاً فقط تدل على وجود حالة باطنية هى التى نسممها 
بالغضب ؛ وجوابنا على ذلك هو نفسه الجواب الذى يحيب به عالم الطبيعة 
الذى يبحث فى الكهرباء - مثلا - إذا ما قيل له : إن الكهر باء ليست هى 
المعادلات الرياضية التى يكتها » بل هى شىء باطنى تدل هذه المعادلات عليه دون 
أن تكون إياه » فهذا العام الطبيجى تيصية أذنيه عن أمثال هذه الاعتراضات » لأنها 
عند العل كلام فارغ من كل معنى ؛ « فالحقيقة الباطنية » -- على حد تعبيرهم ‏ 
هى مضمون الإدرا كما أسلفنا القول فى موضع سابق » وليس مضمون الإدراك 
هو موضوع العل » إنما موضوع العل هيكل الإدراك » أى العلاقات الكائنة 
بين أحرّاء الظاهرة المعينة التى نضعها موضع البحث . 

واختصاراً » فلسنا تريد أن نفرق فى فهمنا للطبيعة حين تكون موضوع بحثنا 


ممه أع> صست 
العمى - بين حى وجامد ولا بين إنسان وحيوان » فليس يهم العلم من الظاهية 
الى مكرا ضوف آنا تقدل جيرا معنا من مان وقره بعينها من زمأن : 0 إننا 
نفهم من كلة طبيعة كل ما هو واقم ؟ والذى محدد الواقم هو أنه يشغل مكانا 
وزمانا ٠.٠‏ ولما كانت كل حقائق التار.ي والثقافة واللغة أموراً تشغل زمانا معيناء 


فهى أجزاء من الطبيعة و بالتالى هى موضوعات للعل الطبيعى 6"'" . 


, ” #متناقواط؟ 5ه لإطمهدمائط2 ,عاتممقة مكاعتاطء5: ص‎ )1١( 


لفل تاشر 
طبيعة الكشف العلبى 
١ 55‏ 5 

معنى السلدى العلوى : 

إن أول ما ينبئى توضيحه فى مناهج البحث العامى » هو ما يقصد إليه العلماء 
حين يقولون إن بمة « كشفا علمياً » قد محقق هنا أو هناك من ميادن البحث ؛ 
ناذا يعنى العالم حين يقول - مثلا - إنه قد كشف عن حقيقة علمية وى 
أن اطرارة شوم مق اطركة 6 أو هن أن الضوع قمر :ف خطوظ مسفتيية ؟ 
أيكون معنى التكشف العامى من قبيل استكشاف الرحالة لمنطقة من الأرض لم 
تكن معلومة من قبل » واستكشاف النبانى” لنوع من النبات لم يكن قد عرفه 
أحد قبل ذاك ؟ 

خذ مسار الضوء فى خطوط مستقيمة مثلا نوضح به ما تريد أرتف تقوله فى 
حقيقة الكشف العلى”'" ؛ فلى ننهم ما الذى كشفه الكاشف العلمى حين 
قال إنه وجد أن الضوء يسير فى خطوط مستقيمة » لا بد من الرجوع يخيالنا إلى 
الوقت الذى لم يكن فيه الناس يعامون عن الضوء إلا ما برونه من ضوء الشمس 
مثلا ‏ يغطى الأرض » ومن ظلال هنا وهناك وراء الأشحار والجدران ؛ 
فعنديلٌ كأن الناس يعامون بالمشاهدة أنه "كلا ارتفعت الشمس ف السماء قرت 
ظلال الأشياء التى تستضىء بالشمس » وأنه كلها سارت الشمس عير السماء » 


600 أخذنا هذا المثل وتحليله من متسانسه1 وعطمء؛5 فى كتابه زه برطمموهائطم ممع 
©5160 » الفصل الثان . 


حب ]560 لد 


تحركت الظلال من جهة إلى جهة ؛ ومن هذه المعرفة القابمة على المشاهدة » صنم 
الإنسان المزولة يقيس بها الزمن ؛ ومن هنا أخذت تطرد معاوماته عن النور والظل 
كيف يتعلق أحدها بالآخر فى انتظام لا يتتخلف ؛ فا الذنى حدث عندما انتقل 
الإنسان الباحث من هذه المعارف كلها إلى قوله إسف الضوء يسير فى خطوط 
مستقيمة ؟ أى نوع من الاستدلال كان هذا ؟ ما الفرق بين أن «درس الدارس 
حالات النور والظل ثم يقول إن الضوء يسير فى خطوط مستقيمة » و بين أن “رى 
رو بنسن كروسو أثراً لقدمٍ بشرية مطبوعا على رمل الجزيرة المعزولة التى كان 
مقما بها » فيقول : إن إنسانا غيرى موجود بالجزيرة فا يبدو أو أن يرى الباحث 
الطبيعى الطيور المهاجرة تسلك مجراها فما يبدو أنه خطوط مستقيمة » فيقول إنها 
'نسيرفى دوائر؟ هنالك فرقان ردسيان : 

١‏ - فمئدما استدل كروسو من الأثر الذى رآه على الرمل أن إنساناً غيره 
كان فى الجزيرة » لم يكن هنالك ما يمنع أن يبحث هنا وهناك حتّى يحد الإنسان 
الذى كان قد استدل وحوده ؛ أما حين «ستدل العام من النور والظل أن الضوء 
بسير فى خطوط مستقيمة » فلن يعثر على شعاع الضوء الذى سار فى خط مستقب » 
على نحو ما يمثكروسو على الرجل الذى تركت' قدمه أثرها على الرمل ؛ 
فالمعطيات التى بنى عليها كروسو استدلاله ( وهى أثرالقدم على الرمل ) كانت 
حدثاً جديداً » فكأنما قال لنفسه حين رآها : « هذا أثر قدم بشرية » وذلك 
لا نحدث إلا إذا كان هنالك إنسان من البشر » و إذن قد مر" هنا إنسان » . وأما 
فى استكشافنا بأن الضوء يسير فى خطوط مستقيمة » فل تكن الجدة فى المعطيات 
ذاتها » لأننا كنا نعل قبل ذاك أشياء كثيرة عن النور والظل » بل الدّة هى 
فى « وجهة النظر » التى ننظر منها إلى ظاهرة مألوفة ؛ فلست حقيقة الأمر هنا 
هى أننا لم نكن قد رأينا من قبل ضوع! يتحرك فى خطوط مستقيمة » وفحأة 


غم# لس 


وقعمت أعيننا عليه متحركا على هذا النحو» فكان تنا مهذا كشن عل * 
جديد ؛ كلا » ها كنا تراه من ظاهرة الضوء والغلل هو هو بعينه الذى ما زلنا 
نراه » والفرق بين الخالتين » هو أننا الآن « نقرأ » الظاهرة بلغة جديدة » 
هى اللغة الهندسية من خطوط ومثلثات وزوايا . 


؟ - وعندما قال العالم الطبيجى عن الطيور المهاجرة إنها تسيرفى دوائر » 
كان الجديد فى قوله ليس هو حركة الطيور فى ذاتها » بل الطريقة التقى تتم بها تلك 
الحركة » فقد يظن الرالى أنها تطير فى خطوط مستقيمة مثلا » لكنها فى اللقيقة 
تطير فى دوائر واسعة الخحيط ؛ لكن ما هكذا الأم فى استكشافنا بأن الضوء 
يسيرفى خطوط مستقيمة ؛ فليس الأمى هو أننا كنا ترى شيئا متحركا فنحسبه 
متحركا فى دوائر ثم عدلنا الفكرة وجعلناه يتحرك فى خطوط مستقيمة » كلا 
ولا هو أننا كنا ترى شيئا فنظنه ساكنا فإذا يكن رأيناه متحركا ‏ لا , لبت 
هذه هى طبيعة الكشف العللمى » بل طبيعته هى أننا نبشكر طريقة من عندنا 
تقرأ بها الظاهرة » فإذا هذه الطريقة مثمرة فى إنتاج النتا م الدقيقة » ولول يجدها 
مثمرة على هذا النحو لاولنا ابتكار طريقة أخرى لقراءة الظاهرة نقسها »؛ 
والظاهرة فىكلتا الحالتين مألوفة لنا فى حياتنا العماية اليومية . 

عد إلى المثلين الاذن عرضناها لنقارن مبما حالة الكدف العاى مقارنة 
تزيدنا فهما لطبيعة هذا الكشف ماذا عساها أن تكون ؛ عد إلى ذينك المثاين » 
تلس فارقا كيرا ينتنما من حية ع ورين قولنا عن الشوء اله ديرق لوطا 
مستقيمة من جهة أخرى ؛ ولو أمسكت بهذا الفارق الهام » فقد خطوت خطوة 
1 لية هامة فى مناهج البحث العلمى ؛ وأعنى بذلك الفارق أن كروسو حين 
استدل من الأثر الذى ره على الرمل » وأن العام الطبيعى حين استدل حركة 
الطيور المهاجرة »كان كل منهما ينتهى إلى نتيجة تصاغ بلغة المقدمات التى استدل 
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منها » وهى لغة المياة الجارية ؟ وأما العالم الفزيالى حين يستدل من خيرته 
بمشاهد النور والظل أن الضوء يسير فى خطوط مستقيمة » فهو ينتهى إلى نتيجة 
ذات مدر كات جديدة لم تكن تمعن الخبرة العملية التى منها استمد نتيحته » 
كلا ولاهى من نوع الحديث الجارى فى المياة اليومية ؛ بل هى لغة جديدة 
وصياغة جددة » تمكننا من إلقاء أسئلة جديدة لم تكن خبرتنا الأولى تمكننا 
من إلقائهاء فنستطيع - مثلا ‏ أن نسأل : بأى سرعة يسير الضوء فى خطوطه 
المستقيمة ؟ ولم تكن خبرتنا الأولى بالضوء نتيح لنا أن نسأل عن سرعة » لأن 
فكرة « السير» لم تكن جزءاً منها ... فالمعطيات الأولية فى البحث العامى » 
وإن تكن مستمدة من خبرتنا الألوفة بظواهى الطبيعة » إلا أنها لا بد أن توضم 
وصضعا جديداً فى لغ حديدة أم خصاتصها أن تفتح الباب للقياس الكى : 

إن عالم الفزياء إذ بكر طريقة « السيرفى خطوط مستقيمة » ليقرأ ببا 
٠‏ ظاهرة الضوء » فلا إلزام عليه سوى أنها الطريقة التى تفسّر كل ما براه من 
حالات الضوء والظل » والتى مها يتنبأ بالحالات التى نحدث لو توافرت الظروف 
الفلانية ؛ فافرض مثلا أن الشمس ترتفع عقدار ٠‏ » وتضىء حداراً ارتفاعه 
ست أقدام » فيلق الجدار ظلا طوله عشر أقدام ونصف قدم ؛ فاماذا كان طول 
الفال على الأرض هو عشر أقدام ونصف قدم » اذالم يكن أ كثر من ذلك 
أوأقل ؟ كيف نفسّر هذا ؟ هاهنا نجىء طريقة الفزيانى فى قراءة ظاهسة الضوء » 
فتقدم لك التفسير الطلوب ؛ فسيقول لك الفزيانى : إن الضوء يسير فى خطوط 
مستقيمة » فطول الظل الماتى على الأرض متوقف على ارتفاع الجدار وعلى مقدار 
الزاوبة التى ترتفع بها الشمس فى السماء » لأننا عندئذ سنكون إزاء مثلث قالم 
الزاوبة : قاعدته هى طول الغلل املق على الأرض ( عشر أقدام ونصف قدم ) 
والمود القام على تلك التاعدة هو الجدار ( ست أقدام ) والوثر هو الشعاع 


وه ل 


الضوبى الممتد من طرف الجدار الأعلى إلى طرف الظلل على الأرض ؛ فاو عرقت 
ارتفاع العمود » وعرفت إحدى الزاو يتين الأخريين (70 )عرفت م يكون 
طول الظل على الأرض . 

لاحظ جيداً أن الحاسب على هذا الأساس وهو نحسب طول الل على 
الأرض 5 يكون » وكان ارتفاع الشمس 6 وارتفاع الحدار ست أقدام ( 
لا« يستنبط » بالمعنى الأرسطى الذى نعرفه فى نظرية القياس ؛ وإلا لقال 
لنفسه : « كل الضوء يسير فى خطوط مستقيمة » وهذا الذى أمامنا ضوء » إذن 
فهو يسيرفى خطوط مستقيمة » - وليس فى قول كهذا ما يفسر لنا الحقيقة اللتى 
القسنا لها تفسيراً » ألا وهى : لماذا يكون طول الظل على الأرض هو كذا قدما » 
لا أ كثرمن ذلك ولا أقل ؟ 

كلاء وليس الحاسب فى هذه الخالة يقبي حسابه على طريقة « الاستقراء » 
التى نعرفها أيضاً - عند بيكن وعند مل - فهو لا يستعرض أمثلة جزئية من 
الضوء والظل » ثم « يعم » الحسك على النوع كله ؛ إن هذه الطريقة الاستقرائية 
صالحة فى مرحلة التار ريخ الطبيعى ؛ فبوساطتها نستعرض عدداً من الفيلة أو من 
الأسماك أو من الخيل »؛ لننتقى إلى قول عام ء قل رون 
و« كل حصان »6 - لكن ما هكذا تون طريقة الكشف فى العلوم المتقدمة 
كالفزياء» إذ الكشف هنا هو ابتكار طريقة نقرأ مها الظاهرة قراءة تفسّر كل 
ما يقع لنا منها » وتتنبأ لنا بكل ما عساه أن يقع لنا منها فى ظروف معيئة 
نفترض حدوثها فى المستقبل ؛ فالأمس فى ابكار طريقة نقرأ سبا ظاهرة ما قراءة 
مفيدة مثمر ة كالأص 2 رسم خريطة لرقعة من ار » شاعليك الا أن تبشكر 
طريقة تبين بها الأبعاد والارتفاعات ومواضم المدن والأنهار وما إلى ذلاك » بحيث 
نحىء الخريطة منبئة يكل ما تريد أن نعامه من ذلك بالنسبة إلى الرقعة المصوكرة ؛ 
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«وليست اتدريطة بالطبع « مستنيطة » من المقدمات على الطريقة الآر سطية فى 
:القياس » ولا ممى مستقرأة على طريقة بين ومل - مر عدة أمثلة من 
"أفراد النوع » بل هى طريقة خلقها صاحبها خلا » فليست مادتها من جنس مادة 
'الظاهرة المصوكرة » وإن يكن بين الجانبين موازاة تبدينا كل المداءة فى استدلال 
“النقاتم التى نريد استدلالها ؛ وكا أن هنالك طرقا عدة فى رسم الفرائط لارقمة 
الواحدة » فقد يكون هنالاك أ كثر من طريقة واحدة لقراءة ظاهرة طبيعية 
-معينة » ويكون التفضيل لاطريقة التى تفسّر أ كثر من سواها ء وتعين على التنبؤ 
.بدرحة أدق مما تفعل سواها . 

عرسم ابى هوفى تعيمه ابتكارٌ لطريقة نقرأ بها ظاهرة ما 
“قراءة مسكّرة مثمرة ) ثم لما كانت « الطريقة « إعا تكون 7 تسيرا خضب 
إثمارا إذا كانت تعتمد فى أدائها على رسوم أو أجهزة مما يضمن دقتها 59 
ابكار « الطريقة » التى نقرأ مها ظاهرة ما » مقرونا دابما بأدواتها الفنية الى 
يستعين مها الباحث غيل تنفيذها ؛ فالأدوات الفنية فى حالة « سير الضوء فى خطوط 
٠مستقيمة‏ » هى الرسوم الهندسية من خطوط ومثلثات » شا لم تكن هنالك هندسة 
'نستعين بنظرياتها على قياس الزوايا والمطوط » للا كان لنا كل النفع بقولنا عن 
الضوء إنه يسير فى خطوط مستقيمة ؛ فإذا سألت طالبا لعل الفزياء : » يكون 
طول الظل الملق على الأر ض من جدار ارتفاعه خمسون قدما » إذا كان ارتفاع 
'الشمس ف السماء أربعين درحة ؟ رأيته على الفور يا-أ إلى رس هندمى يمخطه على 
الورق » لمثلث قاكم الزاوبة » تتحقق فيه الشروط اللذكورة » وفى لحلة يحسب لك 
طول الضاع الممتد على الأرض منه » وهو طول الظل . . فلا صمب إذا قيل إن 
تقدم العلوم وتقدم الا<ي:ة والوسما: 0 الفئية «دسيران حنياً إلى حنب » فلا يكون 
الأول بغير الثاتى » و بالبداهة لا يكون الثاتى بغير الأول .' 

0 - منطق » ج 7 ) 


2 ماران فى سمر 1 لحار : 

إنه لا بد من التفرقة الواضحة بين العلم فى مرحلته الوصفية و بينه وهو فى 
مرحلته النظربة المتقدمة ؛ ومن العلوم ما لا يال فى المرحلة الوصفية » ور يما لبث 
هناك بحم طبيعته التى لن تسمح له بالانتقال إلى المرحلة النظربة » وربما كان 
أمره مرهونا بإلزمن » فإذا ما أصابه التقدم » انتقل إلى المرحلة التالية ؛ لسكن الذى 
يعنينا هنا هو وحود هذا الفرق الواضخ بين النوعين ؛ فالعل الوصئى الذى ما بزال 
فى عرحلة التار بم الطبيعى » تتصيد الاطرادات الموجودة فى الطبيعة » على حين أن 
الم فى مرحلته النظارية س كالفزياء ل يبدا شوطه بالاعتراف بوجود هذه 
الاطرادات » ثم حاول أن يصوغ لا الصياغة النظرية التى تين على قراءتها 
وعلى حسابها . 

فلؤ نف أن كرون قد مغى وقت طويل جدا عَنِم فيه الناس شيئا عن 
اطرادات النور والظل » قبل أن بحىء عالم الفزياء الذى ابتكر طريقته فى قراءة 
تلك الاطرادات نوساطة الفمكرة القائلة إن الضوء يسيرفى خطوط مستقيمة ؛ 
ونكرر لك القول هنا أنه فى خبرتنا المياشرة بظاهرة الضوء لا « سير » هناك 
ولا« خطوط » ؛ لكنها « طريقة ) أو « خريطة » مبتدى مها فى الفهم والتنبؤ ؟؛ 
وكذلك لا بد أن يكون قد مغى وقت طويل جدا ع فيه الناس أرف 
الكواكب تسير فى السماء » قبل أن يجىء عالم الطبيعة الذى ابتكر طريقته فى 
قراءة هذه الظاهرة » وهى قانون الجاذبية » وليس فما نشاهده فى اخليرة المباشرة 
« جاذبية » لكنها « طريقة » نبتدى مها فى هم الظوادر والتنيوٌ مها . 

العالم النظرى يبدأ بما كان الناس قد شاهدوه من اطرادات » ليبحث له عن 
0 صياغات 6 تفسسره » فهو لا يبدأ بقوله ‏ هل هنالك يا ترى فوانين إركة 
الأجسام » أو قوانين لمسار الضوء ؟ بل يبدأ بقوله : إنه لا بد أن تسكون هناك 


ل ب8 58 لع 


هذه القوانين » فاذا عساعا أن تسكون ؟ فالعالم الفزيالى لا يسأل : هل يا ترى 
هنالك علاقة بين اتحدار السفح وحركة الحجر المتدحرج عليه » وعلاقة بين حركة 
الشمس وطول الظلل ؟ لأن ذلك العالى - مثلنا - يعرف وجود هذه العلاقة 
بالخبرة المباشرة ؟ ثم عتاز بأنه بواصل السير من هذه النقطة فصاعدا : ماذا تكون 
الصورة النظرية التى يمكن أن تفسّر بها هذه العلاقة » ونتنباً بها يجميع الحالات 
التى نجىء علمها هذه العلاقة فى المستقبل رما كانت الظروف القائمة ؟ و بعبارة 
أ ى فإن العام النظرى يع بادئ ذى ددء أن الظاهيات الطبيعية يعتمد بعضها 
عل عفن 8 أ أنها « تتفاعل » ع وهو بريد أن يعرف كيف ويأى مفداراع 
هذا التفاعل بينها . 

ام نفرق بين طراز.ن من التفكير : أولما يلتمس الاطراد فى الحوادث 
يضم كل تموعة منها فى عبارة عامة تصفها » والثاى يبدأ التسلي بوجود هذا 
الاطراد لبجاول نديد أن يصوع له صياغة نظربة تفسره ونتنباً حدوثه » أقول 
إننا ما لم نفرق بين هذين الطرازين من التفكيرء تعذر علينا فهم طبيعة القوانين 
العابية ؛ فالطراز الأول من التفكير هو الذى حققه الإنسان حين لظ أنواع 
الكائنات بما يميز كل نوع منها من خصائص » ثم أطلق على كل نوع منها 
اسما كليا » مثل « إنسان » و« حصان »© و« شحرة »© ؛ وكذلك هو الطراز 
الذى يسير على مبحه علماء التار ريخ الطبيعى حين يسجلون لأنو اع الميوان والنبات 
مميزاتها » فالطيور الفلانية تتميز بكذا » والأسماك الفلانية تتميز كيت ؛ وأما 
الطراز الثانى من التفكير فهو الذى يستخدمه رجال العلوم الدقيقة - كالفزياء ‏ 
حين يصوغون القوانين العامية » كقانون نيوتن عن الجاذبية وهو أن كل 
جسمين يتجاذبان بقوة تتناسب طردا مع حاصل ضرب كتلتيهما » وعكسا مع 
حمس بع المسافة يدْهما ؛ وأول ما يسترعى النظر من فارف بين هذين الطرازين » 
هو أن العكلم فى الخالة الأولى لا يحاوز مجال الأافاظ كا يستخدعها الناس فى 


داه "5 مس 


أحاديثهم اليومية الجارية » فهو - مثلهم - يشير بألفاظه إلى خبراته المسية 
لمباشرة كا تقع له فى بيئته العملية ؛ فهذا لون أحهر » وذلك سكر حاو ؛ وهذا ماء 
وذلك هواء ؛ على حين أن اللتكلم فى الخالة الثانية يفارق الحديث اليودى فى 
دنما الحياة العملية 6 ليستحخدم كات دركوا ا امك معائمها هن الخيرة المسية 
امباشرة » بل تستمدها من التحليلات التى يحلل بها العاماء موضوعاتهم محليلا 
يبعد مها عن الإدراك الفطرى لما ؛ فالإدراك الفطرى يعرف « الماء »6 لكنه 
لا يعرف « بد ؟ [ » ( هيدروجين وأوكسجين بنسبة ؟ : (١‏ والإدراك الفطرى 
يعرف « النحاس 6 لكنه لا يعرف « البروونات » وه الإلكترونات » الى 
منها يتكون النحاس ؛ وهكذا . 

الإدراك الفطرى للأشياء يحزئها شيثاً شيئاً كاتقم له فى الخبرة العملية » 
وهو إذا مأ ر رط بها برباط السيدية دين براها متأازمة اوفوع 4 فإنه يظَل عل 
نحدئته إياها شيثاً شيئاً ؛ فيقول مثلا إن إطلاق الرصاصة فى قلب الإنسان يلازمه 
موت من أطلقت عليه الرصاصة » والسكر فى اللاء يلازمه حلاوة طم الماء ؛ 
لكنك لا تقم على ما يحوز أن نسميه بالكششف العلمى حتى وإن اجتممت لك 
خيرات الأولين والأخرن عل هذا النحو من إدراك الأشياء : وإعا يكون 
الكشف العلبى حين نردٌ الحوادث من إجمالها الكيؤ” إلى موعة من تفاعلات 
يتصل بعضها ببعض ؛ فلا يعود « النحاس » - مثلا ‏ نحاسا » بل يصبح 
تموعة متفاعلة أطرافها هى الوزن النوعى والكثافة ودرحة الانصهار ؛ وهكذا ؛ 
فإذاما وجدت نفسك ‏ أيا ما كان الل الذى تشتغل به ما تزال تستخدم 
لغة الحياة اليومية وما تزال معتمدا على طريقة الإدراك الفطرى فى النظر إلى 
الأشياء مدن حانمها الكييق 6 دون تحليلها إلى مقادير يتفاعل بعضها مع بعص 6 
5 عِ 28 تر ع 


جم عه 
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الممرمظ: والقر ب والفر وى العأىي: : 
أيا ما كان السؤال الذى يطوف برأسك لتحيب عنه لنفسك أو لغيرك » 
فالخبرة الحسية هى فى النهاءة مصدر الجواب » فقد تلحأ أحياناً إلى كتاب تقرؤه 
أو حيفة تطالمها لتلتمس الإجابة عن سؤالك » واضعاً ثقتتك فيمن أخرج الكتاب 
أو أصدر الصحينة » لكن صاحب الكتاب أو الصحينة لا بد أن يكون قد لأ 
فى جمع المعلومات التق تكون جواب سؤالك » إلى خبرته المسية المباشرة » أو أن 

يكون قد اعتمد بدوره على من فعل ذلك . 
والعلوم كلها محاولات براد مها تنسيق ما يقم لنا فى خبرتنا الحسية » نحيث 
نلحظ أوجه الشبه فما قد يبدو عليه التباين واتكلاف » حتى إذا ما رأينا هذا الشبَه 
قد اطرد » استخر جنا صورته التى تصبح بمثابة قانون من قوانين الطبيعة ؛ فنحنق 
تعبيرنا عن قوانين الطبيعة إنما نصف ما يقع فيها لا بالممنى الذى يجعل الوصف 
تار ا طبيعياً يسمرد الوقائع كا وقعت » بل بالمعنى الذى عله صياغة نظربة تمكننا 
من قراءة الواقم » يا نقول عن انأريطة مثلا إنها تصف الرقعة المصوكرة » مبذا 
المعنى أقول إننا نصف » ولا 0 للطبيعة طريق سيرها ؟؛ « القانون الطبيعى 
محى عا حدث فعلا » ولا يأمس ما ينبنى أرف نحدث ؛ وحين نصف قوانين 
الطبيعة بالضرورة » فذلك معناه أنها صادقة فى كل الحالات وليس معناه أنما 
تتحك فى الأشياء وتضطرها أن تسلك مسلكا معينا ؛ فلن جاز لنا أن تقول 
عن قوانين الدولة بأنها تأص مواطنى تلك الدولة بساوك معين » فلا يجوز حال أن 


نتحدث باغة القسر والاضطر ار حيها تتحدث عن قوانين الطبيعة ؛ ومع ذلك شما 


د 21 عد 


أسرع أن مخطى” هذا الخطأ : لازدواج المئى فى كلة « قانون » , فنخام المعنى 
الذى فى أنفسنا على الطبيعة وظواهرها »27 , 

نقول إن العلوم كلها محاولات براد مها تنسيق ما يقع لنا فى خيرتنا الحسية ؛ 
وسواء وقعت الكيرة المسية للباحث نفسه أثناء ملاحظته وإجراثه لتحار يه » 
أو وقعت لغيره و أخذها هو عنه أخذ الواثئق بصدق غيره » فكلها على كل حال 
خبرة حسية على حد سواء . 

م كثيراً ما يضطر الإنسان إلى الاستدلال » ين تستحيل المشاهدة المسية 
الباشرة » مثل ذلك إذا أردنا أن نعرف هل مس؟: الأرض صلب أو سائل أو 
غاز » استحالت علينا المشاهدة المسية المباشرة » وعندئذ لم يكن لنا بد من 
الاستدلال مما نشاهده استدلالا يقوم على أسس علدية ورياضية » بوصلنا إلى 
الحقيقة التى “ريد الوصول إلمها ؛ فإذا كانت المشاهدة المباشرة لما “ريد معرفته 
قد تعذرت » وإذا كنا قد لأنا فى تحصيل المعرنة امنشودة إلى الاستدلال » 
إلا أننا قد أشنا الاستدلال على أساس ما شاهدناه . 

وقد كان الخائل ال#كالى" هو الذى منع القاهذة المناكيزة ف المثال السارق .+ 
كذلك قد يكون المانم حائل الزمن » فيكون بيننا وبين ما تريد أن نعرفه يمد 
زمنى بحيث يصبح مستحيلا علينا أن نميده لكي نلاحظه وتَخيْره كوادث 
التار ببح مثلا ؛ فياءاً الباحث هنا أيضاً للاستدلال مما إستطيع أن بشاهده من 
وثائق وآثار . 

والقاعدة اأمبحية التّى علمبا البداهة » هى أنه حينا مكن الملاحظة المباشرة » 
فلا يحوز للباحث أن يركن إلى الاستدلال فما بريد أن يعامه . 


. 7٠٠١ عتنادلة 1ه لإطمودوائط8 ,عالرملة ,لالعأاطء5 : ص‎ )1١( 


د م؟ لس 


وما الألات والأجهزة الءادية إلا ضرب من التطبيق هذه القاعدة ؛ لأن 
الكثرة الغالبة منها أدوات للتغاب على البعد الكانى الذى حول بيننا وبيوف 
مشاهدة ما تريد أن نشاهده س حت لا ناحأ إلى الاستدلال إلا مضطرين ‏ 
مف الألات والأجهزة العامية تعمل على توسيع نطاق إدرا كنا الحسى » بتصغيرها 
للكبير أو تقريبها للبعيد » أو تكبيرها لاصغير » حتى يصبح الثىء المقصود فى 
حدود الأفق الإدرا ى اد أن للانسان 2 إدرا كه احم ذا أدى وحدأ أقصى 
ولا 2 أن يد درك 5 ننه عدون للد الاداق » أومافوق الجد الأقصى » 


لقد أصبح استخدام العاماء ايا العامية فى 5 ضرورة يستحيل قيام 
عل بدونها ؛ لأن الإنسان إذا اعتمد على حواسه الجردة » حصر نفسه فى مجال 


6 اس و م 3 ف 8 ؟ - ٠.‏ هه م 4 
صهى حدا من المهر فة 04 و عليه كذلك أن م ينتاج بعول ه عن الدقه يعدأ 


شديداً إن غدت 0 مثلا -- بين تقد برك لأوزان الأشياء بيديك 
وتقديرها بالمواز بن » وقل ذلك فى شت المقاييس الطولية والحرار بة وما إلى ذلك ؛ 
وإنه ليكفيك لتقدير قيمة الآلات فى وصولنا إلى الدقة العادية » مثل واحد ل 
ولا أقول مَثْلَ العالم الطبيعى فى معمله محاطاً بمئات الأجهزة والألات ؛ بل مَمْل 
الطبسب يفحص رم ميزله ع نقد يعم أن حرارة المريض ميتفعة عمحرد 
اللمس » سكن أين ذلك من قياس الحرارة بمقياسها الخاص ؛ وقد يعلم انضقط 
الدم عند المريض أ كثرمن النسبة العادية » لكنه لا يستطيم دقة إلا إذا قاس 
الضغط عقياسه ؛ وقد تكون رئتا المريض فى حالة الخطر » لكنه بغير جهاز 
الأشعة السينية لا يمكنه التصرف معه على أساس مكين ؛ وهكذا وهكذا فى سائر 
عمايات تحليله لدم المريض و بصاقه وما إلى ذلك . 


غير أنه مما حدر ملاحظته فى هذا الصدد » أن الألات العامية التى نستعين 


غعه» ل 


مها على توسيع مدى إدرا كنا و باوغ ذلك الإدراك مبلم الدقة » تكاد تكوزى 
مقصورة على حاستين : البصر والسمع ورخضوض] النصر :؟ ولفين ف دوو 
الإنسان أن بزيد من حواس شمه وذوقه ولمسه ؛ ولكن هذا النقص - من جهة 
أخرى - ليس له كبير أهمية فى وال البحث العلمى » لأن هذه الحواس الثلاثة 
لا يستعان مها - إلا فى القليل النادر جداً - فى أبحاثنا العامية ؟ وعلة ذلك أن 
ما نعامه مها يكون إ<ساسات ذاتية مما قد يتعذر أن جد له جانياً يقاس و يصبح 
موضوعيا مشتركا » كا يمكن فى حالتى المرئيات والمسموعات - وقد أسلفنا القول. 
نات الإدراكات الذاتية لا تدخل فى مجال العلوم . 

وكذلك نلاحظ أن كل الآلات والأجهزة العامية ( تقريبا ) يعمل على. 
تحط المواجز المسكانية التى تحدد من مجال الإدراك الحمى لتوسم مداه لكنها 
لا تصنع شيثاً من ذلك فى البُعد الزمالى » فا مضى يتعذر - حت الأن - استعاذة: 
حدوثه ؛ ونقول « حت الآن »لما قد قرأناه حديثاً جداً من مجهودات بعض العاماهء 
فى استعادة الماضى على أساس أن الموجات الضوئية والصوتية الت منها كانت 
تتألف حوادث الماضى » ما زالت هناك مبعثرة فى أرجاء المكان » وقد ند المهاذ 
الذى مجمعها » كا يفعل جهاز الراد.و - مثلا ‏ فى هذا السبيل . 

ويمكننا اعتبار الألات العامية واستتخداميا عرحلة بين الملاحظة الجردة 
والتحربة على اعتبار أن الفرق الأساسى بين الملاحظة الجردة والتحرة هو أن 
الإنسانفى الأو لى يستمع إلى ما تقوله الطبيعة من تتلقاء نفسها » وفى ااثانية يستجو مها 
حتى تنطق ؛ أعنى أن الإنسان فى التحربة العامية يلاحظ الطبيعة فى ظروف أعدّها 
هو ليتسقط أخبارها » بأن بعل هذا العنصر أو ذاك » ويضيف هذا العنصر 
أو ذاك » ى برى ما يكون هن أثرفى حالة العزل أو الإضافة -- على أن إجراءء 
التتحربة ذرب من الملاحظلة على كل حال . 


556 عل 


هانحن أولاء قد خبرانا العام فى بعض أحزائه » فحمعنا بالمشاهدة المباشرة 
جانباً من خيرتنا » ونقلنا عن غيرنا من الناس مشاهداته » فأضفناها جانبا آخر ؟ 
فكنا فى هذا وذلك بمثابة الحقق الذى يذهب إلى مسرح الجرمة ليلاحظ بنفسه 
آثارها » ويستمع إلى شهادة الشهود » ثم بحاس إلى مكتبه بعد ذلك فاحصاً 
مختبراً » لكي « يفهم »© فيتصرف على أساس ما فهم . 

و« النهم » هنا معناه تَصّوْرٌ الحوادث كيف تلازمت أو تلاحقت ؛ 
أو بعبارة أخرى » هو بناء نسق متكامل من الشذرات التى جمعها الباحث من 
المصادر الختلفة ‏ ولكى يتصور الأمور وكيفية حدوثها على نحو يطابق الواقم » 
لا بد له أن حر رَ على سبيل « التخمين » ما قد يكون بين الشذرات المتفرقة التى 
جمعها عشاهداته ومشاهدات غيره ؛ من روابط تجعلها بناء واحداً متسق الأجزاء ؛ 
كا ينيشى له بعد هذا « التخمين » أن يعاود النظر فما يكن النظر إليه مرنل 
حوادث ثبت وقوعها » ليرى هل يتفق التفسير الذى افترضه معها جميعاً 
أو لا بتفق - وعملية « التخمين » هذه فى محاولة ر بط الأ<داء التى تقم لنافى 
مشاهداتنا وخبراتنا » هى ما نسميه فى الجال العالى بسم « الأروض العامية » . 

و« الفروض العامية » على هذا النحو ضرورة من ضرورات اللياة العامية » 
بل والحياة البدائية فى أسط صورها ؛ هى ضرورة ليس منها بد كا وجدنا 
حوادث العالم محتمل لها ل توق ارد للق وانية وريه أن نعلم فى 
أى طريق سارت » فنخاطب أنفسنا قائلين : إذا كانت الحوادث قد سارت فى 
طريق « س » تحتم أن نرى من تتاتج ذلك « وى » حءى » وإذا كانت 
قد سارت فى طريق « م » نحت أن يكون هنالك من النتائج « ه » و» زء ط» - 
ثم ننظر لنرى أى الفرضين هو الصحيح . 


وما دمت قل بدأت عمايجك الفكر به بقولك « إذا )2 وقد سلكت 
طريق الافتراض » 5 عايه بعد ذلاك بال ثبات 1 بالنق » حسب ما تصادفه 
من وقائع ألأيرة اطوية . ظ ظ 

فواضح أن الفرئق الى تفرضه فى تنسيرات اطوادث:. لاد ان يكون 
ممكن التحقيق بالخيرة المسية ؛ أما إذا افترضت افتراضاً يستحيل دلى الناس أن 


يراجعوه على خبراتهم المسية »كان افتراضك لذوا لا يقف العل عنده لمظة واحدة . 


لقد فسر القدماء من المصر بين ظواه المالم الفلكية قوم إن الكون 
عل هيئة صندوق »© قأعه الآر ص وسقفه الأعللى هو السماء ؛ والنحو م مصأ ريح 
5 عن ١‏ ش 
اميكتي الالمة أو مها دن السماء يال : والشمس فى الإله 0 رع 4 إسافر 
كل بوم رحلته هذه فى قارب يسبح فى نهر » والنيل يكون فرعا من فروعه ؛ وقد 
يحدث أن مهجم على الزورق الإلمى حيناً بعد حين عبان ضحم فيبتلمه فى جوفة » 


- 5 
سكن الزورف و2 إى الفأهور دن يي ٠ ١‏ 


فاذا تقول لصاحب الفرض الذى يزع لك أن النجوم مصابيح عُمَت من 
السماء تحبال الخ ؟ إنك تمسك بمنظارك -- إن كان ثمة منظار - لترى محواضسك 
هل صدق الزاعم فى زعمه أو كذب ؟ لكان افرض أنه زعم شيئا مما يستحيل أن 
ينظر إليه بالمناظي ركةوله : إن الالحة تمسك بالنجوم فتدعها معلقة فى الفضاء ؟ ليست 
هناك الخبرة المسية التّى تو بد هذا الز ٍ 
لم يتحةق الأن وقد يتحقق غداً » بل على أنه ليس من السكلام المقبول إطلاقا ؛ 
إذ هو يفقد شرط الكلام » الذى هو إمكان التحقيق لغيز الصدق من الكذب . 


)فألا مناص دن رفقضه 0 على أنه سَىءِ 


)١(‏ القضية الشر طيةتسمى بالإنجليزية 0111181 متبط ؟؛و الفرض العلمى يسمى15وع 01م نزط 
- وألدّيه و أضح بين اللفظتين » مما يؤكد العلاقة بيهما . 
(0) الاثل مأخوذة من : 
©أع0آ 10 .غأهآ .55500 هق , 5 رعمأططءع اذ : ص 5416 . 


ال ل 


ومن تشروط الفرض العام ى أيكا 00 ن يلمزم الاقتصاد فى عدد الموجودات 
'التى يفرض وجودها لتفسير ظاهرة معينة » فإذا أمكن - مثلا - أن نفسر 
ساوك الحيوان بردود أفعال آلية » نحيث لا يبق من ذلك السلوك ما يشذ عن 
هذا التفسير كان من الإسراف فى الفروض بعد ذلك أن نتبرع بافتراض وجود 
كا أخر نطلق عايه اسم النفس أوما إليها » ليقوم إلى جانب ردود الأفعال 
الآلية فى تفسير سلوك الحيوان -- و يطاق على هذا المبدأ فى فرض الفروض المامية 
اسم « قانون القصد 76 . ومن ممانى « الآصد » فى الفروض العاهية أنه 
إذا كآن لدينا فرضان يفسران ظاهر دنا الأسط مهما » و نعنى نكامة 
« الأسط » هنا ذلك الذى مكننا من استنتاج كل الحقائق الرتبطة بالنظربة 
ألتى نكون بصدد محثها » من أصغر عدد ممكن من لماعم . 
وللمذا المبدأً 3 ار كثيرً ما يعرف نه » وهو « تصل داه 6" وذلك 
نسبة إلى « لم أكاء ) (مات حوالى 1*9 ) الذى عَيْر عن منبحه بقوله : 
لايش أن كر من افتراض وجود كاثنات بغير مبرر 76" » فنحتث بالنضْل 
كل كاءن لاضرورة وجوده لتفسير الظاهرة التى نفسّرها » محيث لا نيق إلا 


عل مأ دعو لأوحوده >معرورة التفسير. 


)١(‏ لمت زومرو 05 بلقا 

(؟) +5320 قنمسقعء0 

(0) قال م« أوكام » هذا المبدأ مئاسية الخلاف الذى كان قاماً عندئذ بين فريق الاسميين 
«والشيئيين حول الأمماء الكلية » مثل إذسان ؛ فالشيئيون - وهم أتصار المذهب الأفلاطونى - 
.يزعمون أنه إلى جانب الأفراد الحزئية مثل زيد وععرو » 9 « إنسان » عام هو الذى نطلق 
عليه الاسم الكلى ؛ وهاهنا قال م أوكام 8 مبدأه ؛ وهو يفذضى بألا ضرورة لزعم وجود هذا 
"الإنسان العام ز أو مثال الإنسان ] مأ دام افتر اض وجود الحزئيات وحدها يكى لتفسير 
«الأمماء الكلية . 


اعص لكاو شر 
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سكس _, السيدمم : 

و كانت الأغياء سا كنة ثابتة على حالة واحدة لا تتغير ؛ لما نشأت عند 
الإنسان فكرة السببية » لأن هذه الفكرة وليدة ما يطرأ على الأشياء من تغير ه 
فا ينفك الثىء الواحد بتغير ويتيدل حالا بعد حال » فلا يسعنا إلا أرف 
نتساءل إزاء كل حالة من حالات التغير قائلين : ما عله التغير هنا ؟ أيكون. 
أمة علاقة بين التغير الطارى” على هذا الشىء المعين والتغير الطارى” على ذللك. 
الثىء الآأخر ؟ أيكون ثمة علائقة ‏ مثلا ‏ بين الذدول الذى أصاب هذه. 
الزهرة » و بين ارتفاع الحرارة فى الواء الحيط مها ؟ و إذا كان هنالاك علاقة. 
هما قُاذا تكون؟ 

وقد تناول أر سطو «وضوع السمنية ,سم أو العسلية ب بالبحث » لآأن عرمة. 

الطبيعة - فى رأيه ‏ هى معرفة أسباب ما حدث فمها من تغير ؟ وعنده أن. 
هذه الأسبات أربعة أنواع : العلة المادية » والعلة الحركة » والعلة الصور بة » والءلة 
الغائية ؛ وليست هذه العلل تتعاقب على الشىء الواحد » كلا ولدس بعذمها يقوم 
فى حالة على حين يقوم نعطي الآخر اق يدالة أخرف 4 بل اماما تقول هنا 
فى كل حالة من حالات الوجود ؛ فالعلة المادية لشىء فى المادة التى يتكون منها 
الشىء » كالبرونز للتمثال ؟ والعلة الحركة هى القوة التى عملت على تغيير المادة 


وم ل 


لتتخذ شكلا جديداً » كالمثال الذى يصنم من البروئز مثالا ؛ والءلة الصورربة 
هى الصفات التى تحمل من الشىء ما هو » كالشكل الذى يصب فيه البرونز 
ليكون :ثالا من طراز معين ؛ والعلة الغائية هى الهدف الذى تنتحه الركة 
لباوغه » فالءلة الغائية التى من أجاها تناول المثال قطمة البرونز ونَحَمها صورة معينة 
بإزميله » هى المثال نفسه الذى تنج آخر الأمر 


وإنا لنلاحظ أرث المانى الى قصد إلمها أرسطو بكلمة « علة » - أو 
« سبب » - مختلف عما ينهم من هذه الكلمة فى استعالنا اليومى وفى استعالنا 
العمى على السواء ؛ فإذا سألت فى سياق المياة اليومية الجار ب » مشيراً إلى تمثال 
بروتزى » قائلا : ما علة صنع هذا العثال» لما كان الجواب هو أن العلة وحود 
قطعة البروئز » ولا كان الجواب هو أن العلة هى الماهية الى صيغ البروتز عامها 
فحماته تمثالا » أى أن الجواب لا يكون بذ كر العلة المادية ولا يذ كر العلة 
الصور نة ؛ وإِما يكون دايا يذكر إحدى العلتين الأخريين : فإما بذ كر العلة 
الحركة فنقول إن علة صنع المئال هو الال » أو بذكر الملة الغائية » فنقول إن 
إنتاج هذا العثال المعين هو عله صنعه . 


وكذلك فى استعالنا العلمى لكلمة « علة » أو سبب )» : نعد نقصد إلى 
للعانى الأربعة التى ذكرها أرسطو » بل لم نمد نذكر العلتين - الحركة 
والغائية ‏ اللتين نقصد إلمهما فى الاستعمال اليومى » إنما نقتصر على ذ كر العلة 
ا حركة وحدها - هذا إذا كنا نستعم لكلمة « العلة » فى الال العللى إطلاقا ‏ 
إذلم تعد « الغابة » جزءاً من العلة ؛ فإذا أردت أن أعلل كسوف الشمس أو 
فيضان النهر » فلست اع عن الغايه المقصودة من هذه الظاهي: أو تلك » بل 
أ كتنى بالبحث عن السوايق التى سبقت حدوث الظاهرة بحيث أجد أن التتابم 
بها وبين وقوع الفلاهية أمر معارد الوفوع ؛ فلو اسديدلنا يكلامة « خركة «( 


ا قك 


(أو فاعلة ) فى لغة أرسطو كامة « سابقة » كانت العلة فى لغة فى لغة العم الحديث هى, 
الحادثة السابقة للظاهرة المراد تماياها أسبقية لا تتخلف ولا : 1 ؛ ولقد كان: 
( ديقد هيوم 6( ١الاؤ‏ - كللذ ) هو أول فيلسوف أورو بى”'؟ نقل فكرة 
العلية أو السببية من ممانيها الأرسطية إلى معنى التتابع المرد بين السبب 
56 ؛ أى التتابع الذى لا يعنى شبثاً أ كثر من أن السبب سابق على مسببه 
فم دات عليه التتحر به »وقد كان ككن عقلا أن بجىء الترتيب على صيورة لخر 4 
لكنه هكذا حاء . 


على أن فكرة « السببية » حتى بالمعنى الذى قصرها عليه هيوم » وهو أن 
يكون معناها مجرد تلازم فى الوقوع لوحظ فى التجربة الماضية ونتوقم حدوثه ل 
العادة ؛ قد تعرضت لنقد كثير» إلى الحد الذى لم تعد معه هذه الكلمة صالحة 
للاستعمال فى اال العامى إطلاقاً ؛ واستعرض ما شت من كتب العلوم الدقيقة 
كالفزياء » فلن تحد لهذه السكلمة وجوداً فمها الأنه م تعد هنالك ‏ عند النظرة 
العامية ‏ أسياب ومسيبات » بل الذى هنالك هو « قوانين » بر بط متغيرات 
بها ببعض فى علاقات متبادلة تساق على صورة دالأت ر ياضية كا سنوضح 
تفصياا فمأ بعد . 


فن أوجه النقد على فكرة السببية س حتى على الصورة التى تركها بها 


هيوم أن الأسيقية بين السدب السدب ليست محددة المعى حديدا واضحا 4 


600 ا الي ل رأى ف السببية سبق به هيوم » وهو 
أذ العلاقة السببية لا تزيد على تتابع بين السبب والمسيب » فهو يقول : م إن الاتقتران بين 
ا ل ا ال ل وا ل له ليس هذا 
ذاك ولا ذاك هذا » ولا إثبات أحدها متضمن لإثبات الآخر » ولا نفيه متضمن لنى الآخر م 
فلمسن من قدرورراة جوف أحدقيا امود الآخر » ولا من ضرورة عدم أحدها عدم الآخر » 
فالعلاقة السببية عئده أيشدت ضرورة محتومة يحكم العقل » بل هى تتابع يقع ى التجر ب 
ونتعوده » فنتوقع التابم إذا وقع المتبوع . 


فهل هى تقتضى وحود فترة زمنية بدْهما ؟ إن كان ذلك كذلك » فهما باغت. 
تلاك الفترة من القَصّر فى تقهز البين عن الدب فصلا يتنافى مع اتصال. 
رى الأحداث فى الطبيعة ؛ وغلى أى أساس ننئق إحدى الحاديات التى تسبق. 
المسدب لنحملها سبيا ؟ هذه - مثلا س نار اشتعلت فى قطمة الورق حين أدنينا 
منها عودا من الثقاب » أفنقو ل - إذن - إن عود الثقاب هو السبب فى اشتعال 
الورقة ؟ لكنه نولا وجود ال كسجين فى المواء لما أشمل الثقابُ الورقة » وأولا 
قابلية الورق للاحتراق لما حدث الذى حدث » وهكذا . 
وخذ هذا المثل ليدلك على قصور القول بأن السبب والمسيب حادثتان. 
متلاحةتان7؟ : : شخص أطلق رصاصة على آخر فقتله » فيقال عندئذإن الرصاصة 
2007 لهاء لكن نظرة تاخصة نين أن الرصاصة لم تكن سابقة 
أسبقية زمنية على حادث الموت » ودع عنك أن نقول إنها هى وحدها الحادئة 
السابقة التى لا سايق غيرها مما يمد سببا ؛ وذلك لأن جرد إطلاق/ الرصاصة ليس, 
لصيقا فى التعاقب الزمنى بما يكنى أن نجعله سيبا لاموت » فربما انطلقت الرصاصة 
ثم أخطأت ارجل هل تصيه بشىء ؟ و إذن فلا بد لكاتكون الرصاصة 0 
للموت أن تدخل فعلا فى حزء <يوى من الكيان المضوى للقتيل ». حيث توقف: 
السايات لشو عن [زارعيزات! انكل ل ل هك البرازات النشوة لبن 
« سابقاً » على حادثه الموت » لأا أحد مقومات. حادثة الموت نفسمها 
فلاس إدرا كنا الفطرى على صواب حين ينظر إلى الحادثات فى تفردها 
وانمزالها » فينظر إلى الرصاصة المنطلقة كأنما هى حدث قالم بذانه »» و إلى موت 
القتيل كأنما هو حدث آخر قالم بذاته » وأن الحدث الأول سابق فى الزمن 


>» المثل و تحليله مأخوذان من المر حمة العر بيةلكتاب. « المنطق » تأليث جون ديوى‎ )١( 
. ص 84" وما بعدها‎ 


حت 1 جد 


على الحدث الثانى ؛ لأن تحليل المادثتين إلى ما تتضمنه كل منهما من حادثات 
صغرى ترد إليك الأعس خطا واحدا من أحداث متصلة » أى أنه يذيب الحادثة 
الأولى فى الحادثة الثانية » حتى ليظهر خطؤنا فى القول بأن العلاقة السببية هى 
تلاح زمنى فى الوقوع . 

والحق أن الفرق بين نظرة الإدراك الفطرى إلى السببية بأنها علاقة بين 
حادثين مفردن مستقلين » وبين النظرة العامية التى نحلل الحادثين معا إلى جموعات 
من تماعلاات 6 قدأ بالحادثين بتدحان فقا فَْ خط وأحد من الحوادث 6 هو 
من أر ز الفروق التى تباين بين القدحم والحديث فى وجهة النظر إلى الطبيعة والى 
الكائنات ؛ فالنظرة القدمة التى كانت تعزل الأشياء بعضها عن بعض وتنظر 
إلى كل منها على حدة » هى نظارة ذات طابع كيق ( أعنى أنها تأخذ الأشياء 
-حسب وقعها فى إدرا كنا المباشر ) لا دخل فبها للمقادير الكية مقيسة قياسا 
دقيقاً ؛ وكان مؤدّى هذه النظرة الى تمل السبب والمسبب شيئين منفصل 
أحدهما عن الآخر » فلكل” وحوده المستقل وكيانه المنعزل » أقول إن مؤْدّى 
هذه النظرة أن تفترض وجود شىء خارج الحوادث نفسها لتفسر به تأثير 
السب ف اللسدب ؛ وطذا كانت تفترض داعا و<ود « قوة » معينة تؤّدى هذه 
:العملية أو تلاك من عمليات الملاقة السببية ؛ ثلا كيف يؤدى الغذاء إلى حياة 
الكائن العضوى ؟ أليس الغذاء شيثاً قاماً بذائه والكائن العضوى شىء آخر 
قاعم طانه ؟ إذن فلا دان تكون هنالك « قوة » لا هى من الغذاء ولا هى 
من الكائن العضوى » يفضلها يتصل السدب بمسدبه ؛ وكيف ينجذب الجسم 
السافط م ا ا إنه لا بد أن تكون هنالك « قوة » لاا هى من اجيم 
إلا بد أن تكون هنالاك « قوة » تفمل هذا الفمل » وهكذا وهكذا نعم 


د 4 د 
عكذا امتلاً الجو الثقانى « بالقوى » اللفيّة التق تفمل هذا وتفعل ذاك » نتيحة 


تصور الأشياء منفصا" لكين عن بعص فُْ ما هيات 5-4 6 وجعل العلاقة 


لهذا كان لا مندوحة لنا عن تعديل اه 8 بين 
السبب والمسبب » محيث نسدٌ الثغرات التى كنا نفقرض وجودها فى ساسلة 
الأحداث ؛ وذلك بتحليل الحوادث إلى مقوماتها الصغرى » ولو فعلنا ذلك 
الانساب السبب فى 57 انسياباً يجعلهما خيطأ متصلا ؛ فالخحادئات الصغرى 
فى الليط السبى أشبه بالنقط التى منها يتكون الحط الستقيم » وليست هى 
كالخرزات - مثلا ‏ موضوعا بعضها إلى جانب بعض » ولو كانت هكذا 
لكان ينها جات على نوما أسلفنا ؛ لكننا إذا ما أديجنا السبب فى المسيب 
وحعلناها سيرة واحدة متصلة الحلقات » أصبح من التعسف أن تسم حدا فاصلا 
ونقول إن ما قبل هذا الحد الفاصل نعده سببا » وما بعد الخط 20 ظ 
لأن خط السبب فى حد ذانه فيه سابق ولاحق » وكذلك خط السب - فاذا 
حن صانعون إذن ؟ ليس أمامنا إلا أن ندَضن النظر عن فكرة السببية إطلاقا ؛ 
ثم تحاول فى خط الموادث المتصلة أن تجد الدالة التى تجعل حلقة من السلسلة 
متوقفة على حلقة أخرى » توقفا يقاس مقداره وتضبط نسبته » وذلك هو 
مأ نسميه بالقائون العلمى 

وكذلك من أوجه النقد التى يكترّض مها على فكرة السببية ل عدا 
ما أسلفناه عن « التتابع » الذى يكون بين السبب 9-6 قصور القول بأن 
عودة السبب نفسه تستازم عودة المسبب نفسه ؛ ذلك لأنه لا تكرار فى حوادث 
الطبيعة » فالحادثة الواحدة نحدث مرة واحدة ثم عضى لخير عودة؛ فالسبب 


(18- منطق عوج ؟) 


004 


نفِسه » لا يعود أبدا ؛ وكذلك اليسيب « نفسه » لا يعود أبدا؛ والذى يحدث 
فى المرة الثانية هو حادث ثان من « نوع » المادث الأول ؛ لكنه محال على 
فردين ينتميان إلى نوع واحد أن يعاثلا إلى الحد الذى يزيل كل ما بينهما من 
فوارق » نحيث يجوز أن نقول عن الثانى إنه هو « نفسه » الأول كلا » إن 
حادثات الطبيعة فريدة حتى وإن تشابهت ؛ لكن الذى ينسينا هذه المقيقة هو 
سطحية النظر » ورساعدنا على هذه السايحية طر بقة استخدامنا لألفاظ اللغة ى 
الحديث الألوف ؛ فنحن نطلق كلة واحدة على أفراد النوع الواحد » فنحسب. 
بعديد أن تلك الأفراد ما دامت قد اشتركت فى اسم واحد ؛ قلا بد أن تكوين 
متطابقة تطابقا ذانيا لا نفرق فيه بين فرد وفرد من أفراد النو ع ؟ خذ مثلا قولنا 
فى عالم الإدراك الفطرى للامور : انفجار البارود يشعل الحريق » و « الزرنيخ 
بسي لموت » وهكذا ؛ كأمما « انفحار البارود » هذا كائن بسيط واحد » 
وليدس عملية ذات تفاعلات كثيرة بين مقومات كثيرة » 58 قل فى 
« الحريق » وى « الزرنيخ » وف « الموت » حت كل ده مدركارة حسمهاأ 
إدرا كنا الفطرى بسيطة » حتى ليتصورها مكررة الوقوع بذاتها وبلا أدلى تغير» 
مع أن كل واحدة ممها 57 معقد من أحداث ؛ ولذلك كانت الدقة العامية 
فى صياغة العبارات التى من هذا القبيل تأنى عاينا أن نتركها هكذا بغير تحديد ؛ 
خد عمارة كهذه : 0 إدخال الزرنيخ 8 السكيان العضوى سيب موته »6 فهاهنا 
قد نقبل فى حياتنا اليومية العماية تعمما مطلتا كهذا » : أنه دال على تتابع 
مطرد ؟ لكن البحث الءلبى يضم شروط مقيّدة قبل أن ,, 0 كهذا : 

فلايد من تحديد مقدار الزرنيخ الذي إذا دخل كيانا عضويا 58 موه » 
وكذلك لا بد من تحديد خالة السكيان العضوى الذى يِدجِلِهِ ازرنيخ » لأن بض 


الاشخاص يعاودون احتراع جرءعات صغيرة من الزرنييخ » زيدونها مدريجا حتى 


تصبح لم حصصانة من الجرعات التى تكنى لإحداث الموت عند غيرهم ؟؛ ولا بد 
أيضاً من أن نأخذ فى اعتبارنا جضور أو غياب الظروف المضادة » إِذِ أن إلوت قد 
ل ينشأ نتيجة للزرنيخ إذا ما شرب جارعٌه ترياقا يُبطل فعله”9 » وعكذا ترانا 
إذا أردنا التحديد » اتنبينا إلى حَلَ الموقف كله إلى مقومات صغيرة » ولا يعود 
القول الأول مقبولا على إطلاقه . 


#9 لب 


طميه: اقرائيى العلى: : 


ل تعد كلمتا « سبب » و« مسبب » صالتين كل الصلاحية فى مجال 
البحوث العامية » لأنهما كثيراً ما نحملان معهما طرائق الإدراك الفطرى فى رو بة 
الأشياء على أنها كيانات مستقلة بذواتها » دون تحليلها إلى عواملها تحليلا يحعل 
الحوادث تبدو على حقيقتها شبكة من أطراف متفاعلة ؛ ولذلك اختفت هانان 
الكلكان ( صعب وسيب ) من ميادين العلوم المضبوطة كالفزياء والكيمياء » 
ولم يعد ي-تتخدمما إلا أصحاب العاوم المتخلفة ‏ كمف العلوم الإنسانية ‏ لقرب 
لمسافة بينها وبين التفكير الشعبى ؛ على أن العلوم الإنسانية ‏ كمل الاقتصاد 
وعلم النفس - نحاول اليوم جاهدة أن تأخذ ‏ ما استطاعت - بممناهج العلوم 
المتقدمة » ومن أم أركان هذه الناهج أن 212 فكر ة « القااون » نحل فكر 7 
« السببية © » فلا يكون البحث عن شىء يعد سبباً لشىء آخر» بل يكون 
البحث عن دالة رياضية تبين العلاقة بين مجموعة من المتغيرات . 

ولقد يبدو أن العلوم الختلفة مختلف فى أنماط قوانينها اختلاقاً وشك معه أن 

نظن أن تلك الأغاط لا تنتمى آخر أمرها إلى أسس منطقية مشتركة ؛ فالفرق 


. ١94 جون ديوى » المنطق » ( الترحة العربية ) ص‎ )١( 


لح انا حم 


الظاهر كبير بين مجموعة العلوم التى تقف عند الإحصاء الذى بربط أعداداً 
إحصائية بأعداد إحصائية أخرى , يأ نفعل مثلا فى عل الاقتصاد حين توجد 
العلاقة العددءة بين مقدار المعروض من سامة معينة وثمنها » أو كأ تفعل فى عل 
النفس حين نوحد العلاقة العددية بين مقدار العمر والقدرة على الحفظ » وهكذا ؛ 
و بين مموعة العلوم التى تحاوز هذا الحد الإحصانى إلى صرتبة أخرى » هى متبة 
القوانين النظربة المصوغة فى دالات رياضية » والتى يستعان مها على التنبؤ بما عساه 
أن محدث فى ظروف معينة تنبا دقيقاً » كقانون الجاذبية مثلا حين أحسب 
على أساسه متى يصل جسم متحرك إلى نقطة معينة ؛ أقول إن الفرق الظاهر 
كبير بين هاتين المجموعتين من العلوم » حتى ليذهب فريق من فلاسفة العلم إلى 
أنه لا سبيل إلى تلاق المجموعتين فى منهج علمى واحد”'؟ ؛ غير أنه إن كان من 
الإسراف فى تبسيط الأمور أن تتعحل فنقول إن كل قانون علمى ككل قانون 
على اريت وفى طريقة الرصول إليه » فكذلك من القصور أن نقف 
عند ما ظاهرته اختلاف زاعمين أن ليس وراء هذا الاختلاف الظاهر أسس 
مشتركة : 

وفما يل أربعة أماط مرى القوانين العامية » لنرى أين مختلف وأين 
ا" 


١‏ - فطائفة كبيرة من القوانين الطبيعية تعنى بالاقتران المطرد بين 
المصائص » كقولنا إن الملح يذوب فى الماء » والميوانات الثديية فقرية » 
والميوانات الحترة مشقوقة الظلف - وأمثال هذه القوانين ذات أهضية كيرى 
فى تصنيف الكائنات الطبيعية إلى أحناسها وأنواعها ؛ فلا عحب أن بدأ الإنسان 


. القع امعتوبرط8 أه عتننولة عط[ .21 .ااتوعع3ق88 : ص 550 وما بعدها‎ )1١( 
(؟) هص1اع1800 250 بزأأاتطوطمء2 ركللا ,عأوععآ : ص 56- و>‎ 


يشا هد 


حياته العامية بأمثال هذه المشاهدات » الى لولاها لما عرف الإنسان كيف ينتفع 
عا حيط به من أشياء » ولا كيف يتصرف إزاء ما يصادفه من كائنات حية 
وجامدة على السواء ؛ ولقد بطلق على هذه المرحلة من تاريخ الفكر اسم مرحلة 
التاريخ الطبيعى » لأن العل فيها لا يعدو أن يكون تقريرات وصفية للكائنات ؛ 
وهاهنا يكون الطابع العام كينيًا لا كا » وهو الطابع الذى يمير العلم الارسطط > 
إلى حد كبير » والذى على أساسه بنى المهج العمى كا صاغه هو فى صورة 


الاستدلا ل القيادى ..: 


وإذا كان الباحث العامى مازال فى عامه عند مرحلة التاريخ الطبيعى »؛ 
حاول أن يلحظ الصفات المقترنة ليحمعها فى قوانين تصف الاطرادات » فيقول : 
كل ما هو موصوف بكذا يكون أيضا موصوفاً بكئت» كأن يقول - مثلا ‏ 
إن كل حيوان يحتر طعامه يكون أيضاً مشقوق الظلف » أو إن كل حيوان ثدبى 
يكون أيضاً فقريًا » وهكذا ؛ أقول إنه إذا كان العالم ما زال فى عامه عند هذه 
امرحلة » كان محتوما عليه أن يقف على درجة واحدة مع عامة الناس فى تصنيفهم 
للاشياء ؛ فعامة الناس - كا ترى فى الألفاظ التى يستخدمونها فى التفاهم ‏ 
يصنفون اللكائنات حسب ما هو مقترن من خصائصها اقتراناً مطرداً » وإلا لما 
استطاعوا أن يسموا هذه الفاكهة برتقالا وتلك الفا كهة تفاحاً » وهذا الحيوان 
حملا وذلك الميوان فيلا » وهكذا ؛ نمم إن العالم عندئذ سيعلوعن عامة الناس 
ق دقة التصنيف »© شا مجعله عامة الئاس « قطنا » أو م برتقالا » أو « حشرة » 
يصنفه هو تصنيفات فرعية كثيرة » فللقطن عنده أتواع متميزة » وللبرتقال 
أنواع » والحشرة أنواع » وهلة جرا ؟ ولكن هذه الزيادة فى دقة التصنيف ليس 
معناها أن فى مقدور الباحث العمى أن يتنكر للخطوة التى بلنها عامة الناس فى 
التصنيف » وَأن بدا المشاهدات من البداية الأولى ؛ بل إنه يحم عايه أن يقبل 


78/4 سس 
التضنيفات الى تمت على أيدى العامة » ثم يضيف إليها ما يزيدها ذقة من حيث 
الفروغ وقروغ الفروع ؛ قلوقد تنكر الناحث العامى لتصنيفات عامة الفاس » 
لكان اما ألا سْنى الأشياء ماما ( ولبدأ من منثور الألوان والأصوات 
وسائز الانطياعات الحسية الأولية » نتتعقمها من جدند » لبرى ماذا نطرد اقترانه 
منها وماذا لا يطرد ؛ حَتى إذا فا وجد اونا معي مقترنا بطنم معين وصلابة معينة » 
قال غن هذه المجموعة من الضفات إنها « در ») وهكذا . 

؟ - قلنا إن الصورة الأولى من صور القانون الطبيى » هى تصنيف 
الكائنات خست خصائصها التق تقترن اقتراناً مطرداً ؛ غير أن من حقائق 
الطبيعة مأ هوق حالة من الموى ولس هو من الثبات غلى صورة سكوالية 3 نحيث 
تقول عنه إن الصفة الفلانية فيه توجد مقترنة بالصفة الفلانية ؛ بل هو تتابع وسار 
وحركة ؛ وعندئُذ يكون القانون العلمى فى هذه الخالة معبراً عن اطراد فى ماحل 
الفمل لا فى اقتران الصفات ؛ ومن هذا القبيل قوانين التفاعل الكيموى الذى 
يتطلب فترة من الزمن ليم حدوثه » وقوانين الونى اأيوان والنبات » وقوانين 
الأمراض الختلفة وما تقتضيه من ماحل متعاقبة ؛ وجو زكذلك أن تملك فى 
هذا الْمْط من القوانين قانوتاً هاما نى الفزياء » هو القانون الثانى للديناميك 
الحراربة”'؟ الذى نصور به انتقال الؤرارة باطراد لا يتخلف مما هو أ كثر حرارة 

)١1(‏ القانون الأول للديناميكا الحرارية هو القانون القائل بأن الطاقة لا تزيد ولا تنقص 
بل تحتفظ بمقدارها » فقد تتحول من نوع إلى نوع » كأن تتحول مثلا من حزارة إلى 
حركة » لكن المقدار يظل "ما هو ؛ فالأمر هنا شبيه بالصير فى الذى قد حول ماعنده من نقود 
إلى أنواع متلفة » فيفك القطع الكبيرة إلى قطع صغيرة » أو يحمد القطم الصغيرة فى قظع 
كبيرة » لكن المحموع الكلى لمقدار الرصيد المالى يظل على حاله . 

وبناء على قانون حفظ الطاقة هذا » بحوز أن تضع قطعة من الحديد الساخن على قطعة 
أخرى من الحديد الأقل حزارة » فتمفص القطعة الأولى نَعْضن حرارة القطعة الثائية » نحيث 


تزيد حرارة الأولى وتقل حرارة الثانية » ومع ذلك يظل مقدار الحرارة فى القطعتين كما كان 
فى البداية . 5 


717/8 سس 


إلى ما هو أفل خرارة : ولا يككون المكس أبداً ؛ ذهذا القاتون وإن يكن متلا 
عن الأمثلة الأخرى الى شقناها فى كونه ع نطاقاً وأبسط صؤزة » إلا أنه 
يشبهها فى أنه يصؤر نظأ من حركة السير فى الفلواهس الطبيعية » مؤذاها التسنوبة 
ف الدرجة المراربة بين الأجسام كافة » فا يفتأ الأغلى يرفغ الأدنى إلى منتواه : 

م ل والنوع الثالث من أنواغ القوانين هَوْ ما يدتى نت لا برضد 
الخصائض الظردة الاقتران فى أنواع الكائنات » ولا برضد الاطراذ فى تقانغ 
خطوات الْمُو والسّيْر فما ينمو وما يسيرمن ظواهه الطبيعة » بل يعتى بالعلاقات 
الدالية”'؟ بين السكيات المقيسة فى الظاهرة المعينة » كالقانون الفزيائى الذى يقول 
إن الضغط الواقع على غاز فضروبا فى ححم الغاز يساوى حاصلا نابتا ما دانت 
درحة الحرارة 'ابتة ؛ فالانون هنا يبين العلاقة الكاثنة ين الضغط والحجم 
والحرارة فى الغازات » وهى غلاقه دالية لأنه إذا زاد الضغط قل الحجم » وإذا قل 
الغط زاد الحجر » ما دامت المرارة ثابتة فى كلتا الحالتين » أى أننا نستطيع 
أن نستدل مقدار الضغط إذا عرقنا الحنجم 000 نستدل مقدار الحجم إذا 
عرفنا الضغط . 


وإ اقرط شروو فنهذ1 التبلرمن التراين أن عىء الثالووق عينة 
رياضية ذات متغيرات مجهولة الق » لأننا بهذا نستطيع أن نوسّخ مجال تطبيتها 
إلى ما ليس له نهاءة ؛ فنى قانون الغازات السالف الذكر » لا حاجة بنا إلى -- بل 
لبس فى مستطاعنا - أن نستقصنى كل حالات الغاز الكائنة فى الوجود » 


لكتا نلاحظ أن انتقال الحرازة يكون ذائما فى امَخِاه واحد » وغهؤ اتجاة يسنر من الأ كثر 
حرارة إلى الأقل حرارة » فأطلق على اطراد هذه الظاهرة اسم « القانوت الثان 
للديناميكا الحرارية » . 

(1) تكون العلاقة دالية إذا أنكن صياغتها فى صيئة رياضية ذات متهؤولات » مخيث 
إذا جعلنا قيمة معيئة معلزمة لاحد هذه المجهولات » تعينت بالتحديد أيم بقية امخهرلات ىق 
الصيغة الرمزية كلها . 


المع د 


ولااأن نستقمى حالة كل مقدار من الغازنى درجات الرارة الحتلفة ودرجات. 
الضغط الختلفة » لنطمئن على أنه قانون حيح ؛ بل إنه ليكفينا استكشاف 
العلاقة الدالية بين هذه الأطراف : الضغط والحجم والحرارة » لنستدل أية محالة 
سِئْنا » من عامنا بإحدى قم الصيغة الرمزية ؟ وإن هذا المط من القوانين ليبلغ 
المدى فى الدقة الكية وفى سعة الشمول معأ ؛ فهو من الشمول نحيث ينطبق على 
الظاهرة كائناً ما كان زمانها ومكانها » وكائنة ما كانت الدرجة الى 
تجلارت ها + 

ع ل وتمط رابع من القوانين » يعنى « بالثوابت العددءة » فى الطبيعة » 
كالقوانين التى تحدد لنا درجات الانصهار فى المواد الختلفة » وكسرءة الضوء » 
والوزن النوعى لكل عنصر » وهكذا - على أن بعض هذه القوانين يمكن 
التعبيرعنه فى صورة الْمْط الثالك - صورة العلاقة الدالية بين المتغيرات - فسرعة 
الضوء مثلا إما أن يقال عنها إنها من المقادير الثابتة فى الطبيعة » و إما أن توصف 
يأنها النسبة بين المسافة التى يقطمها الضوء والزمن اللازم لقطم تلك المسافة ؟ 
وهكذا قل فى بقية الثوابت العددة فى الكيمياء وغيرها . 

هذه أتماط أربعة من قوانين الطبيعة » ونلاحظ أن الثالث والرابع منها » 
وهى تعنى بالكيات المقيسة من ظواهر الطبيعة » ل تظهر إلا فى المراحل الأخيرة 
من تقدم العلل ؛ يننا القوانين التى من الْمْطين الأول والثانى طابعها كيو * » 
وأخذت ف الظهور منذ فجر نار يخ العلوم ؛ لكن هذه التفرقة بين قوانين الكيف 
وقوانين الك ؛ لاتنق أن تكون القوانين الكية الحديئة فى اريت السلم 
استمراراً لقوانين الكيف القديمة » ولولم تكن كذلك لا كان العم نار ييخ 
موصول الحاقات متصل المراحل ؛ فقد عرف الإنسان منذ أقدم عصوره أن 
الحديد ينصهر بالحرارة الشديدة » فإذا جاء العل الحديث عقايسه وأجهزته يقس 


عد اير ست 


درجة انصهار الحديد قياساً عددياً دقيقاً » كان الانتقال بين العهدين انتقالا فى 
الدقة » فبعد أن كانت الحقيقة تصاغ فى عبارة كيفية كتنى بذكر « الانصهار» 
و« الحرارة »6 على أنبما مدركان معلومان فى محال الخبرة العملية » أصبحت 
تصاغ فى صيغة رياضية رمزبة ؛ ومع ذلك فليس هو بالانتقال البسير » إذ هو 
أولا ‏ يتيح لنا أن نتنباً على وجه الدقة بما عساه أن يحدث لقطعة الحديد 
فى حالات كثيرة جداً ؛ وثانياً » يمكننا من اختبار صدق الفروض العامية التى 
قد يفترضها الباحثون لتفسير ظاهة الانصهار » اختباراً حاسم الدلالة ؛ والحق 
أن ما يتحقق لنا بفضل القانون العلمى إذا ما صيغ صياغة رمزية رياضية دقيقة » 
يغرينا حمل هذه الصورة من القوانين مثلا أعلى لكل قانون علمى يما يكن 
يجال البحث ومادثه ؛ فا ليس يتوافر له هذا المستوى من الدقة الكية » نقول 
عنه إنه ما ,بزال فى مرحلة متأخرة من مراحل التقدم العلمى ؛ لكن هنالك من 
فلاسفة العل من لا يأخذ هذه النظرة » ويذهب إلى أن ثمة حالات عامية 
لا تصلح بطبيعتها لصياغة قوانين كقوانين الفزياء » بل إن مادتها محتم أن نجىء 
قوانينها كيفية الطابع » فليس قولنا ‏ مثلا ‏ إن الحيوان الثدبى" يكون 
فقرياء هو مما يننظر أن الزيده الأيام دقة حيث ينقلب إلى صورة دالة رياضية 
بعد صورته الكيفية الراهنة ؛ و إن هذا الاختلاف فى وحية النظر لذو أهمية بالغة 
عند النظر إلى العلوم الإنسانية كعلوم النفس والاجتماع والاقتصاد : فهل نقنع 
فيها بقوانين كيفية أم مجاهد فى سبيل الوصول فبها إلى قوانين كية من نوع 
قوانين الف باء ؟ 


جم د 
سس 8# سلس 


القانوي العامى والو ضغ الخار مى : 


أيا ما كانت صورة القانون العلمى من بين الأتماط الأر بعة التى أسلفتاها » 
وما قد يضاف إلمها من أنخاط أخرى » فيحوز لنا ‏ بغيّة التبسيط - أن نقول 
إن صورة القانؤن الذامى تربَدَ دائاً إلى هذه الصورة : « كل ما هو ١‏ هو أيضاً 
ب » ؛ وإن تكن هذه الصورة البسيطة للقانون العلى كثيراً ما تؤدق ستاطتنا 
هذه إلى طمس الفوارق التفصيلية التى تميز أتماظ القوانين العامية بعضها من 
بعض ؛ لكن حَسَنْتها هى أنبا تذ كر نا بأن القانون العلمى دايا حتى وهو فى 
صورته الكية امعهودة فى عل الفزياء ‏ يشير إلى كل الحالات الجزئية النطوبة 
بحت نوع واحد » فقانون الغازات يشير إلى كل عينة تصادفها من الغازات » 
والوزن النوعى للنحاس » أو معامل تمدد النحاس » يشير إلى كل قطعة من 
النحاس ؟ وقانون الضوء وقانون الصوت يشير أولها إلى طريقة اننشار الضوء 
وكانبنا الطرقة اشقار الست معنا كن من ظررق هذا آرؤاهكاة 
وزمانا ؛ فقانون الغازات الذى اتخذنآه مثلا فى الفقرة السابقة » يمكن صياغتة فى 
صورة « كل ١!‏ فى أنضا ب » فنقول : كل عمّنَة من غاز يسرى على حخمها 
والضغظ الواقم علمها ودرجة حرارتها العلاقة الدالية الآنية : 

الضتغط © الحجم مقدار ثابت مع ثنات درحة الخرارة . 
ومبمتنا الآن فى أن نجيب عن هذا السؤال : ما علاقة القانؤن العامئ بالواقم 
الخارج ؟ أمامك صيغة من رموز ‏ سواء كانت رموزاً من أعداد أم حرق 
أم كلات أو غير ذلك - فا العلاقة بين هذه الصيفة الرمزية من جهة والواقم 


امارج من جهةأخرى ؟ ولا حاجة بى إلى لفت نظرك إلى أن هذا الواقم الخارجى 


خا 


الذى جاءت الفبيغة الرمزية مشيزة إلية + ليس كتو رموزاً مثلها » بل هو ظاهرة 
ظبيفية : فهو ضؤء أو وت أو كهرباء أو غير ذلك من الكائنات الطبيعية . 

لقدكانت هذه النقظة توضع اختلاف بين فلاضفة الملل » لكننا قل 
غرض وجؤات نظرهم فى ذلك ؛ للاختيار منها أو للتوفيق يننها ؛ نريد أن نذكر 
القارى” بما أسلفناه ( الجزء الأول - الفصل الحادى عشر ) من التفرقة بييف 
المعانلى الختلفة لكلية « كل ») - مادامت صورة القانون الغلتى تريّد داعا 
إلى هذه الصورة : كل أ هى أيضاً ن - فلهذه الكلمة معان ثلاثة : 

١‏ المتى الاستقصانى الذى يراد به جميم أفراد النوع واخدا واحداً ؛ 
فإذا نظرت - مثلا ‏ إلى الكتب الموضوعة على رفوف مكتبتى فوجدتها 
جميماً - كتاباً كتاباً ‏ كتباً فى الفلسفة » وقلت : كل الكتب فى هذه 
المكتبة فلسفية » كان معنى « كل » فى هذا السياق هو الاستقصاء التام الذى 
يحصر الأعضاء واحداً واحداً ؟ وليس هذا المعنى هو ما نتقصد إليه عند استتمالها 
فى صياغة القوانين العامية . 

؟ - المعنى الاحتمالى ؛ وهو أن تَخيرَ بعض الأفراد من نو عإمعين » فتحكم 
ما ينه على ما لم تخيره من أفراد النوع كله ؛ مثال ذلك أن تجرى التجربة 
العامية على عَينة من الماء وتراها مكونة من هيدروجين وأوكسجين بنسبة معينة ؛ 
فتقول هذا عن ألماء كله » والقوانين العامية ‏ من وحهة نظر معينة ‏ هى من 
هذا القبيل . 

© - العنى اليقينى ؛ وهو الذى نستعمل به كلمة « كل » لتعنى تعميا 
منظا بغير قيد أو شرط » كقؤلنا : « كل مثلث متساوى الأضلاع » متساوى 
الزوايا » وواضح أننا لا نعتمد فى مثل هذا الك المطلق على الخيرة المسية » لأن 
الخيرة المسية مخدودة بزمان معن ؤمكان فعين » ونحن هنا نطلق السكلمة إطلاقً 


عد ار ب 


نحررها من حدود الزمان والمكان » ولهذا كان التحليل الصحيح للقضية الى 
ترد فمها كلة « كل » بذا العنى المطلق » هو أنها قضية شرطية » فكاأنا 
تقول : إذا كان الشكل المندسى” مثلثاً متساوى الاضلاع فيازم عن ذلك أنه 
كذلك متساوى الزوايا © بغير تقرير منا أن هنالك فى الوجود الفعلى مثاثاً من 
هذا القبيل . ش ظ 

نعود الأن إلى ما كنا بصدده » وهو العلاقة بين الصيغة التى ترد مها 
القانون العلمى من جهة » والواق الخارح الطبيعى من جهة أخرى » شاذا عساها 
أن تكون ؟ هنالك وجهات للنظر مختلفة يأخذ ميا الفلاسفة الختلفون » وهى 
مختلف باختلافهم فى تشخيصهم المنطق لطبيعة اجملة التى نصوغ بها القانون العالى : 

١‏ - ذهب فريق من الفلاسفة إلى أن القانون العلمى هو عثاءة مبدأ نحرى 
الطبيعة على مقتضاه فى طريق محتوم لا محيص لها عنه ؛ شأنه ‏ منطقيا ‏ شأن 
جملة كهذه : « لا يكون الشىء الواحد أحمر وأخضرفى أن واحد » - وكل 
ما هنالك من اختلاف بين القانون العلمى من جهة وهذه الجلة من جهة أخرى » 
أن الضرورة فى هذه الجلة واصحة « للعيان » العقلى '» على حين أن القانون العامى 
يحتاج إلى شىء من التحليل ليبدو على هذه الدرجة الواضحة من الضرورة المنطقية . 

4“ لي 6 

كان جون لك ( 1١7‏ - 1708 ) و« كانت » (44لاؤ --4.م1) 
من الأخذين بهذا الرأى فى ضرورة القوانين العامية » وهو رأى نرى ما يو بده 
فى لغة العاماء أنفسهم حين يستخدمون كلات مثل « لا بد » و « بالضرورة »© 
و( يتحتم » وما فى معناها » لاسيا حين يستخلصون النتام من المقدمات » كأن 
يقال - مثلا ‏ إنه إذا كانت درجة ارتفاع الشمس "٠‏ » وكان هنالك جدار 
ارتفاعه ست أقدام » كان « لا دد» أن يكون لهذا الجدار ظل طوله على الأرض 


سد 586 عب 

عشر أقدام ونصف قدم ؛ فعى نتيجة تلزم « بالضرورة » عن المبدأ القائل بأن 
الضوء ينتشر فى أشعة فد تفتهةه .: 

حت وذ فلت فررق ار من الفلاسفة إلى أنه لا « ضرورة » ولا « تحتم «( 
فى القوانين العامية التى تقال عن الطبيعة » ومن هؤلاء « هيوم » ( ١91١‏ 
51 )وه إرنست ماخ 0 فى أواشر القرن التاسع عشر ل ومن بعذه فُنّهُ من 
أنصان الوضعية المنطقية ‏ شن رأى هو لاء فيا أن القيرورة لا تكوق الى 
الجل التحايلية التى هى تحصيلات حاصل يتكرر شطرها الْقدّم فى شطرها التالى ؛ 
ومن هذا القبيل قضايا الرياضة ( أى المعادلات الرياضية وما هو فى حك التعريفات ) 
وقضايا المنطق ؛ أما الجل التى ننى” بها عن ظواهر الطبيعة اللخارجية » فهى نتيحة 
مشاهدات دلت على أن شيئا ما ملازم فى الحدوث لشىء آخر » وما دمنا قد 
عرفنا أن مموعة معينة من الصفات مقترنة دايا بمحموعة أخرى » فيحوز لنا أن 
نقول عنهما « قانونا ») صيغته : « إذا عدا اعرثق كذللكات »© ؛ ولو كانت 
الشاهدة قد دلت على غير هذه الصورة من الاقتران لتبعنا الشاهدة فما دلت » 
وإذن فليس فى الأمى ضرورة بوجبها العقل وجوبا 5 منطقه . 

ورعا سأل سائل هنا قاثلا : لكن ماذا يكون معنى كلة « لاد » 
س وما فى معناها - حين يقول الباحث العللى مثلا إنه إذا كان ارتفاع الشمس 
كذا درجة وكان هنالك حدار ارتفاعه كذا قدما » فلا بد أن يات الجدار ظلا 
على الارطن طوله كذا ؟ ألدس معنى هذا أن فى الأس « وحوبا » إستازم أن 
تقع الأحداث على صورة دون غيرها من الصور الممكنة ؟ 

لهذا كان جديراً بنانى هذا الموضم أن نفرق تفرقة واضحة بين ما هو 
« قانون » وما هو « تطبيق » لهذا القانون ؛ فائن كان القاون نفسه صرهونا با 


لشاهله دن اقترائنات مطردة 4 حيتت ني 8 رن شىء إلا م يدل عله 


المشاهدات » جتى ليجوز لنا عقلا أن نتصور يام القاثون أو نقيضه على جد سواء » 
فليس فى منطق العدّل نفسه ما على بأن يكون مسار الضوء فى أشعة مستقيمة أو فى 
أشعة منحنية » والأمص فى ذلك متوقف على التحربة وحدها » فإن الموقف بالنسبة 
إلى « تطبيق » القاون يختلف » لأنه إذا سامنا يصدق القانون ؛ قلا بد أن ينتج 
كذا وكذا من النتائم ؛ فالضرورة العقلية هى فى النتانم وليست فى صورة 
القانون ؛ وازيادة التوضيح قارن بين هاتين العبارتين )١(‏ : المسافة من القاهرة إلى 
الإسكندرية ٠٠٠‏ كيلومترء (؟) إذا كانت النقطة ! تقع فى متقصف المسافة 
بين القاهرة والاسكندرية » فهى تبعد عن القاهرة ٠٠١‏ كيلاو متر - قارن بين 
هاتين العبارتين نحد أن الأولى تنبى' مخبر عن العالم الواقم » ولذلك فعى محتملة 
الصدف ومحتملة المطأ؛ شأن كل ا و به المشاهدة » ولبس فهها ضروة منطقية 
ل صدقها حك العقل الحض ؟ أما الججلة الثانية فهى صادقة ما ما دمنا قد سامنا 
بصدق الجلة الأولى ؛ وهكذا الحال بالنسبة إلى القوانين الءامية وتطبيقاتها عند هذا 
المدهب الذى نعرضه . 
فلا تناقض عند هيوم ومن يذهب مذهبه فى إنكار الضرورة العقلية فى الّوانين 
الطريعية » بين هذا الإنكار من <هة » ونان أن يتحدث العاماء عن « وحوب » 
أن تحدث النتاتج الفلانية إذا توافرت لها الظروف الفلانية ؛ فلا ينبغى لنا أن 
خاط بين « احمال » الصدق فى النظريات والقوانين العامية وبين « ضرورة » 
الصدق بالنسبة إلى النتاح المترتبة على تلك النظريات والقوانين على فرض سدادها . 
الحق أن اختلاف الرأى بين الفريقين الاذين أسلفنا الحديث عنهما فى 
)١(‏ و (؟) هواختلاف فى مس الانتباه » إذ أن كلا منهما بوجه الزأى إلى 
ثىء غير الذى بوجه إليه الفريق الثانى رأبه ؛ فالفريق الأول حين يقول عن 
القانون العلمى إنه ضرورى ضرورة منطقية » إما بوجه نظره إلى « النتائج » التى 
تلزم عن الفروض النظربة » والفريق الثانى حين يول عن القانون العابى إنه 


د 1 سد 


مجرد اقتران شاهدناه فى مجال التجربة وكان يمكن أن نشاهد اقترانا آخر 
على صورة أخرى » فهو بوجه نظره إلى الوقائم ذاتها التى تندرج أو لا تندرج 
حت هذا القانون العلبى أو ذاك ؛ فالفرق بينهما موضحا بمثال هو أن الفريق 
الأول يقول إنه بناء على قانون اتكسار الضوء فإنه إذا كانت زاوبة سقوط 
الضوء على منشور زجاجي هى كذا » فلا بد أن تكون زاوية اتكساره هى 
كيت ؛ وأما الفريق الثانى فيقول : هاهو ذا منشور زجاح أمامنا » وقع عليه 
الضوء بزاوبة قدرها كذاء وانكسر بزاوءة قدرها كيت » فهى مجرد مشاهدة 
وقعت لنا فى الخبرة » ولدس فذمها الضرورة لتى بحتم علمها أن تكون هكذا وألا 
تكون على غير هذه الصورة - فالفريقان لا ينظران إلى شىء واحد يختلفان 
عليه ؛ بل إن أحدها لينظر إلى ما يازم استنباطا عن مبدأ مأخوذ مأخذ التسليم » 
على حين أن الآخر ينظر إلى واقعة راهنة ماثلة أمام الرالى . 


فليست حقيقة الوقف ‏ إذن ‏ هى أنه إما أن يكون الفريق الأول 
على حق » أو أن يكون الفريق الثانى على حق ؛ بل الفريقان كلاها على حق » 
كل 2 الحال الذى اختصه بالحديث ؛ ولقد أسلفنا لك أن كلمة « كل ») ذات 
معان مختلفة » فن معانيها « تعميم » الخ الذى أطلقناه على ما قد شوهد ليشمل 
كذلك ما : يشاهد من أمثلة النوع الواحد » ومن معانها كذلك توقيف التالى 
على المقدم فى اجْمَلة اللزومية ؛ فمعناها التعميمى منصرف إلى عالم الواقم » ومعناها 
اللزوىَ منصرف إلى عالم الفسكر ؛ والعالمان لا يناقض أحدها الآخر » بل إن 
أحدها ليكل الآخر ؛ فالباحث العلمى ينتقل فى « فكره ») النظرى بين مفهوم 
معين وما يازم عنه » ثم ينتقل بعدئذ إلى العام الواقم لبشاهد ما هو هنالاك موجود 
وجودا فعليا » فالسيرفى الالة الأول خطواته 8 ضرورية » والمشاهدة فى المالة 


حت رخ 6# عست 


الثانية حصيلتها « عرضية » كان يجوز ألا تق .على الصورة التى وقمت 
علمها بالفمل0؟ . 

- ورأى ثالث هو أن القانون العمى ليس قضية تقربرية تقدم بها وصفاً 
لواقم معين معاوم ؛ بل هو أقرب إلى الصيغة التى نسترشد مما فى الوصول إلى 
قضايا عن ذلك الواقم ؟ ويترتب على ذلك أنه لا يجوز أن نصف القانون العلى 
أنه « صادق 6 أو « كاذب ؛ أو « ضرورى » أو « محتمل » لأن هذه الكيات 
إمما توصف ببا العبارات التقر بربة وحدها » وليس القانون العلمى جملة « تقرار » 
أن كذا وكذا حادث فملا فى العال امارج » بل هو - ا قلنا ‏ كالدليل 
الذى يدلنا على الطريق الصحيح المؤدى إلى غابة هى الغابة القصودة ؛ أو بعبارة 
أخرى إننا ننعت بهذه الكلات (صادق » كاذب » ضرورى » محتمل) لا القوانين 
العامية ذاتها » بل حالات انطباتها » فهذه ‏ مثلا ‏ حالة انطيق علبها القانون 
وتلك حالة لم ينطبق عليها . 

هذا رأى أخذ به مورنس شليك رائد الذهب الوضعى النطق » وتحب أن 


نشىس عنذه وقفه طويلة لع نجوا نمه . 
-- 1 5-5 


الور الدلومى كر بط: امراف : 
لين كانت و<هة الفظر الأول قل حعات القَاون العامى صرورة عقلية 6 
ووحهة النظر الثانية قد حعلته اقتراناً بين الموادث نتعوده لتكرار حدوثه ونتوقم 
حدوته من جديد على سبيل الاحتال المرجمح » فإن وجهة النظر الثائية قد خرجت 


» من كتاب « المنطق - نظرية البحث » تأليف جون ديوى‎ ١١ راجع الفصل‎ )١( 
. وتر“ة زكى نجيب محمود‎ 


اورم ل 


بفكرة جد بلة هى أن القاون العلمى لس قضية حتى جوز وصفه بالضرورة أو 
بالا<تمال » بالإطلاق أو بالاحصار » بل هو « تعامات » يسترشد بها الباحث 
بفى طريق سيره خلال الظواهى الطبيءية » فهو أقرب إلى « تذكرة » السفر الى 
نجيز للمسافر أن يركب قطاراً معيناً يسير به فى سكة بعينها » منه إلى وصف ,يصف 
الر<لة ؛ فإذا كان بين .ديك قانون الجاذبية ‏ مثلا س استرشدت هه فى طريقك 
خلال الأجسام الساقطة » أو كان لديك قانون ارتفاع الأسعار واتخفاضها كان 
للك بذلك دايل” مهديك فى معاملاتك التحار ب » وتخاص من هذا إلى أن القانون 
الذى لا رس طريقاً للسير فى عالم التطبيق » لا يكون من القانون العمى فى شىء . 
وإن هذه المهمة التى يؤدمها القا'ون العلمى لتوحى بالشبه الشديد بينه و بين 
اللخريطة الجغرافية17) » فلطالما سأل فلاسفة الملم هذا السؤال : ما العلاقة بييتف 
«البيانات التفصيلية الى تتجمع لدى الباحث وبين القا'ون العلمى الذى يصوغه 
«ليفسّر به تلك البيانات ؟ هذا هو السؤال الذى يتناول موضوعنا فى الصميم » وعلى 
طريقة الإجابة عنه تتوقف وجهة نظر الجيب فى عل مناهج البحث : فهل نقول 
آن القانوق النلى معط رمن تلك البناناكوااناونات الأولة بوالنطيات ؟ 
:أو تقول إنه « يلخصها » فى تعمي واحد ؟ ‏ الإجابة الأولى أقرب شىء إلى 
إجابة أرسطو » لأنه حصر البحث العامى فى مقدمات قياسية تستنبط منها تتام 
لازمة عنها » والإجابة الثانية هى إجابة أحاب المنطق الاستقر إلى مثل « بيكن » 
.ؤ« مل » » الإجابة الأول تعتمد على الزعم آل الإنسان يستطيع اندرا 
خلال الجزئيات الماثلة أمام الحواس » روابط سببية ضرور به » يصوغها فى قضايا 
بقينية ) 3 يستذبط منها نتائجه » وى هذه الإجابة يجاوزة للمحسوس إلى مأ وراءه » 
وهى نظرة ميتافيزيقية بحاول الوضعيون أن يتخلصوا منها » وأن يجماوا ما بين 
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حت 98 )عمد 


أيديهم هن البيانات والعاومات الأو لية حدودهم التى لا يجوز لم أن نجاوزوها * 
وذلك هو ما دعام س- كا عبّرعنهم إرنست ماخ مثلا”'؟ - إلى القول بأنه إذا 
أر يد للنظرية العامية ألا نحاوز حدود المعطيات ؛ وجب أن تكون تلخيصاً لتلك 
النظات + أووضعا موجرا ذاه أوتقريوا در كرا فنا 4 ومكن ذلك القول :وان 
يكن مخلصا لنا من التورط فما وراء المعطيات من غيب » إلا أنه يحمل استخراج 
القانون العلمى من المعطيات عملية آلية تنقصها صفة من أ الصفات التى يتمير 
منا الباحث العامى , أل وه القدرة على افتراض الفروض فى تفسير ما بين أبدية 
من بيانات ؛ فالنظرية العلمية تفسّر البيانات » لكنها لست مأخوذة منها أخذا 
كي تأخد هن كوب الماء حرعة . 

كيف إذن نصور العلاقة بين القانون العلمى من جهة والبيانات الت جمعها 
الباحثث عشاهداتنه و يخار له من حهة حر ى » دون أن نفقد الأطوة التى خطاها 
الوضعيون فى الحرص على أن بحىء القانون مستمداً من نطاق المعطيات نفسها 


ولا يجحاوزها إلى غيب وراءها ؟ هنا تورد التشبيه الذى نشمّه به القاون العفى. 
بالاريطة الجغرافية 7 


ضع أمامك خريطة للقاهرة وضواحيها ؛ فنها تعلى أن حلوان جنوبه 
المعادى مقدار كذا من الكياومترات ظ إن هرم الجيزة بقع غرلى النيل 
مقدار كذا من الكيلومترات » وهكذا ؛ ها العلاقة بين البيانات الموضحة على 
الخريطة وبين الواقع » تلك العلاقة التى تمكننا من استدلال عدد كبير جداً من 
المعلومات الى تبدينا فى طريق سيرنا ؟ إنه لاشك فى أن المريطة لم « تستنبط »> 
من البيانات التِى جاء بها الممتّادون - أعنى أنها لم تستخر ج منها بالصورة ألتى 
نستخرج بها ننيجة القياس من مقدماته ؛ فليس لدينا مقدءات كلية تقول إن 


)0( لمر مجع السابق » ضص ه٠١١‏ . 
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كل كذاهو كيت » إذن ينتج أن كل أفر اد النوع الفلانى داخلة فى النوع 
القلانى ؛ كا هى الال ل مثلا - حين تقول إن كل الأسفاك فقريات » 
والحيتان أسماك » إذن فالميتان فقريات ؛ فهاهنا ترى نفس الألفاظ التى وردت 
فى القدمات ه التى أعيد بعضمها فى النتيحة ؛ كلا » ليس الأمر شببهاً _هذا عندما 
عبد ااريطةمق التاوماة الأرارة الى هيديا التاحوق + ولا هوشبيه هذا 
عندما نستمد من اتخريطة الى بين أبدرنا أن تقع حلوان من المعادى وك تبعد 
عنها » أو أن يقم هسم الجيزة من القيل 1 يبد عنه ؛ و إذا كان القانون العلمى 
بالنسبة إلى و قائع العام االخارحى شبيه بالخريطة وما تصوره » فليست العلاقة بينهما 
علاقة استنباط . 

كلا ولا الخريطة بالنسبة إلى المعلومات الغ رافية التى على أساسها رُسمَتْ » عبارة 
عن تلخيص موجز لتللك المعلومات » فلا تلخيص هناك » بل إن الخريطة لتعطينا 
من العلومات ما هوأ كثر جداً ما كان المساحون قد زودونا به » فالمساح 
لا يقيس كل شير على الأرض ليتاح له رسم خريظة لرقعة ما » بل يتخير مواقم 
معينة يقيس أبعادها » و مخطط خريطته على أساسه » فيصبح فى مقدورنا بعدئذ 
أن م نقرأ » على الخريطة حقا.ق 'كثيرةلم تكن قد وردت ف المقايس الأولية » 
دون أن يقال إننا جاوزنا خدود معطياتنا الأولية . 

مكذا الحال فى العلاقة بين القانون العلبى والواقم ؟ فن قانون انتكسار 
الضو ل مثلا ‏ تستطيغ أن 0 تقرأ » خقائق كثيرة جداً لم نكن نين 
التحارب التى أجراها من صاغ القانون » غلى رط أن تكون لدينا القذرة غلى 
تلك « القراءة ‏ ها كل إنسأن يستطيع أن ينظر إلى قانؤن انكسار الضوء 
فيعلم عل أساسه كيف ستّبدو أمام عينه عصا موضوعة فى ماء 17 أنه لفس 
فى مستطاغ كل إنسان أن يقرأ الخريطة و ميتدى بها : والأمر فى كلتا االحالتين 


ليه | 


ضاحة إل كدري خاض ؛نذن اللفائق الشائعة أن كتير مق اللذارسين نظو 
قوانين الطبيعة أو الكيمياء ‏ مثلا - ولا يكون فى مستطاعهم أبداً أن 
ستخدموهاقى إحداث ما براد إحداثه من ظواهر ؛ ما يدل على و عاحزون 
عن « قراءتها » القراءة الطادية . 

لقد ضل المناطقة سواء السبيل فى تشخيصيم لاقانون العلمى » حين حسبوه 
تعمهأ ») لامشاهدات المزنية فى صيغة نشمل توعا بأسسره بناء على مأ قد شوهد 
فى بعض أفراد ذلك النوع ؛ فلا جب أن رأيت كتب المنطق تشترط للبحث 
العمى شروطا لا نجدها محتقة فى البحث العلمى كا يعرفه العاماء أنفسهم ؟ فهؤلاء 
الملماء يكتفون فى إجراء تجاريهم بأمثة قليلة جدا » بل قد يكفييم مثال واحد 
لينتهوا إلى صياغة القانون » فيكفيهم - مثلا ‏ تحديد الوزن النوعى لقطمة من 
النحاس » ليحماوا المقدار الذى جدونه هو الوزن النوعى للنحاس كله ؛ ولو كان 
الأمى « تعمما » بالصورة التى توحى بها كتب المنطق الألوفة » لاقتضى ذلك أن 
نستعرض الباحث العلمى قطعا كثيرة من النحاس قبل أن يطمئن إلى النتيحة 
القى يصل إليها » كا هى الخال عندما يستعرض عددا كبيرا من البحم قبل أن 
يطمتن إلى قوله إن كل البجم أبوض ؟ فكآ ما خلط رجال المنطق بين تعمهات 
التاريخ الطبيعى وبين النظريات العاهية وحسبوها شيئا واحدا » فاشترطوا لذه 
ما هو مشترط فى تلاك ؛ وكذلك نتج خطأ آخر عن ذلك التصور اللخاطى” لطبيعة 
النظريات العامية » وذلك أن قد ظَن بأئنا حين نستفيد بالنظرية العلمية فى تطبيق 
جديل » فنحن عنديل « نسدنيط » 1 حزنيا من حك عأم ؛ كأنما النتيحة الى 
فصل إليها عند التطبيق ‏ هى من نوع السك العام نفسه » على نحو ما نقول فى 
التاريي الطبيعى : 


إن كل البجع يقصف بكذا وكذا » وهذه بجعة » إذن فهى تتصف بكذا 


ل خا ا 


وكذا من الصفات اذ كورة فى الح العام ؛ كن الأمس على خلاف ذلك فى 
حالة القانون العلمى وتطبيقه » لأننا فى هذه الخالة لا نكرر المادة اللفظية الواردة فى 
القاتون فى النتيحة التى ننتهى إليها » بل ترانا نصوغ ننيجة مختلفة اللفظ عن 
مادة القانون اللفظية » مما يدل على أن الخالة هنا ليست كالخحالة فى تعميات 
القار ييخ الطبيعى » بل هى كانخريطة وما نستخرجه منها من معلومات عن 
تفصيلات الرقعة التى تصورها تلك الاريطة . 

إننا بإمعان النظر فى كيفية الوصول إلى خريطة جنرافية » نستطيع أن نرى 
صورة مجسّدة لكيفية الوصول إلى قانون عامى ؟ فن المعلوم 1 ن المسّاح بتتخير 
عددا محدودا من المقايس ولمشاهدات الخاصة بالرقعة الى بريد مخطيطها فى 
خريطة » حيث نحىء ذلك العدد الحدود قادرا على أن تنشى” لنا الخريطة المطلوبة 
التى نستطيع بعدئذ أن نقرأ فيها ما ليس له صر من المعلومات الخاصة بالمكان 
المصور » والبالغة م ن الدقة مبلغ المعطيات الأولية ؛ وإن 0 رب فى مبنته 
بع كف ختارما كاره من مقابس ومشاهدات» لآنر 0 ادر اله 
ليست كلها سواء » فنها ما هو سبل متشابه الأجزاء يكفيه عدد قليل من 
المشاهدات رس خريطة تدل على سائره » ومنها ماهو حيلل” كثير الرزون 
والشعاب » محتاج إلى عدد من المشاهدات أ كبر » حتى يتاح لنا رمسم خريطة 
تنى” عن كل أَحِرَانْه ارتفاعا وأبعادا وغير ذلك ؛ وهكذا قل فى البحث العلمى : 
فالباحث المدرّب يعل أى النقاط الرئيسية مختار فى التحارب التى بحرمها فى معمله » 
أو فى المشاهدات التى يقوم بها فى مجال محئه » بحيث نجىء تلك النقاط الختارة 
كافية لإنشاء قاثون علمى وتدعيمه » فُن ظواهر الطبيعة ما هو كسهول الأرض » 
مطردة الأجزاء متشاببة الأرجاء » فيكف فا قليل من تحارب ومشاهدات 
لنام بسائرها فى قانون يشماها جميعا » ومنها ما هو كثير التغيرات » فيكون 
كالأرض المشنة الوعرة الى لا يستطاع مخطيطها فى خريطة إلا بعد عدد أ كبر 


كت 5586 


من عمليات القياس ب على أن الباحث العلمى فى كلتا الجالتين يصل إلى صيغة 
رمزية سب هى القانون العمى س تنى” عن عدد لا حصر له من الحالات المستقباة 
لإلاهسة المعينة ؛ فن قانون الغازات ‏ مثلا ‏ ما دمنا قد رسمنا الدالة التى تحدد 
العلاقة بين الضغط و الحجم » فلنا بعد ذلك أن نستدل حالة الغاز مهما يتغير مقدار 
الضغط الواقم عليه أوحيما كر ححيه ب وزااحنا يذ أن ناحيف لعل 
حين وصل إلى صياغة هذا القانون كان كأ ماحم الذى سم الخريطة لرقعة معيئة 
من الأرض ء لا يكل س المشاهدات والتجارب التى مى من نوع واحد ؛ « ليعمم » 
المج - كا يفعل الباحثون فى التارريخ الطبيعى -- بل إنهما معا ( الباحث 
العلمى فى القدياء والمسّاح ) ليحدانه من تبديد الوقت والمهد أن بزيدا من عدد 
القياسات » ما داما بالعدد القليل المتخير يمكن الوصول إلى الصيغة المطاوة . 


فن أَهم ما يلاحظ على التحارب والمشاهدات التى يؤديها الماماء فى أحائهم ؛ 
9 يؤدون التتحر به أو يعومون بالمشاهدة الى تدوع عا دف تطميقها 4 فدلاك 
ندم أفضل من الإ كثار مدن عدد المشاهدات أو التحارب مع بقاء حالاات 
التطبيق صورهة فُْ حال صوق . فال كثار دن المشاهدات والتحارب )يا تجذى 
إذا انصبً على عيّنة بذاتها » إذ المقصود هو أن نحىء ملاحظة العينة الواحدة 

5 ٍِ . 5 : 
مدى انطباق القانون الذى نصل إليه ؛ فالباحث العلى لا ينوّع من تجار به 
ليزداد 5 - القاون 3 ا احتاله » بل هو ينوعها لير على أى 

ل هذه الفقرة من ذقرات المديث فأقول إن القانون العلمى لس 
تعمما وصلنا إليه بد مشاهدات متعددة لأفراد من ظاهرة واجدة » بل هو أشبه 

1-0-2 0 5 . 
برسم طريقة اعتمدنا فيه على مشاهدات وجهناها إلى نقاط مختافة أْمينَ اختيارها 


وهم ل 


لتصلح الخمريطة بعد ذلك للدلالة على سائر النقاط التى لم تسكن قد وقعمت نحت 
للشاهدة ؛ وكا أن الخريطة مرشد مبدى السائرنى أى اناه يسير إذا سلك خلال 
رقعة معينة من الأرض » فسكذلك القانون العلمى برشد المتصرف فى مادة العالم 
على أى نحو يتصرف إذا ما أراد أن تحقق لنفسه هدذا معاوما . 


حمر القوائنى : 


حين نصف الطبيمة بتوانشها » أى حين نصفها بكشفتا عن أوحه الشبه بين 
ما يبدو عليه التبان من ظواهرها » نكون قد خطونا خطوة و بقيت خطوة . 

فك أننا نطوى الحوادث الجزئية التمددة نحت قانون واحد » إذا رأيناها 
اده 0 على عرار واحد » فإننا بعد ذلك نعود فناتمس أوعدة الشيبه بين جموعه 
القوانين التى اتتهينا إلمها ء لعلنا يحد بعضها يندمج فى بعضها الآخر ؛ فإذا عرفنا 
أن قاور ما هوق اللْقيقة متفرع عن قانون آخر أعم منه » أدخلنا الاخسن' ف 
دائرة الأعر” » وكان ذلك منا عثانة تفسيره كا كان إدخالنا للحادثة الجزئية 
الوااحدة تق قا ون :مايا هن وغيرها غا بطر مهيا فى التذوف #اتقسيرا ذا 

فئلا للحرارة قوانينها الخاصة - فى عل الطبيعة -- وكذلك للصوت 
قوانينه اللخاصة » لكننا قد نحد بالبحث » أن قوانين المرارة والصوت معاً ؛ 
تدخل كلها نحت قوانين حركات الذرة » فإذا وجدنا شيئا كهذا » كان ذلك 
عثاءة التفسير طاتين المجموعتين من القوانين « إذ تفسير القوانين العامية معناه 
اندماج عدة قوانين من نوع بعينه كت قانون واحد » فتحن نقفسير القا'ون العامى 
حين ننظر إليه على أنه حالة خاصة من حالات قانون آخر أعم منه »7 '* ومن 
هاه ذلك فى تار ييخ العلم ظ أن « جاليليو » استخر ج قانون ابا للا جسام 


١و عتنخدلط أن لإطموومازطع : عاأنيولة ,لءااط5 : ص‎ )١( 


ل يوم ل 


الساقطة » لخاء « نيوئن » وحعل ذلك القانون حالة خاصة من حالات قانون أعم 


وهو قانون الجاذبية ؛ ثم جاء « أينشتين » وفسر قانون الجاذبية بأن رده إلى مبداً 


« 


أعم منه » وهو مبدأ التصور الذاتى7' , 

وإنه لا يحدر بالذكر فى هذا الموضع » أن القوانين الكماو بة كلها يمكن 
الآن ردها إلى قوانين عل الطبيعة ‏ و بذلك تصبح الكيمياء فرعا من فروع علم 
الطبيعة » وأن علوم الحياة ( البيولوجيا ) ما تزال موضع محاولات من العلماء : هل 
يحدون تفسيرها بدمج قوانينها فى قوانين الطبيعة » فتصبح ظاهرة اللياة كأبة 
ظاهرة أخرى فى الطبيعة من حيث قوانينها » أو يتعذر ذلك فتظل اللياة ظاهرة 
تائمة بذاتها » لها قوانينها الخاصة التى لا تنطوى نحت ما هو أعر منها . 

ونستتطيع أن نضع هذا المعنى السابق فى تفسير القوانين » فى عبارة أخرى » 
فنقول إن ارتقاء المعرفة العامية قوامه إمكان التعبير عن عل ما باغة عل آخر 4 
أو قل بعبارة أعم » إن ارتقاء المعرفة معناه إمكان التحدث باغة واحدة عن المعانى 
الى قد نظن بادى” ذى بدء أنها مختلفة » فنتحدث عن « الماء » بألفاضا 
02 الأ وكسحين ») و« الإبدروجين »© ؛ ونتحدث عن « الحرارة »© باغة الطاقة 
الحركية فى الذرات » وهكذا ؛ فسيرالتقدم فى العلوم هو كا يقول «رسل76' 
عبارة عن التقليل من عدد الكلات اللازمة للتعبير عن عامنا » فكلا ارتقينا فى 
المعرفة » ربطنا العلوم بعضها ببعض » وأدمجنا بعضها فى بعضها » فاستطءنا بذلك 
أن تكلم عن بعضها بلغة بعضها الآخر . 


. ٠١ المرجع نفسه » ص‎ )١( 
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لاوج ل 


- 1 عد 

عازه ارو-ئقرار : 

« الاستقراء هو ذلك الضرب من ضروب الاستدلال » الذى يكشف لنة 
عن قانون عام » أو يبرهن عليه )20 , . 

فإذا وجدنا فى مجرى خبرتنا أن بعض العناصر كالماء والزئبق يتخذ الصور 
الثلاث : صلب وسائل وغاز » ثم زادتنا التحارب يقيناً بأننا كنا ازددنا دقة فى 
آلات التسخين والتبريد » ازداد عدد العناصر التى يمكننا أن نوها إلى مار 
أو أن تجمدهاء اتتهينا إلى التعمي فى الحسك بأن كل العناصر فيها قابلية التحول 
إلى هذه الصور الثلاث » وتحن على ثقة من صحة ما اتتهينا إليه("؟ , 

وتعميم الحس بناء على خبرة محدودة » ضرورة لا غنى عنها فى اللياة اليومية 
وف العلوم سواء بسواء » وذلك لأننا بطبيعة الخال لا ندرك من العالم إدراكا حسياً 
مباشراً » إلا جزءاً ضئيلا » إذ حول البُعد المكانى أو البعد الزمانى أو كلاها 
معاً » دون أن ترى يقية الأجزاء » فليس لنا بد من استدلال الجانب الذى ل 


نلاحظه على أساس ما لاحظناه . 
ومن هنا نشأ ما يسمونه : مشكلة الاستقراء ؛ فكيف أمكننا الي على 
مأ لم يقع لنا فى حدود خبرتنا ؟ 


إنه لا إشكال فى حالة الاستدلال الاستنبامى ‏ ف العلوم الرياضية مثلا ‏ 
لأننا فى الاستنياط تنتزع نيجة كانت محتواة ف المقدمات 6 ولا مخرج عن حادود 
تلك المقدمات » فإذا كانت المقدمات بسلا يصدقها » كانت النتيحة اهرنا 


(1) ظهمناأء1200 1ه 4هنام0 عط1 ,لاقطو7 ,ركهم شقأ191!1 :ا ص " , 


)١(‏ ععمعكء5 أه وأاأمأعماءط ,5 .وممبيع[ : لاأوه ام 


هه 


اما تعلمه » لتحم على مالم نكن نعامه » إذ ثرانا نتند إلى قليل خبرناه » فى الحم 
على كثير لم تَخَبُه -- فكيف جاز لنا ذلك ؟ هذه هى الشكلة . 


إن معظم من تناول الاستقراء بالبحث ؛ ومن هو 2 « رسل © نقسك 6 
ا تجدون مناصاً من الاعتراف (وحود ميدآً عقلى م لستمده م.٠‏ ن اتعخيرة المسية 6 
هو الدى رن 06 5 ف م الأحكام العامية م ؛ هما 3 دن إخلاصك 
أفراد النوع الواحد » يَصّدق كذللك على بقية أفر اده » و بذلك يمكن التعمي ؛ 
« فعلى فرض أن القوانين الطبيعية كانت قامة فى الماضى باطراد تام » فهل لدينا 
م دبرر العودص ن هذه الموانين ستظل كذلك قاعة 2 ١‏ تشبل ١‏ 00 ؛) دكن 
أجل ذلك يرى « رسل » أننا فى النهابة مضطرون فى الاستقراء إلى الرجوع إلى 
أسامن غير 0 ببى » وهو مأ إسميه « 0 الاستقر يد ؛ « إن أو لنك الذبن 
نجريبى 6 ولدا فا ينتظر ممم إركك ينوا أف الاسةتقراء نفسه حييمهم 
الععزيز ‏ يستازم مبدأ منطقياً لا يمكن البرهنة عليه هو نفسه على أساس استقر الى » 
إذ لا بد أن يكون مبدأ وَنهًا »)ا 
فاارأأى عند كثيرءن ظ ومنم « رسل 6 كا يدا / هو أن التتحر به الكسية 
وحدها لا تكنى »« ولا د لنا إما أن نقبل مبدأ الاستقراء على ان التسب 
)١(‏ ا«طممعوالط© 5ه ودروءاطمء5 ,.8 رالعومسط : ص ٠١٠١‏ 


)١(‏ همناءنالس1 أه عأمأعسلمط 


(؟) فاعهكالا اأتمنعالاع عطا آه ععلء اناوس )ا :01 ..8 ,العوكسظ : ص ١5؟9١؟‏ )» 
(الطبعة الثائية) . 


684 - 


بصحته ) فزوتيره دالا بنفسه عل صدق نفسه » وإمأ أن 0-6 عن مبرر 
يبرر لنا أن نتوقم حوادث المةقبل قبل وقوعها ( على أساس خبرة الاضى )"'* . 

فسؤالنا الآن هو : هل يجوز لنا ال1هسكيم بصحة الاستدلال من جوادث الماضى 
على حوادث المستقبل » دون الرجوع إلى أى مبدأ عقلى قَبِلى” كبدأ الاستقراء 
الذى افترحه « رسل » ل أعنى هل يمكن أن :تيد فى أ حكامنا الاستقرانية 
على التجربة المسية وحدها » دوت الرجوع إلى أى مبدأ لا تتكون التجربة 
المسية مصدره ؟ 

افرض - مثلا - أن رجلا قفر من نافذة على ارتفاع بعيد من الأرض » 
فهل هناك ما يبرر الحكى يأنه سقط ما على دوين » وأنه لن بتحه انحاهاً 
آخر » كأن يرتفع إلى السماء » أو يتحرك فى خط أفقى ؟ ( هذا المثل ضربه 
« رسل » نى سياق حديثه ) ؛ سيجيب رجل العلم ورجل الشارع على الدؤال 
بالإيحاب ء استناداً إلى الخيرة السابقة فى سقوط الأجسام ؛ أى أن المبرر لما فى 
الحكي هو أن الأجساء التى تماثل فى ثقاها جسم الإنسان » قد سةطت إلى الأرض 


* 5 
دين الى مهأ 2 حارينا الماصمة 5 


لكن السؤال لا بزال قاعاً : هل هناك مبرر على تحت أن نجىء هذه التجربة 
| 
الجد.دة مشامهة للتحارب الماأصية ١‏ 


وحن امت دذاعا عن المدهب التحريى - نسأل بدورنأ 8 ماذا ارابك هؤلاء 


بقولم : « مبرر عقلى » ؟''؟ إذ نرى أن المشكلة كلها متركزة فى المراد مهاتين 


الكلمتين ؛ فقد بأخذما قارى” ممنى ضيق معزت # وفةعاخزعا ثان ععنى 


٠١5١ لإطممدمائط2 4ه ونسعاطوعط ,8 والعوقن1 : ص‎ )١( 
شمر‎ ١8٠١ راجم ى ذلك حثاً قيما كتبه 508:05 [نا28 فى مجلة 181150 عدد‎ )0( 
'بريل ا"‎ 


مستبت 20 ا 


وأسع متساهل » وقد يأخذها ثالث بالمعنى المألوف فى متوسط اللياة اليومية الجاربة: 
ولكى تزيد ذلك توضيحاً » نضرب اثل الأتى : 

لو قال قائل : « إن فى القاهرة بضم مئات من الأطباء 6 فهم السامع العادى. 
اكلمة « طبيب » ععناها المأأوف عادة » وهو أنها تطاق على شخص ظفر بشهادة. 
عامية فى الطب » ومشتغل بعلاج المرضى ؛ وعندئذ قد تراه يقبل القول بأن. 
القاهىة فمها بضع مئات من الاطباء . 

لكنك قد نحد من الناس من يعاق على القول السابق معترضا : بل ليس. 
فى القاهرة طبس واحد ؛ وقد تسأله : ماذا تعنى بكامة « طبدب »© ؟ فيحيب 
بأنه الشخص الذى ظفر بشهادة عامية فى الطب و يستطيم أن يعالح كل مرض. 
بغير استثناء حيث لا ستعدى عليه شىء ؛ ومثل هذا الشخص لا وحود له . 

وكذلك قد نحد من الناس مَن يدل لك القول السابق » يأن يضيف إلى. 
بضم المئات من الأطباء الذين ظفروا فى الطب بشهادات علية » بضم لاف ممن. 
يعالجون المرضى وليس لم تلاك الشهادات » وعندئذ يكون معنى « طبيب » 
فى اعتباره هو الشخص الذى يشترك فى علاج المرضى »كائنا من كان » فلك أن 
نحسب بين الأطباء - على هذا الاعتبار ‏ كل مجائز البيوت اللاتى يتبرعن. 
بوصفات لشفاء الأرضى . 

فاذا أنت قائل إزاء هذه المواقف الثلاثة نجاه قول القائل بأن فى القاهرة. 
يضع مئات من الأطباء ؟ المى أنيا صوا ب كلها » ولا تعارض فى صوامها جميعا )> 
لأنها لا تتحدث عن شىء واحد » بل كل منها يتحدث عن شىء مختاف عنا 
يتحدث عنه الأخران : ففى القاهرة بضم مئات من الأطباء » إذا أخذنا كلة 
« طبيب »© معناها المألوف » وليس فنها طبيب واحد »ء إذا أخذنا الكلمة عءنى 
ضيق متزمت » وفيها لاف الأطباء » إذا أخذناها بمءنى واسع متساهل .. 


د 1.” لد 


والظاهر أن الفرق بين من يقولون إن ف التحرية الماضية وحدها يووا 
عقليا كافيا للحكم على الستقبل » و بين من يقولون إنه ليس هناك مبرر عقلى 
يكف لذلك » هو فرق من هذا القبيل فى الاختلاف على معنى الألفاظ ؛ فالأولون 
#الخذون عبارة « مبرر عةلى » ععنى و الآخر و نا حدو مها ار » ولذلك 
نقد مكون الترقان ضادقن يوون أن مكوق ف :ضدفيما بها امارد أو تتاف 

فالذين يقولون إن تحربة الماضى وحدها ليس فبها مبرر عقلى مجيزأن نحم 
فى ضوئها على المستقبل » برددون بباتين الكامتين : « مبرر على 4 - صدقا 
.يقينيا فى النتيجة » أو قل إنهم بريدون بهما أن يكون الاستدلال استنباطيا » 
:نتيحته محتواة فى مقدماته » وبدلك ستحيل أن تعر ض للخطأً ؛ فإن كأن معنى 
كل « مبرر عملى 6 عندهم هو أن يلون الاستدلال استنياطيا ؛ يقينى النتيحة » 
الاحتواء المقدمات عليها » فواضح أن الاستقراء لا يكون فيه « مبرر عقلى » 
.هذا المعنى » لأن الاستقراء ليس استنباطا . 

لكن لماذا نقهم « المبرر العقلى » هذا المعنى ؟ إنها لا تعنى ذلك فى العلوم 
ولانى الياة الجاربة . 

فلوقيل لى فى المياة الجاربة إن ! سيلاعب ب » وأنا لا أعرف عن !»ب 
إلا أهما لعبا ست هرات فها سبق » فكب افى أريع منها » وكسب ب 
فى اثثتين » فإن هنالك مبرراً من هذه الخبرة الماضية يبرر لى أن أقول بأن ١‏ 
.سيكسب اللعب هذه المرة باحتهال أرجح من احتتال أن يكسب ب . 

وعلى هذا الأساس نفسه يكون المبرر غاءة فى القوة ؛ حين أحكم بأرنف 
الرجل الساقط من النافذة » سيتحه فى سقوطه نحو الأرض » وأن الشمس ستشرق 
غداً » وهكذا . 

قد يقول الممترضون : لكن هذا رجوح لا يقين ؛ وين نحيب : نعم » 
والعلوم الطبيعية كلها قائمة على الترجيح لا اليقين ‏ لأن اليقين لا يكون إلا فى 


17 الى ا 


القضايا التكرار بة التى لا تقول شيئا جدددا كقضايا الرياضة » وأما القضايا 
الإخباربة التى تنى” تجديد » فهى داتما معرضة لشىء من انيطأ » ولذا فصدقها 
احالى » دون أن يكون ذلك علامة نص فنها » أو دليل عيب فى منطقها , 
وإنما يكون العيب والنقص عند المنطق الذى بريد أن تحمل القضايا بنوعيها 
الحتلفين - التكرارى والإخبارى - نوعا واحدا » وف التفرقة بين هذن 
النوعين مرى القضايا » تقع نقطة هامة من نقط الارتكاز الرئسية فى 
المنطق الوصعى . 

إنه إذا كان طابع القضايا التكرار به هو اليقين » لأنها محصيل ماين 
لا يقول شيثا جديدا 4 فإن طابع القَضَايا الإخبار به هو الاحمال 6 لاخيا 

لكن ماذا ريد بكلمة « احتهال » ؟ ‏ ذلك هو موضوع الفصل الثالث 


الفص زان سر 
العلوم الإنسانية 
5208 
العلوسم ابر عاد قرو ع من العام الطاررميت: 


العلوم الختلفة التى يكون « الإنسان » مدار بحثها » كعلوم النفس والاقتصاد. 
والاجتماع » هى فروع من العلٍ الطبيعى بالمعنى الواسع لكلمة « طبيعى 6”؟ لأن 
مادة العلوم الإنسانية هى مما يقع فى الوجود الفعلى » وهى مما بدركه الباحثون. 
المشاهدة كادرا كهم مادة العلوم التحريبية كاها : نعم إن العلوم الإنسانية إنضية 
من التقدم ومن الدقة نصيباً يعادل النصيب الذى ظفرت به الفزياء ح مثلا س , 
فأغرى هذا التأخر فى العلوم الإنسانية فريقاً من الناس أن يترددوا فى جعلها 
نشارك العلوم الطبيعية فى منهج واحد » وأن ياوا إلى القول بأنها حتاج إلى 
طرق خاصة مها ؛ والذى براه هو أن مادة العلاقات الإنسانية إذا أر دل لما أن 
تكون عام » فلا مندو<ة لما عن السير فى نفس الطريق المنطق الذى سير فيه 
بقية العلوم الطبيعية » وليس فى مادة العلاقات الإنسانية ما يتنافى مع استيفاء 
الشرؤط المنطقية الضرور بة لكل بحث على ؟ فالفرق بين العلوم اللإنسانية والعلوم 
الطبيعية الأخرى هو فرق فى تعقد التفصيلات وكثرتها » مما نجعل مواقنها أعسر 
تناولا من المواقف الطبيعية الأخرى » لكن ذلك يمل تطبيق المنهج الغاى على 
العلوم الإنسانية أ كثر صعو بة ؛ ولا نجعله من الناحية المنطقية مستحيلا . 


. جون ديوى » المنطق » الترحمة العربية : ص 47ل‎ )١( 


الك 


فالشرطان الأساسيان الضروريان لكل منهج على ف الال التجريبى » 
ها أن نشاهد الوقائع مشاهدة نأمن فا الزلل » وأن نستوحى تلاك المشاهدات 
صورة نظرية عقلية تفسر لنا تلك المشاهدات تفسيرا يمكننا من العودة إلى يجال 
اأشاهدات من حديد فنستطيع فهمه والتصرف فيه على الوحه الذى “ريد ؟ وهذه 
الضايفة بين الواقم المشاهد من جهة والأفكار النظربة من جهة أخرى » 
تسيا ها لون العمود الفقرئ فى منهج البحث فى عل الفزياء وغيره من العلوم 
الطبيعية المضبوطة ؛ وليس ف العاوم الإنسانية ما يأبى أن تشاهدَ معطيات الواقع 
بوأن تريب ترتيبا من شأنه أن بوحى إلى الباحث ببفكرة نظربة تصلح لتفسير ذلك 
الواقم » ثم أمتف راحم هذه الفكرة النظرية على الوجود الفعلى لنستوثئق 
عن عنوأسا: 
إنه لا جدال فى أن العاوم الإنسانية - كا هى اليوم - ما زالت مشو بة 
مَعَوّقات تؤخر سيرها فى طريق التقدم » ولا بد لنا من التخلص-٠من‏ هذه 
'المعوقات قبل أن نحى لنا الأمل فى أن نبلغ بالملوم الإنسانية درجة مر الدقة 
اللطاوية فى كل ع جدير مهذه النسمية ؛ وأول هذه المعوّقات استخدام العلوم 
.الإنسانية لكثير من الألفاظ الكيفية التى لا مندوحة لنا عن نحوياها إلى مفاهي 
٠اكية‏ ' مخضع للحساب وللتحول بعضها إلى بعض كا هى الخال بالنسية إلى مقاهي 
“العلوم الطبيعية الأخرى ؟ ونحو يل المفاهي من عرحلتها الكيفية الحاضرة إلى 
-مرحلة كية » يحتاج إلى وسائل دقيقة للتحليل » حتى ترد كل مفهوم منها إلى 
بسائطه التى مخضم للقياس ؛ فكلمة مثل د ذكاء » فى عل النفس » وكلة مثل 
»2 منفعة » فى علٍ الاقتصاد » وكلة مثل « طبقة » فى عل الاجّاع » هى فى المقيقة 
جملة عناصر مدجة فى مفهوم واحد ؛ ولا بد من تحليلها أولا 3 من تقو يها بالمقدار 
«الرياضو” ثمانيا . 


مسحت ٠8‏ 1# سب 


وثانى المعوقات التى لا بد من التخلص منها أيضاً لكى يتاح للعلوم الإنسانية 
أن تصل إلى دقة العلوم » هو ما لا نزال نحده فى هذه العلوم من تقوبمات 
خلفية 6 » فازلنا محم على شىء بأنه م خير » وعلى آخر بأنه م شر » 
س أو ما فى معنى هانين الكلمتين وما يتفرع عنهما من معان - على حين أن 
شرط موضوعية العلل تقضى بألا تقسال قيَمُنا الأخلاقية إلى مجال البحث العاهى ؛ 
ها دمنا نصوغ الحقائق صياغة « عقلية » محضةء فلا يجوز أن نقحم عليها تقو يماتنا 
الذاتية الدالة على أهوائنا وميولنا ؛ فلا مكان فى العم للتقوى واالخطيئة » والفضيلة 
.والرذيلة » « ذار يما كان تناول الباحثين للمشكلات الإنسانية من ناحية الاستبحان 
والاستحسان الخلقيين » ومن ناحية الخبث والطهر » هوأ كبر عقبة مفردة بين 
'العقبات التى تف اليوم فى طريق تطوير المناهج السديدة فى مجال الدراسة 
الاجتاعية »200 

وثالث المعوقات فى سبيل البحث العلبى فى مجال العاوم الإنسانية » هو دحل 
-فكرة « الغايات » التى نعدها غايات فى ذاتها » إذ ترانا فى الالات المتصلة بالخياة 
الإنسانية ‏ كالسياسة والاقتصاد والأخلاق - كثيراً ما نصوّر لأنفسنا مثا 
عليا نظرءة نفترض فها مقدما أنها مبادى” صميحة لا حتمل الجدل » كأنما هى 
حقائق نابتة فى الطبيعة نفسها » أو كأبما هى النواميس الكونية التى لا مندوحة 
النا عن قبوطا والعمل بمقتضاها ؛ و يتمم هذه الفكرة بالطبع أن يقول أنصارها إن 
أمثال تلك « الغايات » الثابتة إإنما تدرَك بالحدس الصادق » فلا هى تدرّك بالمواس 
.ولاهى تسْمَدّل بالعقل » فى من المقائق الضروربة التى لا تتطلب خبرة تؤ يدها 
ولا دليلا منطقيا يقم عليها البرهان ؛ وذلك كله مجاف للمنهج العلمى » إلا إذا 
أخذت « الغايات 6 على أنها « فروض » تنتظر الإثبات أو الننى فى صوء التحارب 


6# جوث ديوى » المنطق » البر حمة العربية » ص‎ )١( 
(0) منطق ج‎ - ٠١ ( 


اس د 
المستقبلة » فإذا جاءت هذه التجارب متعارضة مع تلك الفروض كان علينا أن 
نبدّل الفروض بفروض سواها » أعنى أن نحل « غايات » أخرى محل 
د الغايات » التى كنا بادى” ذى بدء قد وضعناها نصب أعيننا . 

ونسوق مثلا لهذا الذى أسلفناه ع الاقتصاد كا كان فى صورته التقليد 0" 
فقد كان من حيث صورته المنطقية يضم لنفسه حقائق عقلية عم لما الصدق. 
المطلق »ثم يأخذ فى استنباط النتاج التى تترتب على تلك الحقائة الس بصدقها» 
ظانا بعد ذلك أن النتائم التى ينتهى إليها إما تمثل الظواهي الاقتصادية كا تقع 
فعلا ؛ واذلك كنت ترى عاماء الاقتصاد عندئذ محكون على النشاط الاقتصادى. 
بالصواب أو بالخطأ على أساس مطابقته أو عدم مطابقته للنتائم النظرية التى 
اسكلبطت م ن المسامات الأولى نعم إن عاماء الاقتصاد كانوا مختلفون مذهباً 
فمأ ختص 6 الذى عنه استقينا تللك المسامات الأو لى : ففريق عقلى ذهب إلى. 
ان مدرو ايع لوس ال اشر روا ار هم التجريبيون من أمثال آدم 
مث وجون ستيوارت مل - ذهب إلى أن مصدرها هو استقراء قام على مشاهدة 
الواقع الفعلى ؛ لسكن الفريقين معا يءودان فيتفقان بعد ذلك على أن تلك المبادى” 
الأولى - ما دمنا قد باغناها بهذا الطريق أو ذاك -- فهى حقائق لم تمد تحتمل 
الجدل » وهى الى تعد مثابة البديبيات داخل بناء العلل الاقتصادى » يقاس إليها 
يفللل أوعة النشاط الاقتصادى لنعل عن كل وجه منها إ نكان نشاطاً سوبا سلها 
أوشذوذا وانحرافا عن الجادة الصحيحة ؛ وقد كان قوام تلك المبادئ الأولى التى 
على أساسها يكون الحكم بالقتوات أو باتاطا عل ما هو مققق منباء أفول إن 
قوام تلك المبادى" الأولى كان خاصا بالطبيءة البشر بة ماذا عساها أن تكون ؟ فن 


» المثل مأخوذ من كتاب « المنطق - نظرية البحث » لون ديوى » الثر حمة العربية‎ )١( 
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لس ماس لس 


تلاك المبادى” الأو إلى س- مكلا س. أن من طبيعة الإنسان أن حدق لنفسه أ كير نفم 
يمكن بأقل جهد ممكن ؛ فسكل نشاط اقتصادى تراه محققا للناس فى مجتمع مأ 
أ كبردرجة من إشباع حاجاتهم بالحد الأدنى من الجهد والتكاليف » عددناه نشاطا 
اقتصاديا سلما » وعكس ذلك ديح أيضاً » أى أن كل نشاط لايحةق مثل هذا النفع 
الكبير بمثل هذا الجهد القليل يعد نشاطا منحرفا عن الطريق الصحيح . 

لقد كانت الفكرة السائدة عن « قوانين الطبيعة » - وهى فكرة 
قد تغيرت اليوم كا أسلفنا القول -- أنها كالقوانين المكومية تسنها الدولة 
لتصبح بعد ذلك معيارا يقاس إليه الفمل المعين » فيح عايه بالصواب أو بالمطأ 
تبعا لذلك ؛ ومن هذا القبيل أيضاكانت وجهة النظر للمبادى“ الأولى فى عل 
الاقتصاد ؛ فهى المعيار الذى على أساسه نقيس سلامة النشاط الاقتصادى 
أو فساده ؛ وقد كان مقتضى هذه النظرة أن تعد كلك ظاهرة خارحة على قانونها 
ظاهرة « شاذة » أو« خبيثئة » ولا بد من محاربتها ؛ ولهذا كانت كل محاولة 
تنظ الظواهر الاقتصادة بفرض الرقابة على الأ<وال الاجتاعية التى فى ظلها 
تحدث تلك الظواهر ( كإنتاج السلع وتوزيعها ) تمد خروجا على القوانيتف 
الطبيعية » أو 0 تدخلا ») ق امجرى السوى اعرد ' من شأنه إن يؤدى إلى 
كوارث »كالتى يؤدى إلمها خروحنا على قوانين الطبيءة الأخرى » مثل قانون 
الحاذبية مثلا . 

وااطأ اللبحى فى هذا كله » هو انأطأ الذى نقول إنه كثيرا ما يشوب 
البحوث الإججتاعية فيعوقها عن التقدم عثل ما تقدمت العلوم الطبيءية ؟ وأعنى به 
أن تؤخذ المبادى* الأول على و « حقائق » ثابتة » لا على مها « فروض » 
معرضة للئنى حسب ما يتبدذى للباحث أثناء سيره فى البحث ؛ والصواب هو أن 


نتتخير « المبادى' الأولى » عثاءة نقطة الابتداء الى منها مختار ما تختاره من شواهد 


00 لا 


فى الوقف الذى وضعناه موضع البحث » إذ بغير مبدأً نيدأ منه السير » لا ندرى 
ماذا تأخذ وماذا ندع من ألوف العناصر الحيطة بنا ؛ على شر يطة أن تكون دابما 
على استعداد أن نعدّل من المبدأ نقسه - الذى بدأنا به » على ضوء مها تعرضه 
علينا الشواهد التى اجتمعت لنا - واختصارا » فإن ثالث المعوقات فى نجال 
الدراسات الإنسانية » هو أننا مخطى” فنظن أن ما هو بطبيعته فرض قابل 
للتبديل والنى » انة « غايه » إنسانية عليا » و« ميدأ » بدمهيا لا محتمل 
الجدل » و« حقيقة » مفروضة » ويتحتم علينا التفكير فى إطارها هى دون غيرها . 


حت 1 - 

ضعو الكت فى العو مم ابو ساا: : 
لسنا “ريد مهذا الذى قدمناه أن تيون ف شأن الصعو بات الكثيرة الى 
نعترض البحث العلمى فى الال الإنسانى ؛ من هذه الصعوبات أن الاطراد فى 
هذا الال أقل ظهورا منه فى الظواهر الطبيعية » وذلك لأن درجة التركيب فى 
وقائع الحياة الإنسانية أ كبر منها فى الظواهر الطبيعية » مما يتعذر معه أن نعل 
جانبا واحدا من حوانب البحث - "ا نفعل فى البحوث الطبيعية ‏ عن لا 
يمكننا من تتبع ذلك العامل وحده فى تكرار وقوعه ؛ فإذا يمن اضطررنا إلى 
الاقتصار على مشاهدة الوقائع فى حالة تركيبها » دون محايلها إلى عناصرها عنصرا 
عنصرا » وجدنا تلك الوقائم ذوات طابع فريد لا محتمل لا أن تتكرر تكرارا 
يتيح لنا الفرصة أن نلحظ الاطراد فيها ؛ فن المقائق المعروفة أن الباحث 
الاجتماعى لا يستطيع - كا يستطيع زميله العالم الطبيعى - أن يعيد الظاهرة 
التى هى موضوع نحثه مكلا أراد أن خضعها لامشاهدة ؛ لآن الظواهر الاحماعية 
فريدة فى نوعها » نجىء كل ظاهرة منها مرة واحدة ثم تمضى » فتصبح حادثة تار مخية 
لا يتكرر حدوثها » ولذلك ترانا إزاءها نعتمد على استدلال ندرضة الأحال فيه 


عن قا تلوت 


لا تعاو إلى الدرجة التى نبلنها فى أحكامنا على الظواهر الطبيعية » فافرض 
وناو اننا تصدو كا خاضا كاز البيئة الصحراوبة على نوع الثقافة 
العربية » فهاهنا - عميما يكن الحكم الذى نصدره فى ذلك - ستكون 
الشواهد التى نستدل بها مأخوذة من حوادث وقعت ف الماضى وأصبح محقيقها 
من نوع التحقيقات التارؤية » لا من نوع التحقيقات المعملية التى يقوم بها عاماء 
الطبيعة فى معاملهم . 

فالأحداث الاجتاعية منوعة تنوعا يتعذر معه أن نجد لما الأحكام العامة 
التى تشملها معا ؛ بها ترى فى الطبيعة أن أى سنتيمتر مكعب من الهيدروجين 
مثلا ‏ هو كأى ستتيمتر مكعب آخر من المادة نفسها » بحيث تستطيع 
الحكم على المندروعين 2 تيان ال صحة انطباقه فى جميم الحالات » ترى 
الأعر على غير هذا التجانس فى الظواهر الاجتماعية » فا محكر به على موقف من 
مواقف النشاط الإنسانى قد يتعذر عليك أن محم نه على موقف آخر لكثرة 
التتفصيلات التى تدخل فى نسيج كل موقف على حدة . 

لقد أثار « حون ستيوارت مل » هذه المشكلة المامة » وهى : لماذا تكفينا 
فى بعض العلوم مشاهدة واحدة أو نجرية واحدة » على حين لا تكفينا فى علوم 
أخرى مشاهدات كثيرة لنصل إلى مثل اليقين الذى نصل إليه فى الخالة الأولى ؟ 
ولوأننا أعدنا سؤال « مل » بصياغة أخرى » قلنا : لماذا نكتفى بتحربة واحدة 
فى العاوم الطبيعية لنصل إلى يقين لا نصل إلى مثله فى العلوم الاجتماعية على الرغ 
من كثرة عدد الأمثلة المشاهدة ؟ 

هذا سؤال هام لأنه يبرز الفرق بين نوعين من العلوم : أوللها تتتجانس فيه 
أجزاء الظاهية » ويمكن فيه عزل العوامل عاملا عاملا » وطهذا يمكن صياغة 
القوانين الرياضية الثابتة » وثانهما تتبائن فيه أمثلة الظلاهية الواحدة » ويتعذر 


ل ل 


فيه عزل العوامل بعضها عن بعض » وهذا يكت فيه بدرجة عالية من الاحتهاثم 
المبنى على العمليات الإحصائية ؛ الأول هو العلوم الطبيعية والثاتى هو العاوم 
الإنسانية ؛ الأول يكنى فيه مَثْلُ سلب واحد لنرفض على أساسه الفرض المعروض 
للبحث » وأما الثانى فالأمثلة السابية فيه تقلل من درجة احتمال الفرض » لكنها 
لا تقتضى بالضرورة حذفه ؛ فيكنى عد روتلاج أن خن جالة واحدة لا ينطب 
علمها قانون نيوين فى الجاذبية لنعيد البحث فى هذا القانون بنية العثور على صيخة 
أخرى تفسر تلك الخالة التى شذت عنه » وأما فى العلوم الإنسانية » فاو قلنا 
مثلا ‏ إن زيادة المعروض من ساعة معينة تؤدى إلى اتخفاض ثمنها » ثم 
وجدنا ذلك لا ينطبق على حالة بعينها » احتفظنا بالقانون » وكل ما فى الأعس أننا 
نقلل من درجة الاحّال المنسو بة إليه ؛ فنى العلوم الطبيعية بمكن الا كتفاء بعدد 
قليل من الأرقام الرصودة عن ظاهرة ما » لكي ترسم على أعاعة ره بيبانا 
بدل على جميع - الحصورة بين تلك الأرقام ا » بأن تمد اللخط البيانى 
من طرفيه ؛ أما فى العلوم الإنسانية فلو ١‏ كتفينا بأرقام قليلة ع صودة م رسعنا 
االخط البياى على 7 تعرضنا لأخطاء كثيرة » إذ قد لا تكون الغلاهة 
المقيسة من التحانس بحيث دل قليلها على كثيرها ؛ قارن - مثلا -- بين رسم 
يانى ترسمه لبيان الضغط الجوى فى إقليم معين » ورسم بيانى آلخر ترسمه لبيان 
تأثبر الرذيات الكرونة ن حدوف الأعراد النفسية » فالرسم الأول ددع 
خلاف الرسم الثانى - كثير الدلالة قليل الأخطاء ؛ والفرق الأسامى بين 
الحالتين هو تحليل الظاهرة الأولى نحليلا أدى بنا إلى تجانس العامل المقيس » على 
حين أن الظاهرة الثانية ما زالت معقدة العناصر متشابكة اللميوط . 

هذه الفوارق بين العلوم الطبيعية والعلوم الإنسانية قد دعت كثيرين إلى 
القول بأن المجموعتين لا تلتقيان » وأن ما بوصل إليه فى الجموعة الأولى لا وصل 
إليه فى المجموعة الثانية » لكننا من القائلين بأن الفرق بنْهما هو فرق فى درجة 


جك 51 مد 


التقدم والتأخر » وأن العلوم الطبيعية كلها قد تعرضت ذات يوم لما تتعرض له 
اليوم العلوم الإنسانية من صعوبة فى التحليل وفى التقرير الكبى وفى صياغة 
القوانين النظربة للضبوطة ؛ فالأمى ‏ إذن ‏ مرهون بالتطور ء ما دمنا تخضم 
البحث العلى لبج البحث الذى ثبت نحاحه فى العلوم الطبيعية . 

وفما بلى سنوجز القول فى عامين من العلوم الإنسانية »كانا أ كثر من سواهما 
فى هذا الجال تقدماً » لنرى فى كل منهما مواضم الضعف ومواضم القوة من 
حيث صورته المنطقية بالنسبة إلى مقتضيات البحث العلاى » وها عل النفئس 
وعم الاقتصاد . 


سس #ة لس 
ري الث فى *لم النفس : 
( ! )هادة البحث : 


إنه لا حصر للمعطيات التى نقَدّم إلى عالم النفس ليأخذ منها مادة بحثه » 
وهى منوعة تنوعا لا يقف عند حد ؛ فهو لاء أطفال يلعيون » وأطفال يتعامون , 
وأولئك رجال يعماون أو يلهون ؛ وهذا موقف يسوده غضب وذلك موقف آخر 
يسوده حزن أو فرح » وهكذا وهكذا ما نشاهده جميعاً فى مجرى حياتنا اليومية 
من ضروب الساوك ؟ ومهمة عل النفس هى أن ينتفلم هذه المنوعات الكثيرة 
فى فوانين . 

وقد مس" عل النفس سس كا مس غيره من العلوم -- بإزاء مادته الساوكية اللتى 
عليه أن يصوغ لها القوانين » أقول إن عل النفس قد مر بمرحلة تأملية » كان 
خلالها يحفر بحت هذه الظواهر الساوكية لعله يقم على المصدر اللبىء للطاقة الى 


كام ل 


تدفم الكائن الى إلى ألوان سلوكه فى مواقف حياته الختلفة ؛ وهاهنا ترى. 
الباحثين مختلفون فى وصف ذلك المصدر : فباحث يقول إنه « الترابط »6 الذى. 
يصل الانطباعات الحسية بعضها ببعض ربط يكوان الأنماط السلوكية ا نراها 4 
وباحث ار يقول إنه م الغرائز » » وثالث يقول إنه « اللبيدو » ( الطاقة 
الجنسية ) » وهكذا وهكذا ؛ وكل باحث من هؤلاء يدّعى أنه قد وقم على المصدر 
الداخلى” الذى تصدر عنه أنواع السلوك كاها » والذى نستطيع به أن نفسر هذا 
الساوك فى شتى مظاهره . 

وأول ما نلاحظه من الناحية الممبحية أن تلك « المصادر » المزعومة للسلوك » 
حى وإن كان فى مستطاعنا أن نو مذها بالشواهد الإجابية » فهى تنقد شرطاً 
هاماً » وهو أنه ليس فى مستطاعنا أن تحاول البرهنة على بطلامها إذا كانت باطلة ؟ 
نم يستطيع ‏ مثلا - أن يبين لك صاحب نظرية « اللبيدو » أن كل ظاهرة 
ساوكية تمكنة التفسير على أساس فرضه المزعوم » و إلى هنا يكون التأبيد إيجايياً ؛ 
لكن كيف يمكن أن نلتمس طريقة تبين أن نقيضها مستحيل ؟ ليس ذلك 
مستطاعاً » وإذن فلا غراءة أن تظل النظريات الختلفة قابمة جنباً إلى جنب » 
لا نستازم الواحدة منها حذف الأخرى - كا هى الحال فى نظريات الفزياء ‏ 
وكيف نستطيع إجراء البحث العلمى ا هو معروف فى الفزياء على « مصادر » 
خبيئة فى الظلام ولا مخرج إلى ضوء النهار لتكون موضم مشاهدة وجري عاميتين 1 

ولهذا قامت مدرسة أخرى لا تحمل طريقتها فى البحث أن حفر إلى ما حت 
السطح الساوى لتلقمس ف الظلام مصدراً خبيئاً تفترض فى شأنه الفروض ؛ بل 
تسكتنى بالوقوف عند السطح الساوى الظاهر » تشاهده ونحصى وتسجل وتحلل 
ما قد شاهدته ؛ وتلاك هى المدرسة الساوكية ؛ على أن من عاماء النفس ما برى 
أن الوقوف عند مرحلة المشاهدة وتسحيلها وتحليلها لا ترفم العلى إلى عرتبة العم 


لاس ل 


النظرى » لأن هذا الأخير يتطلب العاد مرحلة أخرى فوق مستوى المشاهدات » 
وهى عرحلة افتراض « نظرية »© مكن على ضوئها تفسير تلك المشاهدات » فإذا 
وفقنا إليها » أمكن كذلك أن نستغلها فى استنباط النتام الجديدة التى ينتظر 
لها أن تقع فى ظروف مستقبلة ؛ فكيف السبيل إلى هذه الخطوة النظرية التى 
يحملنى إلى ما وراء المشاهدات » دون اللجوء إلى الخبط فى الظلام ؟ تلاك هى. 
المشكلة المنهجية الرئيسية التى يواجهها عل النفين يف32 , 


(ب) نحويل الفاهي الكيفية إلى مقادير كية : 


لقد ذ كرنا صيارا فما أسلفناه من فصول أنه لا أمل فى أن تتحول مادة البحث 
إلى مادة علمية بالمعنى التحريى إلا إذا نحو لت المفاهم الأساسية التى ترد فمها محولا 
ينقلها من طريقة الإدراك الفطرى للاشياء إلى التقدير الكى الذى يمكننا من 
صياغة القوانين العامية صياغة رياضية ؛ ولقد لأسيطة بالق 93 أن عم النفس 
من هذه الناحية - ما نزال تحاجة إلى تطوير كبير » لأنه ما بزال فى موقف 
شبيه بالموقف الذى كان عليه عل الطبيعة عند أرسطو » قبل أن ينقله جاليايو 
إلى مستواه الجديد . 

فا يزال عل النفس يصنف أنواع السلوك على نفس الأساس الذى كان 
يصنف به أرسطو أنواع الكائنات » حتى إذا ما وجدنا فردا خارجا على الصفات 
الشتركة بين أفراد النوع » عددناه « شاذا » لا حسب له حساب فى القاعدة 
العامة أو القانون الكلى » على حين أن القوانين العامية لا تعرف شذوذا » بل 
إن « الشاذة »6 الواحدة كفيلة ان تنفض القانون كله ليحل مله قااون آخر 
يفسر الظواهى تفسيراً يطوى السوئ والشاذ على حد سواء . 
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(0؟) نفس المرجع » الفصل الآول . 


وما بيزال عل النفس شبيها بعلم الطبيعة الأرسعلى فى كونه ينظر إلى الظاهراث 
كأنما هى موضوعات مختلفة ؛ فهذه ذاكرة وتلك عادة » وهذا ذكاء وذلك 
خيال ؛ ماما كا كان يفعل أرسطو فى تفتيت الموضوع الواحدة على أساس 
الاختلاف البادى للحسّ بين ظواهره » فإذا كان ما يبدو من « الحركة 4 
ل مثلا ل مختلف الظواهر » فحركة إلى أعللى وحركة إلى أسفل وهكذا : 
عدّت كل واحدة منيا كأنما 7 موضوع ام بذائه دل أن يحلل الوضوع 
كله إلى وحدات متتحانسة ) 9 يكون الفرق بعدئذ بين ظاهرة ساوكية وأخرى 
هوف المقدار الكى وطريقة التسكوين » لا فى النوع والكيف . 

وما بزال عل النفس - يا كان ع الطبيعة الأرسعلى -- يقب قوانينه على 
أساس تكرار الحدوث » فا محدث حدونا متكررا يكون قانونا ؛ فترى عل النفس 
بميز ساوك الطفل -. مثلا ‏ وهو فى سن معينة بما هو مشترك بين جموعة 
الأطفال فى تلك الس » ويميز عاطفة معينة بنوع السلوك الذى تراه مشتركا بين 
الناس فى موقف بذاته » كآنما هو يسير على نفس الهج الذى سار عليه أرسطو فى 
تصنيف الأنواع على أساس الصفات المشتركة بين أفراد النوع الواحد » ثم تصبح 
هذه الصفات المشتركة « تعريفا » للنوع »؛ وعلى ضاق هذا التعريف تتحدد 
الأفراد بعدئذ ؛ فيكفينا إذا أردنا تفسير سلوك زيد من الناس فى موقف معين ؛ 
أن لدرحة عق وعه ليتم لنا لمراد ؟ فإذا وجدنا طفلا لا يندرج مع أنداده فى 
الساوك » أو رأينا شخصا فى تعبيره عن عاطفة معينة لا ينخرط مع غيره فى طريقة 
التعبير» حعلناه « شاذا 6 . 


وإن هذا انبج الأرسطئ لا يختاف فى جوهره إذا نحن نا إلى الطريقة 
الإحصائية التى تحصى عدد المشاهدات ونحسب متوسطاتها لتستخرج الصفات 
الشتركة التى تميز حقيقة نفسية من سواها ؛ أقول إن وضع الأعر فى أرقام على هذا 


الاسم ل 


الوجه لا يغيرمن طبيعة اللوقف إلا قليلا » لأن هذه الأرقام وما إلمها من رسوم 
بيانية » إنما هى اختتلاف فى طريقة « الأداء » الرمدى » ولست هى اختلافا 
فى « مضمون » المدركات العامية » فالمضمون نفسه يحب أن يتحول » فبدل أن 
يكون خواه ذا طبيعة كيفية لا خضع لقياس الككمى وات خصع تكرار 
حدوثها للعدّ الإحصانى ٠‏ يصبيح ذلك المضمون فى ذاته مقادير كية تصاغ 
فى دالات رياضية . 

خين وجه الاعتراض إلى الطريقة الإحصائية التى يستخدمها عل النفس 
الحديث » قائلين إنها فى صعيمها لا مخرج عن انبج الأرسطئّ فى تصنيف 
الكائنات » برضم استخدامها للغة الأرقام » فلا ينصبّ اعتراضنا على الطريقة 
الإحصائية فى ذاتها » بل ينصب على نوع الخالات التى ير بطونها بها فى 
جموءات » فهى حالات كيفية الطابع - كأن يحصى الباحث مثلا عدد الأطفال 
فى سن" معينة ) الذبن « محبون » كذا أو الذن « يكرهون » كيت» والحب 
والكراهية ها من قبيل الكيف -- وتريد أن تكون الحالات التى يطبق 
علبها انبج من قبيل الك ؛ نما يزال علماء النفس - حتى وهم ياجأون إلى 
حساب المتوسطات الإحصائية -- بركنون إلى معطيات « تار يمخية جترافية 4 » 
أعنى معطيات ذات زمن معين فى الحدوث ومكان معين حدثت فيه » ثم الوقوف 
عند هذه المعطيات وعدّها وإخراج متوسطاتها وهكذا ؛ والمطاوب لكى يتطور 
المنبج فيساير مناهج البحث فى العلوم الطنسة ع أن قنذ كاذل العطاة :ذات 
الزمان المعين والمكان المعين » إلى « الفكرة »6 أو « النظر به ) أو « الدالة 
الرياضية » التى تحاوز حدود الزمان والمكان » لكونها قد حللت الحوادث 
المكانية الزمانية تحليلا بردها إلى وحداتبا المتحانسة التى لا يعود الربط بننها 
متوقفا على ظروف حدوثها » كا هى الحال - مثلا ‏ فى قانون الجاذبية وقاتون 
الخرارة وقالون الضوء وهل جرا . 


د ا ا د 


ارق مق افانون الماذمة قاذ دوين أى تعميم مختاره من تعمهات 
البحوث النفسية » كأن يقال إن الأطفال فى سن العاشرة الذين أجريت علمهم 
التحرية فى مدارس القاهرة قد وَحِدت فيهم نسبة مقدارها كذا يعانون سوء 
العلاقات داخل أشراتهم » نجد أن مئل هذا التعمي -- مهما باغت دقة البحث 
للوصول إليه س خاص: بمكان معين هو القاهرة » و بمجموعة معينة من الناس 
هم الأطفال فى سن العاشرة » وفى زمن معين هو الوقت الذى أجريت فيه 
اللتحريه ؟؛ وإذا وقفنا عند هذا الحد » كنا بعيدين كل البعد عن عرتية القااون 
العمى كا تراه فى قانون الجاذبية الذى لا برتبط بمكان معين تسقط فيه الأجسام 
ولا بزمان معين ولا بمجموعة معينة من الأجسام ؛ ولاحظ أننا فى حالة التعمبي 
الذى قلناه عن الأطفال » نظل واقفين فى نفس المرحلة المنبحية حتى لو وسّعنا 
من مجال التعمبم ليشمل أطفال مصر جميعا » أو حتى ليشمل أطفال العام كله » 
لأننا ما نزال عند المرحلة التى تصدّف على أساس الإحصاء » ؟! صنف أرسطو 
وكا صنف بيكن على أساس المشاهدات ؛ ولا يجاوز هذه المرحلة إلا بالخروج عن 
نطاق التصنيف الفعلى إلى الجال الفرضى” النظرئّ غير المقيد بظروف محددة . 

وهناك بطبيعة الحال بعض الحاولات الموفقة فى ميدان البحث فى علٍ النفس » 
التى حققت شروط انبج العمى كا هو معروف ف العاوم الطبيعية » إذ مخلصت 
من إقحام القبم الحلقية » ومخلصت من التقسمات الكيفية » ووحدت مجال 
البحث فى طبيعة واحدة متجانسة » يا فمل السلوكيون مثلا فى محليلهم للساوك 
إلى وحدات من الأفعال المنعكسة ؛ وكا فمل الباحثون فى عل النفس الفسيولوجي 
حين بحثوا فى عملية الإحساس » فهاهنا لا نحد تقسما كيفيا ثنائيا كالذى كان 
يقال قدياً بين الخار والبارد » والرطب واليابس » والسوئ والمرضى » والأأوف 
والشاذ ؛ بل نحد تدرجات كية فمها اتصال وتسلسل "زول معهما الحواحز لتنساب 


د80 عد 


درجات الظاهرة الواحدة فى 5 53 و ا" 

السألة - إذن - هى أن نقرأ الظواهر النفسية بلغة الأرقام ثم تحاول 
بعدئذ أن نجد الدالة النظرءة التى يمكن أن تعد قانوناً لاسلوك ؛ وها هنا نتعرض 
لكل المشكلات التى تعترض عمليات القياس الكتى » فلا بد أن نحد للصفة 
المقدينة حت 6القطي مقللا أى الذا كرة أى الذكاء أوخيو :للك كد يوان «رضائحينا 
مما مكن تطبيق أدوات القياس عليه » ولا بد كذلك أن يكون مقدار التفاوت 
فق العيفة المتسةاح زيادة ونزما ع عقي يكنا وفنا مع الدرجات العددية 
الى نستخدمما فى قياسها » بحيث تكون هناك مقابلة نامة بين رقم القياس من 
جهة و بين الظاهرة المقيسة من جهة أخرى » و بديهى أنه إذا ل تكن الظاهرة 
مما تتفاوت درجاته تفاوتاً ماحوظاً » فلست هى بالظاهرة التى يمكن إخضاعها 
للقياس الك ؛ ولا بد لنا أثناء القيام بعملية القياس أن نتجاهل كل ما يتعاق 
بالظاهرة المقيسة من معان لدينا إلا أنها ظاهرة تقاس سب ؛ فافرض مثلا أننا 
أجرينا تجارب على الظواهر النفسية الآتية : العمر العقلى » طول القامة » زمن 
الرجم » القدرة على التدليل النظرى » ذاكرة الأسماء ؛ ثم وجدنا أن معامل 
الارتياط بين أَئّ من هذه الظواهر و بين العمر العقلى متخفض ؛ ثم وجدنا 
بعدئذ أننا لو أضفنا لرق الدال على طول القامة إلى الرتم الدال على ذا كرة الأسماءء 
وقسمنا حاصل امع على زمن الرجم ؛ فإننا محصل على رقم بينه و بين العمر العقلى 
معامل ارتباط مستفع » فعندئذ نقع على صيغة رياضية تمكننا بعد ذلك من أن 
يحسب مقدماً العمر العقبى لأى طفل بعْض” النظر عن المضمونات العينية التحريبية 
التى كانت قوام المالات الثى كنا قد ربطنا بين مقاييسها العددية فى صيغة 


واحدة ؛ أعنى أننا عندئذ يجاوز حدود الحوادث المحكاققة ازساية العييف صن 


. لين » كيرت ؛ المرجع السابق نفسه‎ )١( 


حا 751 سد 

الصيغة النظرية الخالية من علائق المكان والزمان فى الموادث الزئية . 

ومن أصعب المكلات التى تعترض الباحث العلمى فى السلوك الإنساتى » 
مشكلة التعحكي فى المتغيرات ؛ فن المبادى” الأساسية فى التحارب العامية أن يتمكن 
الباحث من عَرل العناصر التى منها يتألف الموقف المراد بحثه » محيث نوجه نحثه 
إلى الجوانب الى تهمه وحدها دون الجوانب الأخرى الى لا تتصل بموضوع 
بحثه ؛ فإذا اسستطاع الباحث أن بحلل الموقف السلوئ” إلى عتاصره » محليلا يمكنه 
من عزل أى عنصر منها على حدة » كان عليه بعد ذلك أن يتعقب مدى التغير 
الذى يتعرض له كل عنصر على حدة بالنسبة إلى ما يدث للعناصر الأخرى من 


يعنت « 4 


قيرات. 4 قالايد مر سر السك فق تعر واحد » لنرى م يتغير إذا تغير 
عنصر ١‏ » وإذا تغير عنصر ب » ثم إذا تغير عنصرأ | » ب مع وهكذا 
وهكذا » حتى نصل إلى الدالة الرياضية التى حك العلاقة بين متغيرات الموقف 
الواحد حميءا ؛ فالتحكم فى متغيرات الموقف الواحد يقتذى : 

أولا : عزل العوامل قرادى » ثم عزها مجتمعة فى مموعات منوعة » 
وبدرحات محتلفة . 

ثانيا : أن نذيرمن هذه العوامل التى عزلناها تغييرات كية » تغيرها عمداً 
وهى فرادى » ونشيرها وهى مجتممة فى جموعات محتلفة . 

ثالثا : أن محدد بالمقادير الكية تأثير هذه العوامل بعضها فى بعض » ق 
حالتى انفرادها واجماعها على السواء . 

ومن المشكلات اليى :تعرض للا عمليات الضبط الكبى فى التحارب العاءية 
عامة » وفى تجار ب عل النفس خاصة » مشكلة الوحدات التى نقيس مها 
باذاعياها أن بكون 92 مشكلة الصفر الذى نبداأً منه درجات القياس. 


ماذا يكون ؟ 


وام ب 


أما وحدات القياس فأحياناً تكون من جنس الظاهرة المقيسة نفسها » 
فوحدات الطول طول ( كالمتر والياردة ) ووحدات الوزن وزن ( كالأقة والرطل ) 
القياس من ظاهرة أخرى غير الظاهرة المقسة نقسها » على قيرط أن يكون بين 
الظاهرتين علاقه دالية دقيقة » كالحرارة مثلا » فنحن لا نقسها بوحدات 
0 حراريه » بل نقيسسها بوحدات « طولية » هى التّى براها محددة على الترمومتر» 
والتى عمد فم دما مود من الزدبق 5 

وكذلك الال فى وحدات القياس فى عل النفس » فأحياناً تؤخذ من الظاهرة 
المقيسة نفسها » كأن نقيس الحفظ ب«وحدات من الحفظ » ونقيس القدرة على 
البجى بوحدات من التهجى » ونقيس القدرة على عمليات امع بعمليات من انمع 
وهكذا ؛ لكننا أحماناً أخرى لا نستطيع ذلك » وعندئذ نضطر ل كا نضطر 
فى العلوم الطبيعية نفسها ‏ أن ناتمس ظاهرة أخرى ممكنة القياس » ونجعلها 
دالة على الظاهرة المراد قياسها ؛ على شرط أن يكون بين الظاهرتين تقابل "نام ؛ 
كن نفدس 2 الا ندياه «( إلى شىء مأ بطول 2 الزمن ل( الدى استغرقه العين وهى 
شاخصة إليه 00 نقيس « النسيان » عدار « الحفظ » المطاوب لاستعادة 
الشّىء الحذوظ 6 وهم جرا . 

وأما الشكلة الأخرى. عت ون مشكلة الضقر الذئ: تسندا نة:.درجات 
القياس - نفلاصتها أن درجة الصفر عادة هى « انعدام © الظاهرة المقيسة ؛ 
فصفر الطول هو انعدام الامتداد الطولى » وصفر الوزن هو ألا يكون هناك 
ورق :# بزهكذا ؛ لكن :ذلك التق لا روافر أحبان: عت. .وهو امدق الذي يكون 
نه الصفر صفراً مطلقاً » أى أنه يكون انعداماً تاماً لاظاهرة المراد قياسبا - 


وعنديل 5 اك فأ إسمونه بالعفر السى 4 وهو الذى يذل عليه أقل الدرحات 
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الموجودة من الظاهرة المعينة ؟ مثال ذلك صفة « الصلاءة » لا يكون صفرها هو 
انعدام الصلابة ‏ لأن ذلك معناه انعدام المادة كلها - وإِنما يكون الصفر فى 
هذه الخالة هو أقل المواد صلاءة » ومن هذه المادة نأخذ فى ترتيب ساثر المواد فى 
درجات تصاعدية ؛ وهكذا الحال فى الظواهر النفسية أيضاً ؛ فالصفر فى « الذكاء » 
لس هو حالة |انعدام الذكاء أ هداعا تان عب لان ذلك معناه انعدام الحياة - 
بل صفر الذكاء هو أقل المالات الموجودة ؛ أى أن الصفر فى هذه الحالات 
يلون صفراً نسبياً تنفق عليه ما دمنا قد وحدناه أدنى المراتب التى عثرنا علمبا 
خلال التحارب ؛ وغنى عن البيان أننا ما دمنا قد اتفقنا على درجة معينة أن 
تكون هى درحة الصفر الى نبداً مها النقياس » فلا ند ان دكون ذلك حداً ثايتا 
لا يتغير بتغير احال الذى نجرى فيه عمايات القياس » حتى يكون لأرقامنا القياسية 
معنى عند المقارية . 

إن كل ميدان هو« عل ») ما دام يستخدم المنبج العامى على نحو متسق - 
كا يقول كارل يبرسون”"" لافرق فى ذلك بين أن تسكون المادة الموضوعة 
بحت ذلك المنبج هى ظاهرة سلوكية أو أن تكون ظاهة كيموية أو فلكية ؛ 
وما يستحيل عليه أن مخضع لمثل هذا المبج » فهو لا يعد علما » ومن التناقض أن 
تعد من بين العلوم ما هو نحي طبيعته مستعص على الدخول معها فى معيار واحد ؛ 
وهو معيار يحكن تلخيصه فى الانتقال من السؤال اذى يسأل ود تن نياك 
الموضوع المبحو ثكأما هو شىء مستقل قاكم بذاته: إلى السؤال الذى يسأل عن 
صورة « التفاعل » الذى يكون بين متموعة عوامله وعوامل سواه مما يدخل معا فى 
عملية تبادلية واحدة تقاس ددالة رياضية ؛ و بعيارة أخرى هو الانتفال من سؤالنا 
« ماذا هناك ؟ » إلى سؤالنا « كيف يتفاعل ؟ » 
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وإن لعل النفس اليوم لطراق مجريبية منوعة الزداد دقة مع الزمن والران ؛ 
خهنالك - مثلا س ما يسمونه منهج الاختبار الضابط الذى مؤداه أن يقوم 
الباحث بملاحظة الأداء نحت ما يمكن أن يسمى ظروفا سوتية ( والذى يحمعلها 
-لروفا سوبة اختبارات إحصائية سابقة ) ثم بملاحظة الأداء بعد تغيير أحد هذه 
الظروف ؛ وهو منهج أوردناه عند الحديث عن طرق البحث عند جون 
ستيوارت مل » وأسميناه بطريقة الالجتلاف فى جالة واحد:2» 

وهنالك أيضا ما يسمونه بمنهج الجموعة الضابطة”'* » وهو أن يلاحظ 
الباحث مموعتين متعاداتين من الناس أثناء أدائهم ملا ما فى ظروف هى هى 
بعينها فى الحالتين » فما عدا عنصرا واحدا ؛ فيكون اختلاف الأداء بين 
الجموعتين مثابة امتغير التابع » و يكون هذا العنصر الواحد بمثابة المتغير المستقل » 
ويكون بين امتغيرين علاقة دالية ؛ وقد يتبع هذا انبج نفسه لا على مموعات من 
الناس » بل على أزواج منهم » ليقارن أحدهها بالأخر فى جانب مين » ولذلك 
فهما يختاران متعادليْن فى كل شىء إلا فى الجانب المراد ملاحظته وقياسه » 
وعندئذ تسمى هذه الطريقة بطريقة المقارنة الثنائية ؛ ومن أهثلة ذلك نحث أجرته 
« سيمونز 7 عل مدى التاثر بالإحاء 2 57 الذكاء ع فل يكون 
الأذكياء أقل إتائية من الأغبياء إلى أى حد يكون ذلك ؟ فهنا. اختارت 
الباحثة أزواحا م٠‏ ا اد تمائلت ظروفهم كلها بقدر الستطاع ٠‏ من حيث السن 
والجنس وغير ذلك ؛ إلا أن أحدها بريد عن الأخر فى درجة ذكائه : 3 
أخضعا لعوامل الإحاء على صورة نحريبية دقيقة » لقياس الفرق بيهما فى ذلك . 
ا 

. راجع كتاب مناهج البحث ف عل النفس الذى ا ويك . ج أندروز‎ )٠( 
والذى نقله إكى العربية مجموعة من أساتذة علم النفس » وأشرف عل ال خمة الدك:ور‎ 


يوسف مرأد . 
(؟) 5151085 86.6 .2 والبحث ملخص ى المر جع المذكور » ص هب_ 


(١؟‏ - منطق )عج ؟) 
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ومن طرائق البحث فى علم النفس كذلك ما يسمونه بالمناهج الارتباطية 
وهى تتناول الناس كا هم فى ظروفهم العادبة » ولا بدخل على تلك الظاروف 
أى تعديل نجرييئ » و بطبيعة الحال سيختلفون فى استجابتهم السلوكية فى المواقف 
الختلفة » وما على الباحث إلا أن يلاحظ و يسجل » ثم يحاول بالطرق الإحصائية 
أن نجد معاملات الارتباط بين التغيرات المتلازمة . 

ومبذه المناسية نقول إنه كثيراً ما وجّه النقد إلى إجراء التحارب فى ميدان 
علم النفس » على أساس أن السلوك الإنشانى فى اللياة اليومية الجاربة ليس هو 
بعينه الساوك الذى يظهر أثناء التحربة » لآن التحرية فى ذاتها ستحدث أثرها على 
السالك » ومن هنا يجىء دائماً فرق بين النتيحة التى نصل إلمها عن طريق 
التجارب » والنتيجة التى نصل إليها فما إذا اقتصرنا على مشاهدة ما يحرى فى 
الحياة اليومية بغير دل ؛ والواقم أن هذا نقد مردود عليه » لأن ما يقال هنا 
شبيه بما يقال فى مجال العلوم الطبيعية :نسمها » لأننا فى هذه العلوم نحرى جار بنا فى 
ظروف مصطنعة لا نشبه الظاروف الألوفة ؛ كأن نسقط الأجسام ‏ مثلا - فى 
« فراغ » لا هواء فيه <تى لا يكون هنالك معوقات تعوق حركة السقوط » مع 
أن مثل هذا الفراغ لا وحود له فى الطبيعة يا هى قاعة ؛ فائن كانت نيحة 
التحربة من حيث سسرعة السقوط ستختلف عن ااسرعة اللمقيقية التى يسقط مها 
الس فى الطبيعة بككل ما فيها من عوامل ؛ إلا أنه تحليل لا بد منه للوصول إلى 
الصيغة الرياضية التى نضيط مها عاملا معينا وهو بمءزل عن بقية العوامل . 


(<ح) القصورات الهرصيه : 
لن كنا قد اشترطنا أن تون مأهيمنا العامية ذوات 0 7 


فلا بد لنا من خوط ضرورى بالنسبة إلى علم النفس ح وقد يكون بالنسية 
اءلوله الطبيعية أحيانا - وهو أننا قد نضطر إلى تكوين مفهوم معين نستمين 
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به على تفسير الظواهر » دون أن يكون ذلك المفهوم ذا مضمون كى » بل 
قوق أن يكون ممكن الانطباق مباشرة على العالم الفملى » ولا بأس فى ذلك 
ما دام هذا التصور الفرضى يقع فى منتصف الطريق بين معطياننا الحسية التى 
نتلقاها من العالم الفعلى لتكون معاوماتنا الأولية التى نبنى علها محوثنا » وبين 
القوانين النظرية التى نصوغها لنعود فنطبقها على العالم الفعلى من جديد . 

ذلك أننا قد نكون لأنفسنا تصورا نفرضه من عندنا فرضا » على زعم أنه 
يقابل كائنا ما أو يقابل إحدى العمليات النفسية أو إحدى الحادثات » على حين 
أن ذلك الكائن المفروض أو تلك العملية أو الحادئة » ليست مما يقع فى يجال 
المشاهدة ؛ « فاللاشعور » فى عم النفس » و« الالكترون 6 فى عم الطبيعة 
كلاها تصور فرض. » لايقع فى محال المشاهدة المباشرة » دون أن يكون ذلك 
وحده سببا فى رفضه » إذ المعّل على ما يؤدنه من تسهيل السير فى تفكيرنا 
العلى » بشرط أن يؤدى بنا افتراضه إلى صياغة قوانين ممكنة التطبيق على عالم 
التجربة ؛ ولولا قبولنا لأمثال هذه التصورات الافتراضية لما كان انا ما يسوغ 
أن نتصرف على أساس أن لسوانا من الناس « عقولا » مثل عقلنا » فنحن 
لا نرى فى غيرنا « عقلا » لكننا نفرضه » حيّ إذا ما وجدنا أن فرض وجوده 
يؤدى إلى تتام نجريبية سميحة » لم يكن لنا بد من الْمْسك به تيسيرا للاعس . 

ويفرق بعض فلاسفة العلل بين طريقة افتراضنا لتصورات من هذا القبيل » 
و بين الطريقة المعتادة فى المنبج العامى » وأعنى بها طريقة التحريد - #ريد بعض 
خصائص الكائنات المشاهدة للا كتفاء مها دون بقية المصائص » على اعتبار 
أنها وحدها من الأضمية بحيث تك عند التفكير النظرى عن طبيعة الكائن 
الشار إليه بها أقول إن فلاسفة العل أحيانا يفرقون بين طريقة التصور الفرضى 
وبين التصور التحريدى © بقوكم إن الأول لا يشير إلى وجود فعلى » نما بشير 


عباس ل 


الثانى إلى مثل هذا الوجود الفعلى ؛ فى المنيج التجريدى - وقد يسمى بالمبيج 
التحليل - نغض النظر عن جوانب معينة من خبرتنا المسية بالأشياء » ثم نمع 
ونصنف الظواهر على أساس ما قد استبقيناه من خصائصها الحامة » لأن مثل 
هذا الاختصار الهام مفيد فى الكشف عن العلاقات التى تكون بين الأشياء ؛ 
تلك العلاقات التى قد مخ على أعيننا إذا نحن تركناها ملتفة بالتفصيلات 
الوجودية كلها ؛ فافرض مثلا أنك تريد الوقوع على قانون العرض والطلب فى 
عل الاقتصاد » فا الذى توجه إليه ملاحظتك ؟ إنك سترى شبكة معقدة اللميوط 
من ساوك الناس أثناء عمليات البيع والشراء » ولو أبقيت عل هذه اللخيوط 
التفصيلية كلها لغاب عنك الجانب الذى تبحث عنه » أما إذا أزحت من أمام 
بصرك ما لست نردده من تفصيلات الساوك الظاهر » لتستبق الجانب المتصل 
بالعرض والطلب وما بينهما هن علاقة » أمكنك عندئذ أن ترى أنه كنا زاد 
العرض قل من البضاعة المعروضة » على حين أنه كلا زاد الطلب زاد معه تمن 
البضاعة المعروضة - ذلك هو انبج التجريدى » أو انبج التحليل » الذى 
يحذف ما بحذفه » لكنه لا يضيف شيئا إلى المادة المشاهدة ؛ وأما المنبج الافتراضى 
الذى كثيرا ما ياحأ إليه عل الئفس » فهو أن يفرض الباحث حقيقة وهمية » 
يفرضها فرضا» و يخلقها خلقا » ويضيفها إلى ما هنالك » إذا وجد أن ذلك يعينه 
على ربط المادة المشاهدة ربطا مفيدا ؛ فإذا كان النبج التجريدى المعتاد « يطرح » 
من المشاهدات ما لا فائدة منه فما يكو ن الباحث بصدده » فإن الهج الافتراضئى 
« يضيف » إلى المشاهدات حقيقة من صنعه هو » براها تفيد فى الوصول إلى 
07 : 


وإذا كان ذلك كذلك » فلا يحوز لنا أن تحاسب الباحث فى عل النفس 
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| ها لس 


كلا استخدم تصورا فرضيا ‏ أن يبين لنا إن كان ذلك التصور نجريبى 
المضمون وكىّ الطابع ؛ بل العبرة بالجل التى يستدطا من العبارة التى برد فيها 
مثل ذلك التصور ؛ فهاهنا لا مناص من أن تكون كل جملة مستنبطة ذات 
علاقة مجريدية بالواقم المشاهد » وإلالما كان هناك فائدة من فرض تصورات 
وهمية بأدى” ذى بلء . 


(4 ( الاستيطان والمشاهدة االخارحية : 


ليس إصرارنا على أرف تكون المشاهدة الخارجية ‏ أعنى المشاهدة 
بالحرت ‏ هى الفيصل الأخير فى قبول المقائق » أمرا مأخوذا به دابما بالنسبة 
لعل النفس على الأقل ؛ ذلك أن هنالاك من لا يرى مناصا من لموء الإنسان إلى 
النظر « داخل » نفسه ليتعقب ما ,دور فمها من ظواهر نفسية » وذلك على 
خلاف التجريبيين ‏ وعلى رأسهم الساوكيون - الذين يأبون أن يقيموا العل 
إلا على ماهو موضوعى مشاهك لآ كثر من باحث يواح ؛ نعم إن المستبطن 
مضطر آأخر الأمعر أن يسوق معرفته التى محصل علبها من داخل نفسه » مضطر 
أن يسوتها فى « مَل » لغوءة » منطوقة أو مكتوبة » وفى كلتا الحالتين هى 
« سلوك » ظاه ركأى سلوك آخر » لكن ما دام صدق هذه امجل مرهونا بالمطابقة 
بنها وبين جانب لا يملكه إلا صاحبه وحده » كان ذلك أمرا غير مرغوب فيه 
عند من يتشيث بدقة المنبج العامى . 

وإنه لمن الجدير باكر هنا ما قد يصل إليه اختلاف وهات النظر بشأن 
المصدر الموثوق به الذى بوصلنا إلى عل حقيق » ماذا يكون ؟ فكلنا يعرف أن 
يقين التأمل الباطنى هو القاعدة التى أقام عليها ديكارت فلسفته التى تمد فانحة 
الفاسفة الحديئة كلها » فلقد أجاز ديكارت لنفسه أن يشك فى مشاهدات السة 
جميعا » لكنه لم بحد سبيلا إلى الشك فى حقيقة أدركها إذ هو يستبطن ذاته » 


كي سس 


ومن تلك المقيقة الداخلية استنبط علمه بالعالم ؛ وجميل بنا أن نقارن هذا يموقف 
زعيم اللدرسة الساوكية » وهو « وانَسّنَ » ؛ فهو - مثل ديكارت - يشك فى 
كثير مما يس الناس بصحته تسلما لا يقبل الجدل عندهم ؛ وقد اعتقد ‏ كيم 
اعتقد ديكارت ‏ أن هنالك بعض الحقائق اليقينية التى يصح لنا أن نتخذها 
أساسا نبنى عليه فلسفة جديدة ؛ غير أن المقائق التى اعتقد « وانسّن » أنها 
يقينية » هى على وجه الدقة تلك الحقائق نفسها الثى اعتقد ديكارت أنها موضع 

شك ؛ وما ظنه « واتسّنْ » حقيقا بالرفض والإنكار هو بعينه ما راه ديكارت 
يقينا لا يتطرق إليه الشك ؛ فبيها برى « وال » أن ركز العم اليقيى هى 
المشاهدة الحسية » برى « ديكارت » أن هذه المشاهدة المسية هى أول ما شك 
فى دقينه ؛ فالحقاتق الأولية لعل النفس عند « واتسن » هى الفتران الى بشاهدها 
فى المتاهات التحريبية » وهى القياسات العددءة التى يقس ببا الظواهر المشاهدة » 
وهى المقائق الفسيولوجية عن الغدد والعضلات وما إلى ذلك ؛ و« الفكر » 
الذى سل ديكارت به تسلا » لا يعنى عند « واتسن » شيئا إلا أن يترجم إلى 
جموعات سلوكية مشاهدة”! - فهاتان وحهتان للنظر أثبتناها هنا لندل مهما على 
مدى التباين بينهما ؛ ولا حاحة بنا إلى تكرار القول بأننا فى المنهج العللى 
التحريى الذى لا بد أن ينهجه عل النفس -- إذا أراد أن يكون عاما ‏ نضع 
ارتسكازنا على المعطيات المسية أولا وأخيراً ؛ أولا عند جمع المعلومات الأولية الى 
تكون موضع البحث » وأخيراً عند تطبيق القوانين النظرية التى نصل إلمها 
باستخدامنا لما نضطر إلى استخدامه من فروض . 


60 راجع الفصل السادس عشر من كتاب برتراند رسل « موجز الفلسفة » الذى ثر حمه 
98 نجيب محمود إلى العر بية بعنو ان « الفلسفة بنظرة علمية » . 


7597 لس 
يي "ون قُّ عام ارزف ضار : 
١ (‏ ' مأدة البحث : 


نهم موضوع عل الاقتصاد فهما سميحا » إذا تصورنا إنسانا يعيش بمفرده » 
وله حاجات كثيرة بريد سدّها وإشباعها » لكنه فى الوقت نفسه مضطر إلى 
التضحية ببعضها » لأن وقته وجهده لا يكفيانه لإشباعها جميعا » فتراه يسأل نفسه : 
ماذا أختار وماذا أدع من هذه الحاجات ؟ وفى الإجابة عن هذا السؤال لا بد له 
من موازنة بين حاجاته تلك ليفاضل ببنها من حيث أهميتها بالنسبة إليه » وذلك 
لى يقدم الأم على الهم ؛ و إذا قلنا إنه مضطر إلى « الاستغناء » عن بعض 
حاحاته » و إلى « تدبير » وقته وحهده ليوزعهما أفضل توزيم ممكن » فقد قلنا 
بالتالى إنه لا بد لأرحجل من « اقتصاد » يضع فواعده ليستغنى و يدر على أساسها 

ونسوق هذا المعنى فى صورة محسوسة واضحة فنقول : تصور مكانا لبس به 
من المقاعد إلا عشرة » وهنالك مائة شخص بريدون الجلوس ؛ إذن فلا بد هن 
الاختيار من بين هؤلاء الأشخاص المائة عشرة فقط ليحلسوا على المقاعد العشرة » 
على أن يبق التسءون الأخرون وقوفا » فعلى أى أساس يكون الاختيار ؟ إنه 
أو كان هنالك عشرة أشخاص فقط وعشرة مقاعد » لما كان هناك إشكال ؛ 
وكذلك لو كان هنالك مائة مقعد تسكن اللأشخاص المائة جميعا دفعة واحدة لما 
كان هناك إشكال أيضاً » لكن الإشكال قد نشّأ عندما كانت حاجات 
الأشخاص أ كثر من وسائل إشباعها ؛ وإن هذا المثل ليصور المشكلة الى هى 
موضع البحث فى عل الاقتصاد : فالأشخاص لمائة يمثلون أفراد الجتمع بما لم من 
حاجات بريدون إشباعها » والمقاعد العشرة تمثل الموارد الحدودة الى لا تكنى 


كش سه 


أن تسد حاجات الناس كافة ؛ فلو كانث المؤارد من الكثرة حيث تسد كل 
حاحة تنشاً عند إنسان » لل كان بنا حاجة إلى « اقتصاد » » أول و كانت حاجات 
الناس محدودة بحيث تكفا الموارد القاعمة ممما يكن مقدارها » لما كان بنا 
حاحة إلى « اقتصاد » أيضاً - لكن لا الموارد من الكثرة حيث تسد حاجات 
الناس جميعاً » ولا حاجات الناس من التحديد حيث نجد ما يكفيها فى الموارد 
الممكنة » ولهذا كان لا بد لنا من طريقة نوازن ما بين هذه وتلك » وذلك هو 
0 علم الاقتصاد 06 , 

وعلم الاقتصاد حديث النشأة من حيث هو عل »فقد كان - قبل أن 
يكون عاءاً - يستمد قضاياه من مصادر مختلفة منها ماهو عملى ومنها ماهو تأمل 
فلسنى » وحن نعلم أن « العلم » ليس بحرد تصوير لما حدث فى مجرى اللياة 
العملية » كا أنه ليس بالتأمل الذى لا ينبنى على الواقع التجريبى » إنما هو جوعة 
من صياغات نظرية ( أى قوانين ) إن تسكن قد بنيت على الواقم التجريبى إلا 
أنها نجاوزه بالتتخلص من قيود المكان والزمان التى مخض لما ذلك الواقع التجريبى ؛ 
لكنها إذ تجاوزه فهى لا تطير إلى حيث تسبح فى تأملات مبتورة الصلة به 
أقول إن عم الاقتصاد حديث النشأة من حيث هو عل, » واسنا نريد فى هذا 
الكتاب أن تتتبع قضاياه العامية » لكننا نفلسف تلك القضاياء بالبحث عما هو 
مشترك بينها ؛ فقد يكون علماء الاقتصاد على اتفاق فما بينهم بشأن مموعة القضابا 
التى منها يتألف عامهم » حتى إذا ما سئلوا عن القسط المشترك بين تلك القضايا 
( والقسط المشترك هو الطابع الذى يمحدد طبيعة العلم ) راحوا مختلفون شيعا 
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نضا 
( ب ) علٍ الاقتصاد والعلوم الطبيعية : 


| إذا استثتينا مبادى” المنطق وقوانين الرياضة ؛ جاز لنا أن نقول إن قوانين 
العلوم كلها بعد ذلك » لا بد أن ترتكز على حصيلة تجريبية فى بدابة شوطها » 
نم متم ذلك الشوط بإمكان التطبيق العمل على العام التجريبى » ويتوسط 
الطرفين سلسلة من التفكير الاستنباطى الءقلى النظرى » تدور حلقاتها فى رأس 
الباحث » لأنه إذا ما استوجى مشاهدائه الأولى فرضا يفرضه ليفسر به تلاك 
الشاهدات » كان له بعدئُذ أن يترك عالم التجربة حينا » ليفرغ إلى فرضه ذاك » 
تستنبطه تتائجه » حتى إذا ما وقع بين تلك النتاح النظرية على ننيحة تثير اهتّامه » 
خرج بها إلى عالم الواقع من جديد ليستوثق من صدقها فى التطبيق الفعلى . 
وقد استثنينا من ذلك مبادى*” المنطق وقوانين الرياضة » لأن هذىن عامان 
صوريان » لا يتوقف صدقهما على الواقم التجر يبى » لا فى نقطة البدابة ولافى 
خطوة الختام ؟ فلس يك حاحة ت.وأنت فى حال المنطق الصرف.ت أن جمد 
من الواقم الفعلى شيئاً ولا أن تعود إلى الواقم الفعلى بغية التأ كد من صدق أى 
مبدأ منطق »فإذا قات - مثلا ل إنه إذا كانت «(64 لست « ب » فإن 
«ب © لست «[» ؛ أو إذا فلت إن « »١‏ لا تتصف بكونها « ب » 
« ولنيس ب »6 قى أن واحد ع أو إذا قلت إن 1 » إذا ازم عنها «( ب » ثم إذا 
أزمت « ح » عن ب » كانت « 1» يام عنها « < 4 سل إذا قات شيثاً 
.كهذاء فليس سندك هو الواقع التجريبى » بل إن تحليل العبارة التى تقولا كاف 
وحده للدلالة على صدتها » لآن العبارة فى كل هذه الهالات هى عبارة تحليلية » 
أعنى أن الصدر فمها يكرر نفسه فى المحر » وإذن فالصدق صورى ولا محتاج إلى 
برهان ؛ وكذلك قل فى الرياضة ؛ فالرياضة معادلات » ومعنى المعادلة أن ثمة 


سد لوس سس 


ترادفاً ببن شطريها » محيث تستطيع أن نحل أيا من الشطرين محل الآأخر ء مما يدل 
أيضا على أن الصدر يكرر نفسه فى العجز » وأن الصدق صورى ولا يحتاج إلى 
برهان نقيمه على الواقم الحسوس ؛ فقولك : من ل ص ح ص .| س , 
أو قولك إن ( سن د من )" - ( سس" ل ؟ س مى -ل ص" ) يمكن بيان 
صدقه دون حاحة منك إلى مجاوزة الصيغة الرياضية نفسسها بحثا عما يؤيدها 


خارج حدودها . 


الفرق - إذن - واضح بين العلوم الصورية التى تعنى بتحليل مادتها 
داخل بنائها نفسه » و بين العلوم الطبيعية التى لا .د لما من الاعتهاد فا تقوله على 
شواهد تأنى بها من خارج بنائها » إذ مجمع الشواهد من العالم التجرييبى بادى” 
دى بلء » م تعود إلى العالم التحريى مرة أخرى عند التطبيق آخر الأمر : وأما 
المرحلة التى تتوسط البدء والمتام » فهى « صوربة » شأنها شأن المنطق والرياضة » 
ولا غرابة أن نحد العلوم الطبيعية فى هذه المرحلة الوسطى من عراحل سيرها » 
نستخدم المنطق فى استنباطاتها » وتستخدم الرياضة فى صياغة معادلاتها . 


وسؤالنا الآن هوعن قضايا عل الاقتصاد من أى نوع هى ؟ أهى من قبيل 
العلوم الطبيعية التى تبدأ بمشاهدة الواقع وتنتهى بالتطبيق على الواقم ؟ أم هى 
إذا حلاناها ‏ وجدناها فى حقيقة أمرها من العلوم الصوربة ( برغ ما فيا 
من مضمون مادى يشير إلى وقائع التجربة ) ؟ إنها تسكون من العلوم الصور بة 
فى بنائها لو حللناها فوجدناها فى نهابة الأمر تستند - لا إلى مشاهدات - 
بل إلى مسأمات فرضت فرضا ء ثم جاءت القوانين الاقتصادية بعد ذلك ثابة 
النتاتم المستنبطة من تلك المسلمات ؛ فمندئذ إذا سئلنا عن أبة نتيحة من هذه 
النتا م : م أدرا 1 أنها نتيحة صميحة ؟ كان جوابنا هو أننا نشير إلى المسامات 
الى استتخرجناها منها ؟ فإذا ما سئلنا من جديد : ومن أين لك بهذه المسامات ؟ 


ام ل 


فهاهنا إذا كان الجواب إنيا مسلمات نصادر بها » ولا نقي عليها الدليل » كان 
العم صورئ البناء » يقوم على أصل مقبول بغير تعريف . 

والشائع المقرر عند السكثرة الغالبة من عاماء الاقتصاد أن عامهم لا يستمد 
قوانبنه من مقولات صورية نبدأ بافتراضها افتراضا لا يحادل فيه » ثم نقول : 
إنه بناء على هذه المقولات الأولى تكون قوانين الاقتصاد هى كذا وكذا؛ 
بل هو عل يقوم ابتداء على مشاهدات معينة للواقم » وكل ما علينا هو أن نحلل 
هذا الواقع المشاهد تحليلا ينتتهى بنا إلى رصد العوامل المتلازمة فتكون هى القوانين 
الاقتصادءة . لكن التحليل الأنى لطبيعة عل الاقتصاد وطريقة بنائه » سيبين لنا أنه 
فى الحقيقة علم يستند إلى فروض بستعيرها من عل النفس » و إذن فهو عل استنبامطى 
صورى » يعتمد صدق قضاياه على الفروض الأولى التى أخذها مأخذ التسليم » 
وليس هو بالعل التحريبى الذى يستمد مادته من مشاهدات للواقع . 

إنه لا يكنى للعالم الاقتصادى أن يلاحظ ما يقم فعلا من نشاط اقتصادى » 
وأن محلل 2 وأن “رصد العوامل المتلازمة فى ذلك النشاط » لآن ذلك كله لا مخرجه 
عن كونه « نار خا » سحل ما قد حدث فعلا » ولا يجوز للحدث التار ضخى أن 
يعم ليصبح قانونا كالقوانين الطبيعية » نستخدمه فى التنبؤ بما عساه أن نحدث 
فى ظروف مستقبلة ؛ بل لا بد أن يضاف إلى تجرد « التار ييخ » « منطق » 
يسوغ ذلك التعمب » أعنى أنه لا بد أن نستوحى الوقائع المشاهدة « نظرية » 
أو « قانونا » لا يكتنى بمجرد تلخيص الواقم كا وقع » بل بحاوز ذلك إلى صياغة 
كلية شرطية صورتما المنطقية هى : « إنه دابا إذا وقعت ص بالمقدار الفلانى 
وقعت صى بالمقدار الفلانى » - ولاحظ هنا أن الملة الكلية الشرطية التى من 
هذا القبيل مختلفة فى طبيعتها المنطقية عن الجلة الوصفية كل الاختلاف ؛ فهى - 
على خلاف الجلة الوصفية - تتحال من قيود المكان والزمان ؛ إنها لا تقول 
إن كذا وكذا قد حدث فى البلد الفلانى فى العام القلاتى » بل تقول إنه إذا 


جسم ا 
حدث كذا زم عنه كيت ء أيا ما كان مكان الحدوث وزمانه . 

على أن هله الصورة الكاية الشرطية لا بوصّل إلمها إلا إذا فككىرا 
خيوط الوقف الماروس » لنعزل كل خيط على حدة » وبجعله موضم البحث 
فى علاقانه مع بقية اليوط ؟ وهذا التحليل وهذا العزل وهذه المقارنة هى من 
- انبج العلمى كا هو معروف فى العلوم الطبيعية ؛ لكنه عسير فى العلوم 
ولنقل مثلا إنه العلاقة بين سعر الفائدة وكية الادخار ‏ متداخل التفصيلات 
متشابك اليوط متعذر على التحارب المديرة التى نمزل بها تفصيلة من تفصيلة » 
ونبعد بها خيطا من خيط ؛ وإلا فكيف يتاح لنا أن نعزل كل العوامل من 
الحياة الاقتصاد به ولا 2 فمهأ إلا هذبن العاملين وحدها : الادخار دن حهة. 
وسعر الفائدة من جهة أخر ى » بحيث نتبين العلاقة يينهما ؟ نمم إن عام الاقتصاد 
كثيرا ما يلحأ إلى طريقة التحريد النظرى ليستعين مها على هذه المشكلة ؛ فليس 
من الضرورى أن يلحأ إلى عيل العناصر فى الواقم الفعلى » بل يكفيه - مكلا سم 
أن يفرض فى خياله صورة معينة ليرى - فى خياله أيضاً - ماذا تكون نتيحة 
دلك ؛ فإذا أراد أن بحت صرورة التحارة الخارحية 4 عمد إلى صورهة خيالية 
يحمل فيها دولتين فقط » ينتجان ساعتين فط » إحداها تنتج واحدة والأخرى 
تنتج الأخرى » وهى صورة يسهل عليه بإزائها أن يقول إنه لا بدلحانين الدولتين 
أن تتيادلا السلعتين » فكل مهما تبادل الأخر ى بما تذتحه لتحصل على 
مأ لمست تشتحه 6 لكن العام فيه دول كثيرة ا دولتان فقط » وهو ينتج سلعأ 
كثيرة ؛ لا ساعتين فقط » فهل يستطاع أن نطبق ما قد صَدَقَ على الدولتين 
والسلعتين ؛ على الدول الكثيرة والسلم الكثيرة ؟ الجواب بالإيحاب عند من 
يدافعون عن إمكان أن يكون الاقتصاد كسائر العلوم الطبيعية » وهو بالساب 
عند من برونه عاما -- كسائر العلوم الإنسانية - مستعصيا على المنهج التجريبى » 


ل م ل 


عل أنه لا يفوتنا هنا أن نذ كر القارى” » بأن طريقة التحليل والعزل عندما 
انبعت لأول مرة على أيدى عاماء النهضة الأوروبية - مثل جاليليو ونيوتن ‏ 
كانت موضم اعتراض شديد» فقد اعثرض على جاليليو أنه إذ يضع قانونا للحركة 
يفسرها عيما يكن الشىء المتحرك - وهذا مثاءة أنه عزيل ظاهرة الحركة وحدها 
وطرح من حسابه بقية العوامل - اعترض عليه بأنه لم يفرق بين سَبْح السمكة 
وطيران الطائر » وجعلهما من قبيل واحد » مم أنهما مختلفان كيفاً » وكذلك 
اعترض على نيوئن أنه بتحليله الطبيعة إلى عناصرها » قتلها وجعلها جامدة مع أنها 
أقرب إلى الكانن المى » وفات هؤلاء المعارضين مالم ينت جاليليو ونيوئن » 
وهو أن التحليل لا بد أن يعقبه تركيب يعيد الشىء إلى بنائه » لكن بعد أن 
نسكون قد اهتدينا فى هر -لة التحليل إلى ما ننشده من قوانين7؟ , 

ومهما يكن من أمى » فإنه على فرض توافر الشروط الأساسية التى نجعل من 
الع عاماً نحريدياً من مشاهدات للواقع ومن تحليل لهذا المشاهد » ثم استلهامه 
فرضاً يفسره حيث يمكن صياغته فى صورة كلية شرطية تعين على التنبؤ ‏ على 
فرض ذلك كله » فإن ثمة اختلافاً هاما بين القوانين التى نصل إلمها فى مجال 
الاقتصاد والقوانين التتى نصل إليها فى مجال العاوم الطبيعية الأخرى » وذلك فى 
يمد المسافة بين القانون من جهة والتفصيلات الجزئية التى رج للقانون أن ينطبق 
علمها من جهة أخرى » فالمسافة بينهما فى محال الاقتصاد هى من البعد نحيث 
يتعذر علينا أن نستنيط من القانون نتانحه المزئية » وعلة ذلك كثرة الظروف 
والشروط والعوامل التى لا بد أن يفرض فبا الثبات لكى يفءل القاثون فعله ؛ 
على حين أنه من غير الحتمل أن تظل كل هذه العوامل ثابتة على حال واحدة ؛ 
فافرض مثلا أن لدينا قانوثاً اقتصادياً مؤداه أن قل المعروض من سامة معينة من 
شأنها أن تزيد من ثمنه إذا كان الطلب على ”لك السلعة ما مزال قاما بنسبة 
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معينة ؟ فهل فى مستطاعنا أن نستدل من هذا التعميم شيئاً م كداً بالنسبة إلى 
ساعة مى معروضة فى السوق فملا ؟ نعم » و لبنت ظروف الموقف كلها ثابتة » 
ما فى ذلك نزوات الأفراد » وهو أعس جد عسير » إلى الدرجة التى تحمل القانون 
قاع بين أمدينا ؛ لكننا عأحزون عن تطبيقه 7 يشمل جميع الأفراد وجميع 
ا مو اقف وجميع الخالات شمولا يطرد ولا يتخاف ؛ فالفرق بين القائون الاقتصادى 
والقانون فى العلوم الطبيعية الأخرى » هو أن هذه الأخيرة لا تدخل فى حسابها 
ميول الأفراد واختلافات المواقف الجزئية » فقانون الجاذبية يحدد مسار الأجسام 
وسقوطها » مهما يكن نوع الجسم ونوع الظروف الى يسير فيها ويقع ؛ وأما 
القانون الاقتصادى فحال عليه فيا قاور حت أن كاين عو يناي الاذر اد 
والمواقف الجدئية » فلوعددنا المحال الذى ينطبق عليه القانون العامى انطباقاً مطرداً 
مالا يسوده « العقل » كان هذا الجانب من محال البحث الاقتصادى عثابة 
الجانب « اللاعقلى » الذى >ول دون عامية القانون عامية كاملة ؛ فقد بزيد 
الطلب على ساعة معينة بالنسبة للمعروض منها » ومع ذلك تتدخل عوامل لا يجعل 
ننه زداد بنسبة يمكن حسابها بدقة ؛ إذ قد ياجأ طالب السلءة ‏ مثلا - إلى 
سلعة أخرى بديلة عنها وتؤدى ما كانت الساءة الأصلية لتؤديه ؛ أو قد تضم 
الحكومة حداً أعلى لمْنها ؟ أو قد يشيم فى الناس ميل جديد حمل السلعة غير 
ممغوب فيها ؛ وقد تتغير وسائل المواصلات على نحو يزيد من المعروض من تلك 
السلعة فى زمن وجيز » إلى آخر هذه الاحتالات الكثيرة حداً لم عساه أن 
يحدث فلا يدع الباحث الاقتصادى على ثقة من نتائجه وهو يستنبط النتائج من 
قانونه العام ؟ إن كل ما يستطيعه هذا الباحث هو أن يصف لك الموقف بالنسبة 
لسلعة معينة فى ظروف معيئة » كأن يقول لك - مثلا - إن مقدار المعروض 
من القمح هذا العام هو كذا » ومقدار المطاوب منه هو كذا » وثمن الأردبه 
منه هو كذا ؛ يستطيع أن يقول ذلك فى تفصيل ودقة » لكن ذلك « تاريخ »4 
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لايقل ولا يزيد على وصفه لمعركة حربية نشبت فى ظروف معلومة ؛ وحن نعل 
أن القضية التار يخية قضية فريدة » ولا نحوز تعميمها ؛ وهكذا لا يكون أمامنا أمل 
فى دقة تطبيق التعممات الاقتصادية إلا إذا جاء بوم حسبت فيه حقائق السلوك 
الشرى <ساباً عامياً دقيقاً » أعنى أن دقة عل الاقتصاد مرهونة بدقة عل النفس . 

وهذا يؤدى بنا إلى نقطة هامة فى بناء العلم الاقتصادى » وهى أن قيام هذا 
العلم م من أساسه عرتكن على « حاجات » الإنسان التى تريد إشباعاً » كا أسلفنا 
لاك القول عند الكلام على طبيعة موضوعه ؟ فلا « اقتصاد » إذا ' تكن هناك 
حاجات إنسانية يتعذر إشباعها بالموارد القائمة ؛ ؛ فعدم التوازن بين الوسائل ( الى 

هى الموارد القائمة ) والأهداف ( الى هى إشباع الإنسان لحاحاته ) هو الذى. 
يدعو إلى تدبير الأمر تدبيراً نحدث التوازن المطاوب ٠‏ فعلم الاةتصاد لا . 
بالأهداف فى ذاتها أ كثيرة هى أم قليلة » ولا بالوسائل فى ذاتها أيسيرة هى 1 
عسدرة )» لكن اهتامه منصب على الملاءمة بين هذه وتلك » فكون 0 
القئمة محدودة ليس فى ذاته مما يهم الاقتصادئّ إلا إذا كانت هذه الموارد ممكنة 
الاستمال فى أ كثر من طريق واحد » فعندئذ للاقتصادى أن بدثر أى طريق 
مختار ؛ !+ أو كانت مواردى محدودة من سلعة معينة » وليس لا إلا استعال 
واحد لا يتغير» ذعندئذ لا وحه لاقتصاد يفكر ويدير . 

وكذلك قل فى كثرة الحاجات » فقد تكون حاجاننا كثيرة » لكن 
الموارد التى تحمّقها محدودة بطبيعتها » فعندئذ لا اقتصاد إذا تساوت تلك الماجات 
فى أهميتها » وإنا ينعأ ع الاتتصاد عندما تتفاوت تلك الأاحات فى الأهمية » 
لأننا عندئذ نكون نحاجة إلى توجيه الموارد و ما هوأم : 

أرأيت إذن أن الأساس الأو ل فى قيام 2 الاقتصاد هو دراسة « الحاجات » 
الإنسانية ؟ومن ذايقوم بهذه الدراسة ؟ يقوم بها عل النفس لاء ع الاقتصاد » 
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وبقدر ما بوفق عل النفس إلى الدقة فى نتأئجه » يقدر ما يدل الأساس الذى يقب 
عليه الاقتصاد بناءه . 

إن النظرية الاقتصادية اليوم قائمة على افتراض معين - مأخوذ كا هو 
:من مصدر م غير عل الاقتصاد نفسه س ألا وهو أن طبيعة الإنسان تقتضيه 
أن يسعى نحو نحقيق أ كبر قدر ممكن من السعادة » وأن السعادة المنشودة قوامما 
لذة أ كثر وألم أقل ؛ ولو سامنا بهذه اللقدمة الأولى » نتج عنها فى مجال الاقتصاد 
أن يفضل الإنسان الثروة ال كثر عل النروة الأقل ؛ وإذن فكلا واحه الإنسان 
عدة طرق وكان عليه أن يختار إحداها ؛ محم عليه م طبيعته أن يسلك الطريق 
الؤدة إلى زيادة الكسب » وهكذا يكون الدافم إلى زيادة الكسب هو 
العامل الرئيسى” الذى يتخذ مدارا للتفكير الاقتصادى » حتى أصبح هذا التفكير 
مرادفا للبحث عن أ كبر تفع بأفصر الطرق وأقل الجهود . 

ع نقدملاق طلينة الأبنان يق علا الاتسابى ريه الالسارية , 
وى الحك الذى يقضئ به إن كان حم ما من أحكام الاقتصاديين صوابا أم 
خطأ » إذما عليه عندئذ إلا أن برى إذا كان هذا الحك ننيجة تلزم .عن 
تلك المقدمة الأولى أو لا تازم ؛ فالتفكير الاقتصادى ‏ إذن هو فى 
صميمه تفكير استنباطى تحليل » وليس هو بالاستقرانى التركيبى ؛ أعنى أنه 
لا مخيرنا بشىء عن العالم الواقع » بقدر ما يكرد لنا ما هو متضدّن فى المقدمة 
المفروضة » قأصيه كله مسهون بتلك المقدمة: : فإن كانت تلك المقدمة التى 
محى لنا ما محكيه عن طبيعة الإنسان قد نقلت حكايتها تلاك عن الأص 
الو اقم الذى تو بده المشاهدات العامية » كانت نتا ئها بالتالى مثيرة إلى لأس 


الواقم » أما إذا ثبت أن هذه القدمة هى جرد فرض عن طبيمة بالإنسان » 
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تنافسة ذروطن أخشرى »كان عل الاقتصاد كله فى واد وحقيقة الأمى الواقع 
فى واد لخر - وصرة أخرى تقول إن ذلك معناه أن عل الاقصاد يبنى 
بناءه عل اعان مستعار معن عم النفس ؛ هو الأساس اعلخاص بطبيعة الإنسان 
وبحديدها تحديدا عامما 6 فلؤته من حيتٌ تطابق ننايجه مع الوافع متوقفة عل. 
6 


دقة عل النفس فى نحدءلده لطبيعة الإنسان . 


(؟؟-منطق » ج ؟) 


لمصل اننا لسبسر 


الصمارذ: والهمر ورم : 


المصادفة والضرورة كلمتان متضايفتان » أعنى أن الواحدة منهما لا تفهم 
إلا مقرونة بالأخرى » فعنى المصادفة لا يّبين إلا بالنسبة إلى معنى الضرورة ؛ 
والعكين تيح “كدذلك. 

ولا كانت المصادفات هى أول مانناولته نظرية الاحتتالات بالبيصع07؟, 
كدب بنا أن نقول كلمة فى ديل معنى « المصادفة » قبل المضى” فى حديئنا عن 
الا<هالات وحسامها . 

تكون العلاقة بين شيئين « ! 6 و« ب » - من حيث ضرورة الاتصال. 
أو المصادفة - إحدى المالات الثلاث الأنية : 

6 فإما أن »١١«‏ تمتضى « ب » بالضرورة » مثال ذلك أن صفة البياض 
فى الشىء تفتكى أن يلون ذلك السّىء تدا يشغل را من الفراع : 


؟ - واما أن « 61 550 « به 4 بالضرورة 6 فكال دلك أن صفة. 


)١(‏ بدأت نظرية الاحالات على يدى و باسكال ه فى النصف الثافى من القرن السابع 
عشر » وذلك حين أرسل « شفالييه دى ميريه » إلى « ياسكال » يسأله عن الحواب الرياضى 
الدقيق لمسألة نشأت له أثناء المقامرة والمسألة هى : ما درجة احمّال أن يظهر رقم 5 فى زهرق 
اللعب معا » مرة واحدة على الأقل فى أربع وعشرين رمية متتالية للزهرتين ؛ فأجابه « ياسكال » 
المواب الصحيح » القائم على أساس رياضى ٠»‏ فكنان ذلك أول اشتراك الرياضة ى نظرية 
الاحمالات وطريقة حساها . 

ذأ جع رزج 61610 ما 08 17 الأطقطوء؟ ١77.‏ رعاوعم)] : ١7١‏ 
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البياض فى الشىء تستبعد أزليكون أخضز فى الوقبله تشفط .د م7 لا وعدا 
© - وإما أن«وطوو--9 1 ف ليق يلار لدي ةلو حو «اث 6 فلب تونجذ 
داب » وقد لا بوجب على ,حل بيواء, ‏ :مثال ذللك :العلاقة وين صفة. البياض فى 
الثىء وصفة , ونه انل وو نيد © لقان ميو ان الوا اي 
فى رنود أوالة. إلقالئة: رين 00 01 21 تمتصى. 95 اجو صفة 
وب » ولاهى ستبعدها 4 فا و ماه يف لوعي »ع 
وجود ( ب »بفى مثل .هذه لق يكون مصادقة ب لاملا رت 209 لأ 
1 دمنتهدا ا التغويف لكلمق «,مصايقة» تين قى. جلاء انها 5 يفيلم )ها 
بور إلا . بإلرضانة, إلل سن واهل اد معئ_ طق ولنا: :إن »«, نه ماع قةى: فعل المضادفة 
إلا إذا نسبناها إلى « ١‏ ») » وإذ قال قال عن شىء. ما | يانه حديك و المصادفة يلم 
0 يقول :.إنوبالنسبة + أعله اضرم لمن إليه ا 6 ( 


0 


الثيء بت -): رجدت بالصادفة ؟ أى أن وم ا 0 عدم 


رحبت ٠‏ ره / 
ل ع لت ىس لي لواب 4 يلا يه 
0 2 حك 1 00 6 م 7 0 

لهو 2 0 « اس 
وجوده * 1 ولا ما هن ما يعلمم ١‏ 6 1 3 0 زه 5-5 رم يه يهب 


وهذا المع الب ى الكاية 2 مصادفة كيين ليبا 8 أى إلذمنجيها بلون: بين 
المصادفة والحتمية 7 الصدين ؛؟ | فقولنا إن ( مه 0 مصادفة 6 ليس ا 5-5 
كذلك فى كل الفأروف وبالنسية لكل سىء عل الإلخ خخ ابزإ ميهارب 


مجبادفة(بالنسبة لشي 2 0 4لكمايف, 0-9 النفسيه ولي إتكون حتومة 
بالنية ؛ لشي “الث « ع 6..ى 8 مه 


0 289 ع( 596 نيص !4 مي ا 2 5-7 0000ظ 00 |( نب 3 


و 07 0 5 


_وزياحة_للاوضيح تقول دب علاقة الصضاجفة. ييل يلين «. 1 2:6 ,اهم 
لإريشترظل,فبب|,أن تكول #ائلية ٠»‏ إفبقذ اتيلكونااه جد ضبفة. ,للنسئة له يم 
لمكو« !. فدلا يكون. سدفة.بالفسبة لد سم ,> قا ذال إل تمن نهاك 
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المنطق قد يكون بالمصادفة طالباً بقسم الفاسفة من كلية الآداب » لكن الطالب 
فى قسم الفلسفة من كلية الأداب يتحتم أن يكون دارساً لامنطق . 

فاو رمزنا بالرمز « ١‏ » لدراسة المنطق » وبالرمئ « ب » لصفة كون الطالب 
فى قسم الفلسئة بكاية الأداب » كانت « ب » مصادفة النسية ل« ١‏ »أى 
أن « ١‏ » قد توحد غير وجود « ب » لكن العكس غير صميح » أى أن وب » 
إذا وحدث » اقتضى وحودها وحود « [») . 

أما إذا كانت العلاقة بين »١«‏ و« س» وكذلك العلاقة بين «ب» 
ود١‏ » كلام مصادفة » كانت المقيقتان مستقلتين إحداها عن الأخرى » 
كصفتى « دراسة المنطق » و« كون الدارس مصريا » فلا الأولى تقتضى الثانية 
ولا الثانية تقتذى الأولى . 

ونعود بعد هذا الشرح » فنقول إن المصادفة لا تتناى مع ااتمية إلا إذا 
كانت كل حقائق الوجود وحوادثه مستقلة إحداها عن الأخرى على النحو الذى 
شرحناه تدا ء ولكن الواقم غير ذلك » إذ من حقائق الوجود ما يقتضى بالضرورة 
حقائق أخرى » و إذن فالمصادفة والحتمية لا يتناقضان » أى أن الحادثة الواحدة 
المعينة قد تكون مصادفة «التسبة لشىء » وحتمية بالنسبة لثشىء آخر . 


المصارة: وائو “مال : 

لو كنا نمل أن شيئا ما « ! » يقتضى حا أن يكون كذلك موصوقاً بصفة 
وان أو ستتعد, أن دكون موضيو فا يضا بصنة وس »لما كان هنالك 
إشكال » لأننا فى الخالة الأولى سنقول حك موجباً كليا كهذا : « كل أ هى ب » 
وفى الخالة الثائية سنقول حك سالباً كلياً كهذا : « لا اه ب » » وفى كلتا 
الحالتين سنقول الك ونحن موقنون من صدقه يقينا ناما » حتى إذا ما عرضت 
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لنا فى حياننا يعد ذلاك حزئية من جز بيات « !»6 عرفنا يقيناً إذا كانت موصوفة 
وطناوب ب أرطو ساي 

لكن الإشكال يبدأ حين تكون « ١‏ » موصوفة بصفة « ب » أحياناً » وغير 
موصوفة مها أحياناً أخرى ؛ أعنى حين يكون اقتران « 6١!‏ و«بس»مصادفة ؛ فعنديل 
يستحيل علينا - حين تصادفنا «!» - أن م حكا قاطعاً بأنها «ب» كذلك ؛ 
وكلنها نستطيعه فى هذه الحالة هو أن نقول إن « ! 6 هذه ر بما تكون أيضأد ب » 

غير أن « رما » لا تحدى إذا أردنا أن ترتب على حكنا تصرفاً عمليا » 
فالخياة العملية زاخرة بأمثال هذه المواقف التى بريد فهها الإنسان أن رتب على 
حكة تضوف معينا ؛ مع أن معلوماته لا تزيد عن قوله « رعا » ... فى هذه 
المواقف لا بد لنامن حساب درحة الاحتهال » حتى إذا ماكان راجحا هذه 
الناحية أو تلك » تصرفنا على أساس ذلك . 


: .ء ()6 

اريئ « كنز 6 فى مدا ابوث مال : 
إن درحة احتال قضية ما لا تتوقف على شىء فى طبيعتها » إما تتوقف على 
قبا ال قضية أخرى ؛ .وحننا أن نع ا تفرحة احتال النفية اراد 
تختلف باختلاف القضية الأخرى التى ننسمها إلمها » أو بعبارة أخرى : إن درجة 
احّال قضية ما متوقفة على ما لدينا من معلومات » أو على ما لدينا من شواهد ؛ 
فإن فيل لنا إن ورلا سير شار د فى الطريق العام » كان احتمال الصدق 5 
عدا » لأننا ننسب هذا القول إلى ما نعامه فى خبرتنا الماضية عما يسير فى الطريق 
العام وما لا يسير ؛ لسكن القائل إذا أضاف إلى ذلك قوله إن هنالك فى الأرض 
600 وازاقطوطممم 01 15221156 ,(0:0.آ) .٠لا.[‏ روعدؤع)1 » ونحد ملخصا للنظرية فى 


الفصل الحامس من الحزء الحامس من كتاب . 1201014086 188 ن1ط ,.8 ,ااء10955 : 
ص "4٠‏ - أا9" ., 


ل 7819 لس 


القضام المحاوزة ملضا الترق نض اخيؤان انفحرت فيه قنيلة لغطمت يعض جدرانه ؛ 
فعندئُذ ترتفع درجة الاحمّال » لأننا ننسس القول فى هذه الخالة إلى معاومات أو 
إلى شواهد من شأنها:أن. جيل احتمال الصدق قويًا . 
دسو الاك لوقيل اليا (إنّْ سيارة عامة تسيرفى الطريق ؛ كان احتال الصدق 
قوننا ذا« »> لأ نها :وخ ل أ هنا ننسب القول إلى ما نعامه عن الأشياء التى تسير فى 
الظريق» «عخشد د رنية احتال الصدق عالية ؛ لكن القائل لوأضاف إلى ذلك 
ولد إن تناك إضرززيا عاماً بين عمال السيارات العامة جيعاً » ذإن درجة احتمال 
الصدقهى هندم_ابطالة هبط عما كانت دبوطأ شديداً وهكذا ترى القول 
لؤاحد يزيد جربجة احتاله أو تتقص حسب الشواهد التى ننسبه إليبا”؟ . 
#الاسطتيال ف على نظربة « لورد كينز » - نسى وليس عطلق ؛ فك أنه 
لا معنى لتولك عن مكان « ١‏ » إنه بعيد أو إنه قريب » إلا إذا نسَبْيهُ إلى 
مكان آآخر ؛ وكا أنه لا معنى لقولك عن عدد ما إنه « يساوى » أو إنه « أ كبر 
4 إلا إذا قلت العدد الآخر الذى تنسبه إليه فتراه مساويا له أو أ كبر منه ؛ 
فتكذللك لا معنى لنولك عن قضية ما إنها محتملة الصدق إلا إذا ذكرت القضية 
الأخرى التى تنسب القضية الأولى إللها فتراها محتملة أو غير محتملة . 
* “تقول إنه لا معن لاحتمال الصدق فى قضية إلا بنسبتها إلى الشواهد ؛ حتى 
نشي ات ' اليك 0 بالنعمل ؛ ا لما درحة معينة من الصذق بالنسية 
م ا 9 إن 00 تملا اواو 0 
من الشواهد ؛ ومثل هذه الأحكام الاحتتالية المنصبَّة على حوادث الماضى » 
تراها بكثرة فى كتب التار ريخ ؛ وعكس دلاك حيح أيضا وهو أن ما قد حدث 


)١(‏ هذا المثل التوضيحى مأخوذ من : إطصهوه1ئط2 هذ ولزهودع ,.© هه رعتطءائع 
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قعلا وثبت صدقه » جوز لنا أن تقول عنه إن درحة إحتاله كانت قليلة » وكان 
الأرجخ عدم حدوثه ؟ فلس مع التنائفض أن نقول عن شىء إنه ل يكن محتملا 
بدرجة كبيرة لكنه وقم » وهذا هو ما نقصده كنا عبرنا عن دهشتنا لوقوع 
شىء نرى وقوعة أصراً حيباً . 


هكذا ترى الاحتمال ‏ بهذا العنى - تعبيراً عن العلاقة بين قضيتين ؛ 
والعلاقة بين القضيتين قد تبون : 

- علاقة أزوم ؛ بمعنى أن صدق قضية يستتازم صدق قضية أخرى » وعند يل 
يكون صدق القضية الثانية تحصيل حاصل ما دمنا نعرف صدق القضية الأولى ؛ 
وبرمز لدرحة الاحتال فى القضية الثانية إأرثم ١‏ » دلالة على يقينها » إذ ما دامت 
القصية الأول « س 6 صادقة ؛ أزم عن صدقها صدق القَصية الثانية « ص » : 

؟ س علاقة تناقض » بمعنى أن صدق قضية « س »© يستازم كذب قضية 
« ص » وبري فى هذه الحالة لدرجة احتيال الصدق فى القضية الثانية بصمر ؛ 
دلالة على استحالة صدقها » ما دامت القضية الأولى قد فرض صدتها . 

» ل علاقة احّال تتفاوت درحته بين الصفر والواحد أى بين الاستتحالة 
واليقين ؛ وذلك حين تتداخل القضيتان « ست » و« صى » فلا الأولى نستازم 
الثانية بالضرورة ؛ ولا هى تستبعدها بالضرورة ؛ بل تراهما أحخياناً يتلازمان وأحياناً 
أخرى لا يتلازمان » كظهور السحاب وسقوط المطر مثلا » فإذا ظهر السخاب » 
لم يكن سقوط الطر تيا ولا مستحيلاء بل كان محتملا بدرجة تتفاوت باختلاف 
الفاروف الأخرى . 

ظ 7 5 1 ظ ف نى: 

وجدبر نأ أن تلاحظ أن هذه النظر به ف الاءتالات 6 خلص الأحهال 

من النظرة الذاتية » وجعله أمسأ موضوعياً خارجا عن ذات الإنسان الذى يقوم 
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بقياسه » فلس الاحتمال مبذا الممنى أمى عقيدة شخصية لا سَنَدَ لما إلا ما نظنه 
نحن صواباً » بل القضية الدالة على ١<تمال‏ هى تعبير عن العلاقة بين قضيتين. 
أخريين - كا يقول وتجنشتين”'؟ ‏ فإذا كانت العلاقة لزوماً ضروريا كانت 
العلاقة بنهما درحة احتّالها ١‏ » و إذا كانت العلاقة بينهما تناقضاً كانت درجة 
الاحتمال صفراً » وإذا كانت العلاقة بينهما هى بين هذين الطرفين » احتاج 
الأمس إلى عمليات رياضية لقياس درجة الاحتمال » على حو ما سنبين فيا بعد . 


عسات هم اروثممال : 


لحساب درحة الاحّال فى موقف ما» نجس صراعاة ما يأنى : 

. أن تحصى كل الممكنات التى جوز وقوعها فى ذلك الموقف المعين‎ - ١ 

#عب إن مكوق كل ممكن من هذه الممكنات ذا صفة محدودة معينة » 
فلا بجور لنا أن تحمل أحد الممكنات التى محصها عركيا بذوره من عذه مكنات 
كأن نقول مثلا : إن لون الشىء الفلالى أما سن أو غير ايض + حاسبين .ذلك 
أن يكون فى الموقف احّالان ممكئان » مع أن 0 غير أ يسفن » نشمل احتتالات 
كثيرة » فيحب ذكر هذه الاحّالات كلها . 

+ - أن تسكون الممكنات التى نحصها متساوبة القيمة الاحتّالية ؛ وليس 
المراد بالقيمة الاحتالية هنا درجة عقيدتنا نحن فى وقوع الحادثة أو عدم وقوعها » 
بل المراد هو أن تكون النسبة التى محصل علمها حين ننسب كل ممكن مر 
المكنات على حدة » إلى حقيقة معاومة » متساوبة فى الحالات جميعاً . 


فإذا كان الموقف الذى أمامنا يحتمل ثلاثة ممكنات » هى : »١‏ بح ؟ 


١١١ 11191821زقه لقعأع0آ 01 1031108همعاظ مم .8 .[ رعءطماء57 :ا ص‎ )١( 


دهع 


ثم كان لدينا حقيقة معاومة رمزها مى » فإننا نقول إن الممكنات متساوية القيمة 
الاحّالية إذا كان : 


قياس ابو #6ال قى الخوارت الد.ط: : 

إذا فرضنا أن موقفا معينا مى محتمل أربع صور ممكنة ؛ متساوية كلها 
فى قيمتها الاحتالية كان مجموع هذه الحالات الأربع مساويا لدرحة اليقين » 
وهو العدد ١‏ ؛ وكانت القيمة الاحتمالية لكل حالة من المالات الأر بع هى + 

فبصفة عامة نقول إن درجة احتهال وقوع حادثة ماء هى كسر بسطه واحد 
ومقّامه عدد الممكنات . 

وعل هذا الاساس انفنه كون عسات الاتدالة ٠‏ فاعتال. أن كيت صن 
فى الثال اللذكور , هو سند أى هو صفر » أى أنه مستحيل مادام غيابها لم يكن 
بين الممكنات الى عددناها حين أحضينا كل الحالات الممكنة التى تقع عليها س 

وما دام احتمال كل حالة على حدة هو + » ثم ما دام اليقين هو ١‏ » فإن 
احهال عدم وقوع حالة ما من الحاللات الأربع هو 1--؟ 

مثال : إذا كان لدينا نسع ورقات » تحمل الأعداد من ١‏ إلى ه » كل منها 
حمل عدداً واحداً ؛ ما درحة العتال ان رن العذد على ورقة مختارها حزافا » 
عدداً فرديا ١‏ 

ها هنا مس حالات لأعداد فردية » وأربع حالات لأعداد زوجية » ومججوع 
الحالات تسم » إذن فالاحمال المطلوب هو + 

مثال : ما درجة احتمال أن يكون الواحد إلى أعلى حين نرمى زهسة الاعب؟ 


5 0 


الحالات الممكنة مدت حالات » إذن فدرحه الاحال المطاوبة هىن 4 


ثياس ارو “تمال فى اقوارت المركه: : 

(1)امراد هنا هو قياس احتهال أن يكون شىء ما « ١‏ » موصوفا بصفتين 
فى أن واحدما «وب» و« ح». 

وقياس درجة الاحتهال فى هذه الحالة حرى على أساس « مبدأ الاتصال »© 
ونصه كا يل : 

درجة احتّال أن تتصف ١‏ بصدتنى ب ح معاً ؛ هى درجة احتال أرف 
تتصف ! بصفة ب » مضروءة فى درحة احّال أن تتنصف ١س‏ بصنفة ح . 

ونضم ذلك فى صيغة رمزية فنقول : 

عا تح) دع (ات) جاع (ات دح) 0‏ 

وإذا أردنا مثلا أن نستتحرج درحة اخدال أ يكون طالب ممتازاً فى اللغة 
الإجليزية والرياضة معاً » وجب أن محسب درحة احال امتيازه فى الاغة 
الإبجليزية وحدها ؛ ثم نضرب ذلك فى درجة احتمال امتيازه فى الرياضة على 
أساس أنه تمتاز فى الإتجليز به . 

لاحظ أننا خطى” المساب لو حملنا : 

سيان دك اللس شا 2 سسا 

أى أننا مخطى* الحساب فى المثال السابق لو ضير بنا درجة احتمال امتياز 
الطالب فى اللغة الإنجلدزية فى درجة احتمال امتيازه فى الرياضة » لأن ذلك قد 

(1) اسمه بالإنجليرية «مواء«ة 308]عه هو زهو ويرجع الفضل فى صياغته إلى ( الدكتور 
برود 0.8.8:034© » أستاذ الفلسفة الحالى فى جامعة كبر دج - راجع مجلة 8814 العدد 
٠‏ من ألجموعة الحديدة ء» ص 48 


(؟) تفاع مها قسة زازااعوطمء2 ,17 ,علمغس]! : : ض ١١١‏ 


لاجس ل 


ت علينا الاحئّال بأن يكون الامتياز فى اللغة الإتجليز نة هو نفسه عاملا يؤثر 
فى درجة الامتياز فى الرياضة » ولذلاك ينبغى -- بعد حساب ١<تال‏ التفوق فى 
اللغة الإيجليزية - أن نضرب هذا فى درحة احّْال التفوق فى الرياضة فى هذه 
الحالة الخاصة التى ظهر ذها تفوق فى الإتجليزبة » لا فى درحة احتّال التفوق فى 
الرياضة مطلقة من غير قيد . 

فإذا كانت درحة الاحتال فى الخالة الأول وحدها 5 رةه 
الاحتال فى الخالة الثانية وحدها ‏ على فرض تَحَقْنَ الدالة الأولى د ” 
فإن درحة احّال اجماع الحالتين معاً ص 20 ' 

مقال #مافرحة اعتال ان اسقط زهرة النرد تين متتقاليتين بالرتم إلى أعل؟ 

احتّال أن تسقط الزهرة فى المرة الأولى ارتم 5 إلى أعلى هو + واحتمال 
أن نسقط الزهرة فى المرة الثانية بالرقم 5 إلى أعلى على فرض محقى الخالة الأولى » 


مثال آخر : وعاءان فى كل منهما ثلاث كرات : اثنتان بيضاوان وواحدة 
سوداء » ما درجة احمّال أن تسحب السودواين فى وقت واحد ؟ 

قد مخيل إليك للوهلة الأولى أن هناك أر بع احتّالات » هى : 

نات؟ نت س »سنس بعس سس 

زات ح أبيض » س ح أسود ] : 

لكن فى ذلك الحساب تجاهلا للقيمة الاحتالية للا بيض بالنسبة للأسود 
ويجعلهما متساويتين » مع أن القيمة الاحتالية للا بيض أ كير من القيمة الاحتمالية 
للأسود ؛ ونحب صراعاة ذلك كا أسلفنا ‏ عند حساب درحة الاحّال » 
ولشرح ذلك نقول : 

ازمر لكرات الوعاء الأول بالرمز : ب, , ب » سى, . 


حاير ا حك 


وارمز لكرات الوعاء الثاتى بالرموز : بن ؛ ب, ؛ صن 
فيكون احتّال السحب من الوعاء الأول هو : 

إما أن تكون ب ,)ني سى, 
واحمال السحب من الوعاء الثالى هو : 

١‏ إما أن ساون 0 أو 5 أو ل 
واحّاللات مع بين !»١‏ معاه : 


| ]خ : (ظ | 6ه ؛ نى سن ؛ نن نب 


6 « 
وتاي ف -ي مان الا 5 


إل 5 3 


ب) سصون) »م سو ا يل) 0 4 بمو زن) 
ا" ١‏ 


6 
و تام 0 ا 


4 
وهى لسع حالات » فمها الأسودان معا صرة واحدة ؛ و إذن فاحمال سحمهما 
معا هو ١‏ . 
وهذه نتيجة تتفق مع مبدأ الاتصال الذى شرحناه » لأن احتمال الأسود 
فى الحالة الأولى هو + » وفى الخالة الثائية هو لم » وإذن يكون احتالما معاً 
هوج > لج و7©., 
مثال آخر : ما درجة احمال أن أسحب ورقتين من أوراق الامب فتكو نا 
حمراوين ( عدد أوراق اللعب 8ه ورقة » نصفها أسود ونصفها الآخر أحمر ) 
درحة احتمال أن تسكون الورقة الأولى -مراء هى + . 
وعلى فرض محقق الخالة الأولى » فإن درجة احتهال أن تسكون الورقة الثانية 
حراء أيضاً هى “؟ ( لأنه سيتبق لنا بعد سحب الورقة الأولى ١‏ ورقة من ينها 
)١(‏ المثل مأخوذ من كتاب أأعه! 222601966ع 121 لصاحبيه #قط3هه36 3804 همااء 17 


ص "5 . 


سد #49 ل 


1 ورفة جهراء ) 1:7 وإدذن فدرحة احمال أن ان الورقتان المسحو بتان 


مراوين معا فى + عا 4 - يم 

أطمرى, عبرا ابرتصال على صرف انرو اي الثا_ كير : 

إنه إذا روى رجل رواءة عما شهده » وكنا نعلم عن هذا الرجل أن نسبة 
الصدق فى كلامه هى ؟ » كانت روايته صادقة مبذه النسبة عينها ؛ فافض أن 
رجلا آخر روى نفس الروابة نقلا عن الرجل الأول » وأن نسبة الصدق فى كلام 
هذا اارجل الثانى هى أيضاً ؟ » فإن صدق الرواية كا برويها تصبح نسبته 
ع عا ع ح ب أى أنها تقل عما كانت عليه فى الروابة الأولى - وهكذا إذا 
لت رواءة معينة يتناقاها الرواة واحداً عن واحد» فإن نسبة صدقها تأخذ فى القلة 
مالم نفرض أن صدق الرواة دائماً نسبته ١‏ » فعندئذ صدق الروابة سيظل عبارة 
عن ١‏ ا ١‏ ا 0..1..ير ١‏ ح ١‏ لكن افتراض الصدق التام فى الرواة 
جميعاً قليل الاحّال . 

يقول لابلاس7" فى ذلك : افرض أن حادثة قد رواها عشرون شاهداً كل 
شاهد منهم يعتمد فى روايتها على سابقه » وافرض أن نسبة صدق كل شاهد هى 
بخ » فإن درجة احتمال صدق الروابة كا وصلتنا أخيراً تكون (م)”'' أى أقل 
من + 6. 

قياسى ارو##ال فى الحواري الأركء؛ : 

(ت) المراد هنا هو قياس درحة احمّال أن يكون شىء ما « | » موصوفا 

بواحدة على الأقل من صفتى « ب » »« ح». 

. "654 المثل مأخوذ من كتاب بير تراند رسل :عع0ع01مم8! 29هنلآ : ص‎ )١( 


( ؟ ) 165غائطهغمء2 وعل عانوتاترلهمة عأروقط1 : لال ١‏ والنص منقول عن كتاب 
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وه لسسم 


وقياس درجة الاحتّال فى هذه الحالة يحرى على أساس «مبدأ الانفصال37*» 
ونصه كا يلى : 
وزحة:اختال أن يتصف شىء مأ « ١‏ » بواحدة على الأقل ه ن صفيّى «ب»6 
و« < » هى درحة اعتال ان اتتعيك: 1 رقة بن وحدها » مضافا إلمها درجة 
احتمال أن تتصف ١!‏ بصفة ح وحدها » مطروحاً من ذلك درجة احتال أن تقصف 
| يصفتق نح معاً. 
والصورة الرءرزية لمبدأ الانفصال هى كالأتى 
ب /ا ح) ع د ع(١-‏ ت)+ ع -١(‏ ح). 
دس 1١‏ ات 00" 
لاحظ فى هذم الصيغة الرمزية أن : 
م ت درحة الاحمال 
/ا ح أو 
نحاح صتتنا لان اولواح 6 مما" 
وتقرأ الصيغة هكذا : إن درحة امال أن تسكون ١‏ موصوفة إما بصفة ب 
أو بصقة ح » تساوى. درحة ة احهال أن لنكون! موضوفة بضفة ب » مضاقا إلمها 
درحة أخال أن كون ١‏ مفوصونة بصق :من بن هما 9 
ولشرح هذا الجزء الأخير من مبدأ الانقصال » تقول : ل ..:.؛ 
افرض أن حاللى ننه فاعض مكاذتان :2 أ نيما لا جتمعإن. رمع “ستل فاك 
(1) اسمه بالإنجليزية صدوامه عوأاءسمازوة0 يرجم الفح ف مياق إلية لير 


رود » 8084 .8ح أستاذ لفلسفة الخال فى جاممة كبر دج 6 راجع جل86108.3 البند :77 
من المموعة الحخديدة 5 صّ 3 كن 0 0 5 


مه 
٠.‏ 


قر 


69 10011 واناتطوطممم . 3-3 00 ص 1 


ل وؤأثه”# ب 


أن يكون لديك :ذكرتان فى نصيب » ولا بد أن تكون الرايحة إحداها فقط » 
إذ لا برح فى النصيب إلا نذكرة واحدة » فها هنا يكون احمال رحك بتذ كرة 
ب أو بتِذ كرة ح هو : 
ع(1- ت) +ع (1-ح) 

لكن قد تكون حالتاب » ح مما يمكن اجماءهما معأ » مثال ذلك أن 
ورقة اللعب قد تتصف بصفتين ى أن واحد » فتكون - مثلا - سبعة وتكون 
حهراء » وتريد أن نحسب درجة احتمال سحب ورقة تكون فهها إحدى الصفتين 
على الأقل » فعندذ لا يكنى فى قياس درجة الاحتال أن مجمع احتمال أن تكون 
الورقة المسحو بة سبعة » إلى اهمال أن تكون الورقة المسحوبة حمراء» لأن احمال 
أن تكون الورقة المسحو بة سبعة بدخل فيه احّال أن تكون حمراء كذلك » 
وكذلك احمال أن تكون الورقة المسحو بة حمراء يدخل فيه احمال أن تكون 
سبعة كذلك ؛ لذلك لا يكنى لساب احتمال إحدى الهالتين على الأقل مجرد جمع 
الاحمالين » بل لا بد أن نطرح من ذلك درجة حل اعناعهما مدا . 

مثال : ما درجة احمال أن نسحب ورقتيت من أوراق اللعب فتكون 
إحداها على الأقل حمراء ؟ ( عدد ورق اللمب ؟ه ورقة » نصفه أحمر والنصف 
الآخر أسود ) 

امال أن تكون الأول حمراء هو + . 

اخيال أن ارد الثانية هراء هو ل . 

احمال أن تكونا حمراوين معا هو 2ك ( لقد أوفنا هذه النتيحة فى 

مسآلة سابقة 
.». احهال أن ارون إحداها على الأقل هراء هو : 


١00 ١‏ 5.6 > _ ل ث/ا”نبى 
لأ ا اس للم جح جم 


سس "اه" سس 


كال. اخر #وعانان + الأول فعميد كنات وس ؛ والثانى 
فيه > كرات برضاء وأربع كرات سوداء 4 قا نذرعة أعال أن امسعب. 5ه 
من كل من الوعاءءن » فأسحب كرة واحدة على الأقل بيضاء ؟ 

الدلال سحت 1 ةتوطاءون الزغاء الأول,هوية. 

امال سحب كرة بيضاء من الوعاء الثانى هو 3. 

احمال سحب كرتين بيضاوين معا هو ثم 

ا السعى واعدة فل الآقل مضا وهو » 
بم سل بام اس لكيام اح يليام 

مال :كر ار الو قوع : 

اراد هنا هو أن نقيس درجة احمّال وقوع حادثة مامية أخرى » بعد 
أطراد وقوعها بنسبة معينة فما سبق . 

فإذا اطّرد وقوع المادثة فيا مضى بغير تخلف فى ظروف معينة » وأردت معرفة 
درحة احهال وقوعها صرة جديدة إذا تكررت الظروف عينها ؛ فاقس, عدد عات 
حدوثها فما مغى مضافذا إليه واحد , على ننس العدد مضافا إليه اثنان . 

لأننا إذا فرضنا أن الحادثة لمن تقم أبداً ؛ وأن احمال وقوعها مساو لاحمال 
عدم وقوعها » فعندئذ تسكون درحجة الاحمال فى لم لكنها إذا حدثت مية » 
1 ا إذ : اليكنات 
المتساوبة فى القوة الاحمّالية » أصبحت الآأن ثلاثة : واحد مغى وهو بالإيجحاب 
واثنان منتظران » أحدها بالإيجاب والآخر بالسلب » أعنى أنه قد أصبح هنالك 


زادت لسدمة اعمال وفوعها قُْ المرة الثانية م6 و 


عاملان يشيران فى صالم الوقوع وعامل واحد يشير فى غير صالحه . 


وبصفة عامة 6 إدا وفعت عاد ره أ مم مدن المرات 6 فهذا يبعطينا ١‏ دن 


المسكنات فى ضاح دفوعها » 3 نطنيف إلى ذلك م تكنين د يدين ؛ أخدها فى صالح 
0 لَهُ. + ٠.‏ 7 7 5 501 ا ١‏ 
وقؤغها والآخر فى غير ضالخه , فتكون نسبة اختمال الخدوث الجديد فى . ,م 

فافرض - مثلا - أن صديقا زارك فى ضباح المعة عشر مرات متوالية 
فدرجة احتمال زيارته لك فى صباح اججمعة التالية هى : 


ا١١__‎ ١ + 
م١"‎ 0 مو‎ + ١١ 


ومعنى ذلك أن استمرار وقوع الحادثة دليل على أنها ستمضى فى وقؤعها » 
فإذا فرصنا أن الششنس قد أشنزقث فى الصباح ألف مليون مرة فها مغى » فا<هالى 
ل ا د ! الف مليون + ١‏ 3 7 0207( 00 
غنها إنها تساوى ١‏ ؛ أى تبلغ درجة اليقين . 


رادم العماصر ونو بي ارو “ال : 

وأننا فى شرخنا لنداً الاتضال » أننا خين بر دل قياس ذرخة اعتهال كون 
الثىء المعين « | » موصوفا بصقق « ن »© ؤ« ح » فعا نلأ إلى قياس اذمال 
أن يكون الشىء « ١‏ » نوصوفا بصفة « ف » وحدها ثم نضرب ذلك فى احمال 
أن يكون الشىء « ! » الموصوف بصفة « ب » موصوفا كذلك بصفة « خ:  »‏ 
أى أن المبدأ الأئ نتيمة فى هذه الخالة » هو الأتى : 

ح(احددع)ج ح(اح ن)كا ع (ات ٠‏ ح) 

ونمهنا القارى” عندئذ إلى خطأ المساب لو جعل الصيغة هكذا : 

ح(1-د دسح)ح عرزا ت)كاح(١-ح)‏ 

أى لو ضرب قيمة امال كون الشىء المعين « أ 4 موصوفا بصفة « نب » 
فى درجة احمال كونه موصوفا بصفة « ح » , إذ أن ذلك قد يفوّت عليه مقدار 

(؟ - منطق )عج ؟) 


عت 588 حت 


تأثير وجود صفة « سب » فى درحة وحود صفة « < 6 » لأنه قد تكون درحة 
احيال أن تحكون « »١‏ الموصوفة بصفة « ب » موصوفة كذلك بصفقة « < » 
أ كبر من أو تساوى أو أصغر من درجة احهال أن تكون « ١‏ » الحردة من صفة 
« ب »6 موصوفة بصفة « ح »6 . 

فن الخالة الأولى نقول إن وجود صفة « ب » فى الشىء « ١‏ » له صلة مواتية 
بان دون ذلك الشىء 7 تعيقة ( ع حت أ أن صفة « ب » تواكم 
صفة « ح 6 . 

وفى الخالة الثانية نقول إن وحود « ب » لا صلة له بوجود الصفة « ح » » 
فلاهو بوائم ولا حول دون وجودها . 

وفى الخالة الثالثة تقول إن وجود « ب » لا يوام وجود الصفة « ح » أى 
أن « ب » محول دون وجود « <». 

وحين نفرق بين أن يكون الشىء « ١‏ » ال موصوف عد « ب »© موصوفا 
كذلك بصفة « ح » » وبين أن يكون الشىء « ! »6 مجردا عن « ب » موصوفا 
بصفة « ح » أى حين فرق بين هاتين الصيغتين : 

عد ح)ءع(1-ح) 

ينبنى أن نلاحظ شيئين : 

١س‏ أنه إذا كانت « ب » لما صلة موابمة ب« ح » فإن هله الصلة 
لا تكون على إطلاقها , بل تكون بالنسبة للشىء « ١‏ » إذ جوز لو تغير الشىء 
ضاعت صلة المواءمة بين صفق ب » ح . 

مثال ذلك : يجوز أن يكون الطالب الفتى )١(‏ إذا امتاز فى اللغات ( ب ) 
فإنه كذلك يمتاز فى الرياضة (<)؛ مع أن الطالبة الفتاة قد لا يكون أميها 
كذلك إذقد تكون القدر ات العامية مختلفة العلاقة عند الطلبة عنها عند الطالبات . 

؟ - وكذلك نلاحظ أنه إذا كانت « ب » و« ح » متصلتين إحداهما 


هه" مس 


بالأخرى » نحيث يكون وجود « ب » موائما وجود ح 6 فإن العلاقة بنْهما 
تكون تمائلية » أى أن احمال وجود صفة « ح » فى الشىء « ١‏ » الموصوف 
بصفة « ب » » مساويا لاحهال وحجود صفة « ب » فى الشىء « ١‏ » الموصوف 
يصفة « ح » - والصورة الرمزية لذلك هى : 
انج )دع (اح- نت) 

وما هو جدير بالذ كر فى موضوع المواءمة بين العناصر وتقويتها لدرجة 
الاحتمال ‏ خصوصا فى الأبحاث التارمخية ‏ أننا قد نجد احتتال الصلة بين 
1»ح عالياء وكذلك نجد أن احتهال الصلة بين س» ح عاليا » فنظن أن ١‏ ب 
معا لا بد أن تكون شديدة الصلة بوجود ح ؛ مم أن ذلك قد لا يازم بالضرورة . 

فثلا قد جد ألفاظا معينة شائعة فى شعر اصرى” القيس ؟ ثم قد جد بحرا 
معينا من نحور الشعر شائعا عند اصرى” القبس ؛ فنظن أنه إذا اجتمعت تلك 
الألفاظ وذلك البحر معا فى قصيدة واحدة» فالاحتّال بزداد يا بن القصيدة 
لا مرى" القيس » مع أن الأمر قد يكون عكس ذلك » حين يكون استعال تلك 
الألفاظ فى ذلك البحر المين مستحيلا عند امرى” القيس » فيكون اجتماع 
الصفتين قد أضاع درجة الاحتمال التى لكل منهما على حدة » بدل أن يقويها . 

ارو “مال 07 : 

إذا عرفنا وقوع حوادث معينة » وكان هناك عدة فروض لتفسيرها , 

قالاحتّال المكسى هو الذى نقيس به درجة ترجيح فرض على آخر » معتمدين 
على الحوادث التى عرفناها » كا يتضح من الثال التالى . 

لدينا وعاء فيه ثلاث كرات يهل لونها» سحبنا كرة منها فوجدناها بيضاء » 


11 «إاأاأطةط0]م عوع‎ )١( 


وأؤجعناها فى الوغاء ؛ ثم سحبنا كرة أخزى فوجدناها نوداء » وأرجغناها فى الوغاء 
وبعدئذ أخذنا تكرر العملية » لتكننا كنا سحبنا كرة وجدناها إما بيضباء أو سو ذاء 

فهنالك احتهال أن تكون الكرات الثلاث مزيجا من أبيض وأسود معا » 
واحّال آخرء وهو أن تكون هناك كرة ثالثة لونبا مخالف للا بيض والأسوة » 
م مخرج أبدا فى عمليات السحب » فكيف نرجح فرضا على فرض ؟ . 

أو فرضنا أن فى الؤعاء كرة لونها مخالف للا بيض والأسود » كان | حال عدم 
سحبها فى المرة الأولى هو » وف المرة الثانية + » وفى المرة الثالثة -ث » وفى المرة 
الرابعة لذ » .:. واحّْال عدم سحبها فى المرة الثامنة هو 5*0 » وهى نسبة 
تكاد تبلغ 3 » وهكذا تأخذ نسبة الاحمّال فى النقص كلا مضينا فى السحب » 
مما يقلل من شأن الفرض الثانى » و يزيد فى ترجيح الفرض الأول . 

وللاحهال العكسى أهمية كبيرة فى تبر بر الاستدلال الاستقرالى لأننا فى 
هذا الاستدلال حكم على كل أفراد النوع بما شهدناه فى بعض الأفراد » فثلا 
نشاهد بعض الغربان وتجدها سوداء ة قتعم الحكم قائلين إن كل غاب أسود ح: 
فملى أى أساس اءتمدنا فى تعدي هذا الحكم ؛ مع أن هنالك احهالا بأن تسكون 
الغربان التى لم نرها ليست شوداء ؟ على أساس الاحيال المكسى الذى شرخناة 
لك بإيجاز . 


, )0 : 5 

اظأر يم « بسر نرى » فى اير عرار السكسمره : 

لوقذفت بقطمة من النقد عشر عرات » فأ كبر الاحّالات هو أن يظهر 
وجه القطعة [ سنحءل لها وجها وظهرا ] إلى أعلى حمس عرات» غير أنه قد حدث 
أن يتحرف عدد المرات التى يظهر فا الوجه عن هذا المتوسط » فيظير - مثلا ‏ 


)١(‏ 1!أأناهض:ء5 3:68[ وهو من أعلام النظرية الرياضية ى الاحمالات ©» وقد نثى 
أبن أخيه سنة ١1718‏ كتابه الذى حتوى على ذظرية الأعداد الكبير ة الى تلخصبا هنا . 


ب لاقثم ب 


أربع ص أت “من عسر رميات 6 أو بظهر الأوحه عد ىه مرات : قعل يل تقول إن 
عدد .رات ظهور الوجه قد انحرف عن الاحتال المنتظر بمقدار ل , أى بمقدار 
درة واحدة 2 الأرميات العشّر لكنى كلا ردت كن عدد الرميات 4 فأقذف 
بقطعة النقد مائة مرة - مثلا -- فعندئذ يقل مقدار الاحراف عن المتوسط 
1 020 م ؟ 0 9 ل ْ 
النتظر ؛ فالأرجح جد ألا يكون مقدار اغراف ظهور الوجه بما يساوى ل (أى 
عشر مرات ف المائة رئية ) كا كانت الحال فى الرميات العشر ؛ أعنى أن الأحتّال 
بزذاد بأن يكون مدى اغراف ظهور الوجه من المتوسط - الذى هو خمسون 
فى هذه الحالة س واحداً أو اثنين فوق الحسين أو نخت الحسين » فيظاهر الوجة ١ه‏ 
درة و >6 عرهة 5 بع عرة أو لم فرة : وهكذا كلا زدت دن عدد اأرميات 
احصرت نسبة الاحراف فى هامش أضيق حتى يبلغ فا يسمى بالذ » وهو كسر 
سه 3 ٠‏ ش 

ضئيل حداً » حيث عبما ضَّعْنَ مقدار الانخراف كان هذا المقداز داخلا فى خدود 
ذلك الكسر الضئيل ‏ ذلك هو مضمون نظرية « بيرنؤى * فى الأعداد 
595 

فيناء على هذه النظر نه كا مصبت 2 الز يأدة دن الأمغلة ( أزدادت ورضة 
الأحمال ثباتاً » وقلء هامش تذيذبها واحرافها ؛ فقد نظل تقذف بقطمة النقد مائة 
عره 6 هل مأنة ره فمكون ظهور الوحه اول متراوسا بين أذ * أه 6 3 يشل 
قامش التراوخ حتى ينخصر - مثلا -- رةة » ازءه » وهكذا حتق 
يضل إلى كتمر غابة فى الضآلة » نما يبزز أن نقول إن امال ظهور الوجه إلى أعلى 


5 5 101110 قو 
عندما نقدف بقطغة التقذ : هو +١‏ 4 


١8 همناعنلس1 له راأازطوطمء5 19 رعأقغقكا : ص‎ )١( 
أيضاً عع 1492017160 قالط ,8 رأأءوقتا : ص 6زم - 5م‎ (00 


ل ايها ب 
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وجدت هذه النظردة من نظريات حساب الاحهال ؛ رجالا فى أواخر القرن 
التاسع عشر » بلغوا مها دا سيدا من الدقة » أمثال « ُنْ 6 و« ببرس 7 
وقد أراد أصحاب هذه النظربة أن مجعلوا الاحمّال بعيداً عن التأثر بالعوامل الذاتية 
دأى كاوه موضوعيا خالضا:. 
لقد كانت النظرية الرياضية التى فرغنا من شرحها » معتمدة على نقطة 
أساسية » وهى أن نحصى بادى” ذى بدء كل الممكنات على شرط أن تكون جميعاً 
متساوبة فى القوة الاحمالية » لكن كيف أبداً حنى فى حساب درحة الا<مال 
بافتراض أنى أعل أن الممكنات الفلانية متساو به فى درحة ١<همالها‏ ؟ ألست بذلك 
أفرض أنى قد قت الا-مال على وجه ماء قبل أن أبدأ فى حسابه ؟ إن معرفتى 
ا تمكنات معينة متساو بة فى درحة احتّالها لا بد أن نكون نتيحة تخبرة سابقة » 
لاحظت فيها مدى انتظام أو عدم انتظام التكرار فى وقوع تلك الممكنات ؛ 
وإذن فالخطوة الأول فى حساب أى ا<مال » ينبثى أن تكون هى هذه االخيرة الى 
تدلنى على تسكرار حدوث الأشياء » و يذلك تحمل درحة الاحتمال أمراً موضوعياً 
محصّله من الخيرة كا نمحصل أى شىء آخر . 
ولئن كان من السير حساب التكرار فى الحالات التى يكون فنا عدد الأفراد 
محدوداً » فإنه من العسير حسابه حين يكون العدد كبيراً » أو لا نهابة له ؛ ففى 
الحالات الحدودة نستخر ج درجة الاحتمال بنسية رياضية بسيطة » فلوكان هنالك 
شىء ما « ١‏ 6 تحدث أحياناً مقروناً بشىء آخر «ي » وأحياناً أخرى غير مقرون 
)١(‏ لاإممعط1 إعسعسوعمم 


)١(‏ ععشقط© 5ه عأعمرآ .همعلا هذه[ 
(؟) وبعممظ لعاء116ه0© ,عرزوط .0.5 


حت وق جه 


مهاء فإن درجة احمال حدوث « ١‏ »6 مقرونة ب « ب © هى : 


أى هى نسبة عدد مرات حدوث « »١‏ و « ب »6 معاء إلى عدد مرات 


حدوتث « »١‏ إطلاقاً 3 


لكن ما حيلتتا حين تته 0 معرقة قيمة « سم » ؟أى حين لا نعرف عدد 
مرات الحدوث لكونها أ كثرمن أن تحصى ونحصر ؟ ها هنا يلحأ أصحاب 
النظرية إلى مبدأ الأعداد ا ة الذى للخصناه فما مضى . 

على أن أصحاب النظرية التكرارية فى القرن الماغى » كانوا قد تركوا الأمر 
ناقصاً من بعض وجوهه » حتى جاء فى عصرنا عالمان ألمانيان ارحلا إلى أصريكا 
واستقرا مها » ©! « ون ميزس و0 ريشنباخ 0 فأ كلا أوحه النتقص . 

ولشرح نظريه « ون ميزس »6 شرحاً موجرا تقول : 

يمن الأن س فرضا - إزا مجوعة كبيرة اندو من أشياء سترم: لكل 
فرد من أفرادها بالرم « ( 6 » وقد تقة تقترن « 1 » أ<يانا ب « ب » » والمظلوب 
هو معرفة نسبة تكرار هذا الاقتران . 

والطريقة هى أن نلاحظ !, , ا ء اي » ... » ونضعها فى قائمة متسلسلة نحت 
الأعداد "65١‏ ... فإذا وحدنا إحداهامقترنة ب «ب» كتبنا حتها رده «ب» 
وإذا وحدنا إحداها غير مقترنة ب « ب » كتينا مها رم: « > ب » [ ومعناها 
لا ب ]وفى كل خطوة من خطوات البحث نكتب نحت الخالة المبحوثة 


: 5»ءوذاة ههلا.8 وقد ترج كتابه إلى الإنجليزية بعنوان‎ )1١( 
أنه 1 82820 51811518 ,)اا أطقطمعط‎ 
: (؟) طعمطسعطءءظ2 ومدق وله بالإنجايزية‎ 
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د ولاج ل 


"كيرا بين نسبة ظهور (ت»مع »١«‏ فى الخالات السابقة جميعا ؛ والقاعمة 


ألاتية توضح مأ تريل: 

حالات « [(» المبحوثة ‏ : ١ ١‏ 0 0 0 . /ى مم 
حالات ظهور « بس » ١:‏ سم اسه 35 ف 25 - 5 تت اسمن 
نسبة اقبران «[1»)و ور »ع : + اللي 5 2 5 د44 5 كك 


ن هذه القابمة ترى أنك ةما : أن تمضى فى حت أى عدد شت من 
6 على أنك فى كل صرحلة من مراجل يثك ل 
وفوع ب مع | فها مضى من شوط البحث ؛ ومن ثم ما يميز طريقة « ون ميزس »6 
هذه » هو أن 1 يشترط الاجتيار العشوانى للجالات التى نبحثها حيث نجىء ترتيهها 
79 فيه اطراد مقصود ؛ ومقياس العشوائية فى الاختيار والترتيب عنده 
هوهذا : إذا وجدنا أن الكسور الدالة على نسبة حدوث ب مع ! تميل نحو 
الاقتراب من حد ابت » تأخذ أى جزء من السلسلة جزافا » فتأخذ مثلا المالات 
التّى يمكن قسمة أرقامها على ؟ + وننظر إلمها وحدها على أنها سلسلة » وثرى هل 
عيل 7 الآخر ىََ حور الاقتراب من نفس الحد الذى عيل و ه السلسلة الأضلية : 
إن كان الأء ر كذلك كان الاختيار والترتيب بمنجى من الخطأ » وكانت نسبة 
تكرار وقوع ب مع ١ه‏ النسبة الثابتة التى تميل حوها ساسلة الكسور . 

وقد بنى « ريشنباخ ) هأ قاله في نظربة الاحمالات ( على أساس « ون 
78 » هى القائلة بأن درجة احتمال 
تكرار الحدوث هى الحد الذى ميل نحوه سلسلة الكسور التى ظهرت فى الحالات 
المبحوئة » على افتراض أننا مضينا فى السلسلة إلى ما لا نهاءة . 


فالفرض أننا لاحظنا عدد بم من المرات التى ارتبطت فها « !»6 و« ب » 


مبرس 6 )6 حدى ليعتبران داعيين لنظر به واحدة 


. وما بعدها‎ "8٠ عع160 .همك 8 ,.8 ,ر[اءغ8155 : س‎ )1١( 
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فوجد'ا أن نسبة الارتياط بدههما فى النصيف التِابى من المفردات المبجوئة كانت 
دايا مختلف عن كبر معين سى بما هو أقل من 3 حين تكون 3 رمزاً لكسر 
صِتْيل ؛ جاز لبا أن نؤكدٍ أنه مهما أ كثرنا مِن عدد المرات 2 » فإن نسبة 
الارتبامط بين « 61 و « ب »© ستظل واقءة فى حِدِود هذا الامش اين : 


فثلا إذا قذفت بقطمة من النقود ألنى مر » فكان وجهها إلى أعلى ٠٠١١‏ 
مرة وظهرها إلى أعلى 95 هرة جاز لى أن أقول إن احتمال سقوط قطعة النقود 
ووجهها إلى أعلى هو + » ويكون معنى قولى هذا هو أننى إذا ميت فى رى 
القطعة النقدية مدة كافية » وجدت أن نسبة ظهور الوجه إلى أعلى مختلف عن + 
بأقل من أى 'كسر مهما كان ضئيلا 


ولاخط أن « ريشنباخ » حين يتحدث عر:. امتداد سلساة الحاللات 
المبحوثة إلى ما لا نهابة » فلس يقصد باللامهاية هنا معناها الرياضى » بل يقصد 
العددالكبير الذى يتسم لكل حاجاتنا من الناحية العملية » فاللامتناهى الرياضى 
سواء كان لا متناهيا فى الصغر أو فى الكبر ‏ ليس مما يقع فى حدود الملاحظة 
الإنسانية » ولذا فلا أهمية له فى العلوم التحريبية » والإحصائية منها بوجه خاص ؛ 
فشركات التأمين ‏ مثلا ‏ لا مهمها إن كان حساءها الحالى سيظل صحيحاً إلى 
ما بعد عشرة لاف عام » إذ يكفيها أن يظل صحيحاً فى المائئة عام المقبلة على 
الأ كثر» فين مجمع مادتنا الإحصائية » ونزعم على أساسها أن تسكرار الحدوث 
سيظل ثابتاً تقريباً حتى نستنفد عشرة أمثال المدى الذى نحثناه اليوم » فذلك كاف 
من الوجهة العملية” * . 


وإنه ليحاو لنا أن ممم هذا الكتاب برأى « ريشنباخ » فى المنطق التقليدى 


600 لمر جع نفسه ) ص 07م" 
6 المرجع نفسه » فى الموضع نفسه 


حت 717 حهد 


بأنه خطأ كله من أساسه » لأنه يفرض بأن الكلام إما صادق أوكاذب » صدقا 
مطلقاً أو كذبا مطلقاً » مع أن الصدق المطلق والكذب المطلق أمران لا وجود 
لها فى القضايا العامية » و إنما يصدق الكلام أو يكذب بدرجة معينة من درجات 
الاحتمال» فا الصدق والكذب إلا حَدَّان أعلى وأدنى ؛ تقع يبنهما درجات 
الاحتمال المتفاوتة » دون أن يكون المدان الأعلى والأدنى درجتين من تلك 
الدرجات » فلا بد من هدم المنطق القديم ذى القيمتين » وبناء منطق جديد يتسم 
للتفاوت فى قب الأعتالات ح وه كت , 


(1) توأطائوه2 أقمأعم]آ أه ممألقم لمق مق ,ظ8 (١‏ عمأزمأء17 :ا ص ١١5‏ 
ل و ١١‏ 


زاف 


)2 
اتصال ( مبدأ ) : 845 ومابمدها 2 وعم 
اتفاق (طريقة) : ه4١‏ وما بعدها 
اختلاف ( طريقة ) : ١48‏ وما بمدها 
ارتياط » معامل : "٠5‏ »© /لا١.٠٠‏ 
ارتباطى ( منهج ) : 08" 
أرسطو : 6 مء 1 ء"4ة ١٠١4 » (ه١ » (4:96 ١١١.‏ ومابعدها» 0/ا( > 
ا الل ل ف لل 6 ا 0 الا 3 رو 7 اسار 7 الي 
أ ميدس : ١617‏ 
أستبطان : و6" 
أستقراء : /!ا١‏ » :ه١‏ ومابعدها 8+6م8م١!‏ »2 89م| 2 ١94‏ 2 باوج 
استنياط : ١٠!‏ 
آشوريون : ٠٠١‏ 
إضافة ( ميدأ ) : ١١١‏ 
أفلاطون : ١٠١7١‏ 
إقليدس : 5 »© "١“‏ 2 .5ه : ١47‏ مه لاو ب ١١‏ ل ١:‏ 5ض 2ع ١٠١أ‏ > 
لل ل الي 2 لشرش 
انفصال ( مبدأ ) : .وم 
أورغانون : ١١4‏ وما بعدها 
أورغانون جديد : ١٠5‏ وما بعدها 
أوكام ( نصل ) : 55107 
أير : ١8١‏ 
أينشتين : “ا ) *#؟ ) بالما 2 5؟؟١‏ 


رب 
باسكال : رمم 
بدبية : .1 © 45 ومابعدها» ١١١‏ 


ال ا 


برئار » كلود : م ©» .٠ه‏ وما يعدها 

بعض : لاه 

١١8 : دور‎ 

"٠0/8 : بيرس‎ 

بير نوس : 5ه" 

بيكن » فرالسيس : 5 26)"؛ 6م4١‏ 2 164 )مه 54ل 2 #لال 2 ولاا» 
5لا١‏ ومابعدها ) 5٠."‏ .)١إلا‏ ء |7 بوه 2 5ه 2 وخ ء "1١5‏ 


(ت) 
تبديل (مبدأ ) : ١٠١١‏ 
مصيل 000 4ه ومابعدها » 9ل »6 0 
نحليل : 4 ء وم 
تحليل : 5١‏ وما بمدها 
ترابط : .”١+‏ 
ترتيب ( مبدأ) : ؟١٠١‏ 
تركيبى : 57 ومابعدها 
تصور فرضى : 89" وما يمدها 
تعادل القضايا ٠:‏ “ا 
ريف اف الريافنة ) .+ مرة 
تعميم : ١54‏ ومابعدها ») مه 
.تغير نسبى ( طريقة ) : 7٠#“‏ وما بعدها 
تفسير القوائين : ه4؟ ومابعدها 
تتلدوون: 4 :وم 
تكرار الحدوث :مهم 


تناقفض : 8ه 


5 0 


( ج) 
جاليايو : ه 2 + ؛- ؟ , : 2 /ا5|ا ومابعدها »؛ ١8ما|‏ ©)لام!| © 5وم 2 “رم 
جدل : ١١4 2» ١١‏ 


جفير : "#غ ) ١2#”‏ © "*”؟ 


ح) 
حدس : ١5+‏ وما بعدها 8٠١١ ٠»‏ 

(خ) 
خداع الحواس : م ؟؟ 
خربطة ١٠94٠:‏ ومابعدها 
خطوة : ه4١‏ 

)5(0 


دالة الصدق : لاه 866مه 
0 القضمة ٠:‏ ام 
ديكارت : هلا١‏ » ٠٠9‏ ومابعدها 


ديوى : 29 


)30( 


(ر) 


رامزى : 6 ©) 8ه 


رسل : 48 49516 :695 4ه 41119411661146 1 8 11 5و1 » 


كنات 


551 2) 


رمزى © منطق : ١١١‏ وما بعدها 
رموز منطقية : ١ك‏ 

رموز وصفية : “"» 

رياضة محتة : 9 © .ه 

رياضية تطبيقية : ٠5٠‏ وها بعدها 
ريشنباخ : وه" "5.١6‏ 6 41م 

٠١و)‎ ١١: - ١١5 2 رمان » 8#9هو‎ 


0 )2 
زمن : 75١‏ ومهابعمدها 


( س ) 


٠١" : ساتشيرى‎ 


سببية : 558 وما بعدهاأ 


سيئسر ©» هربرت : ١١4‏ 


سلوكيرن : 4:؟ -9 ص 2 ا 


(ش) 
شكليون : 5 © 54 
شليك »> مورتس : ٠١54‏ »© إلم١ا‏ 

( ص ) 


صدق ( احالات ) 6١ه‏ 


صورة : ١‏ »6 لا! ١9١619٠)»‏ 2 9:7| 6 وا 


الك 


(ط) 


طبيعيون 52 7 8؟ وما بعدهأ 


(ع) 

| 6١ © #4 : عربت‎ 

١88 : عزل‎ 

_”١١٠ 2: عقلى‎ 

عقليون : 5١١‏ ومابعدها 

على : ”5 ومابعدها : ١45‏ 

علم الاجماع 4 )2 الحغر افيا "١‏ »© الاقتصاد ؟ه" وما بعدها » 807 وما بعدها » 
على النفس 8١١ » ١9‏ وما بعدها ٠»‏ الحيولوجيا 8؟ » الحركة 78 » الحساب ٠50‏ »© 
الحياة وم » ." » الفلك م؟ » ”١‏ » الكيمياء م7 » "٠.‏ » ميكانيكا ١8‏ » الطندسة /ا؟ 


(غ) 
غايات : م.” ,» .م 
ألذز الى : ولا هامش 


(هك) 


فربجحجه : 44 

'فلسفة العلم : /ا"م وما بعدها 
فلسفة الرياضة : 44 ومابعدها 
غخلوطرخس : *ه٠‏ 

خُن : مهم 

خيثاغورس : مه © ٠١44‏ 


5 0 


قاثلون علمى : هلا؟ ومابعدها 
قصد (قائون ) : 607" 


قضية رياضية : .0ه وما بعدها 


(ك) 


١8١ : كارناب‎ 

كانت : 584 

كيار : 766+ 82م 

كشف علمى 7٠١*‏ وما بعدها 

كل :- ام ظ 

3 : ه"١؟‏ وما بعدها 

كوبرئيق :اه 

كيف : 11١601٠١‏ 7456 ومابعدها 


5141١ ٠: كياز‎ 


(00) 
لابلاس : 44م 
لاشعور : 4١‏ 5562 
لاطبيعيون : 4٠7‏ وما بعدها 
لامعرفات : 4و » هو 2 م4 44 ١|١٠١ 6 ٠١9‏ 4 لم١١‏ 
لبيدو : ”17م 
لزوم منطى : 6١‏ 
أغة شارحة : لام : 5١‏ 
لغه شيئية : ٠‏ ©( 
لغين : 1م 
لك » حون : 88م" 
لوبا شوتسكى : 7و ء لاو (٠١4-1١5‏ ع و١١‏ 
يبر : 1١1611١ 211١561١١‏ 1184 2 هما 


كت 


(مع©؟) 


"6٠١ © ١8٠6 : ماخ » إرنست‎ 

متذير ات : ©١‏ وما بعدها 

مصادرة : 4١‏ » 18 »© 194 ومابعدهاأ 

مصادفة : م«”م )2 ومم 

١44 : مصريون‎ 

مضمون الإدراك : 707 وما بعدذها 

معرفة : لا 

مقدار كمى : 74 وما بعدها 

مقدار أمتدادى : ممم 

مل » حون ستيوارت : ”": » هلا١‏ ؛ ه9١‏ ومابعدهاا » 5مب”أا2 لامم, )2 هوم" > 
ك0" © ”"١ © "٠95‏ 

منطقيون ( فى فلسفة الرياضة ) : 45 

موازاه صورية : 4ل وما بعدها 

مور : إ8م١ا‏ ©» "م١‏ 

موضوعية : !ا“ )2 #” )2 1" 

١86 » ١8” : ميتافيز يها‎ 


ميبزس © قون : وه" 2 .وم 

حك > 
نسق : ١‏ ومابعدها ©») 4١‏ وما بعدها 
نظريات : ه١١‏ ومابعدها 


نن © سير يبرميبى : ١41‏ 
ليون : 6 ) "الا )2 5" 42" 4؛ لا5؟| 2 ؟ة"؟ 


ع 
هرقليطس : ١١7‏ 
هليرت : "؛ ©82: » ١١١‏ 
هيكل الإدراك : 5٠07‏ وما بعدها 
هيوم : ”!58 6 507٠١‏ 2 وللم؟ 2 5م" 


ل هلا ل 


( و ) 
وايبد : 4؛ ١١١»‏ 
١‏ ) هه )© /اا, © 95454 
يحنشتك : 4ه © ههم)ع لاه 
وبجحنشلين : 
وضهية منطقية : ١8٠‏ 


"4١ 2 5788 : وضعيون‎ 


(ى) 


القاهرة 
ارل » ل/0 2 


١8م" ١‏ هع اكوا م 
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كني ال)بجلوالمستررخ 


١16‏ شارع محمد فريد ‏ القاهرة 


